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ة ـمدّـمق
لام على البشیر لاة والسّالقدیر، الحكیم الخبیر، والصّالحمد الله العليّ

بي الكریم، الذي أرسلھ االله رحمة للعالمین ، وعلى آلھ د النّدنا محمّذیر، سیّالنّ
، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم ادقیناھرین، وأصحابھ المجاھدین الصّیبین الطّالطّ
.ینالدّ

:وبعد 
ل إن من نظر وتأمّأمرا  كائنا لا یمكن رفعھ، ثمّلا زال اختلاف الفقھاءف

في ذلك، اھتدى إلى أن الأحكام الفقھیة كما یكون الاختلاف في استنباطھا 
.، فكذلك یكون في تنزیلھا على أفراد الوقائعرعیةدلتھا الشّمن أواستفادتھا 

لھ من مسالك یسلكھا، بدّھذا والمجتھد كما أنھ في مقام استنباط الأحكام لا
ترشد بھا، وضوابط یلتزم بمقتضاھا، فكذلك الأمر في مقام تنزیل  وقواعد یس
.تلك الأحكام

ولقد كان من بین تلك المسالك التي یسلكھا المجتھد، والقواعد التي 
ب یسترشد بھا وھو في مقام تنزیل الأحكام أصل تحقیق المناط، ھذا المركّ

في ضوء المفھوم الذي أعطاه إیاه الإمام ان لیكون كذلك إلاّالإضافي الذي ما ك
.اطبي الشّ

ثم إن ھذا الأصل من أصول الاجتھاد في تنزیل الأحكام وإن كان محلّ
أنھ لم یكن لیمنع الفقھاء من أن یختلفوا في كثیر من في الجملة، إلاّاتفاق 

جعا إلى الاختلاف في راویكون سبب اختلافھم زیلھا،نالأحكام الفقھیة عند ت
.تحقیق المناط 

صل ومسمّاه، ویرسم حدوده لیبین حقیقة  ھذا الأوقد جاء ھذا البحث
، ویوضح كیف یكون الاختلاف في تحقیق المناط سببا هویثبت اعتبارومراتبھ،

.في اختلاف الأحكام الفقھیة
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:أسباب اختیار الموضوع 
:سباب من أھمھاوقد كان لاختیار ھذا الموضوع دوافع وأ

أني وأنا أقرأ العدید من الكتب التي تعرض للمسائل الفقھیة المختلف :أولا
فیھا، أجد أحیانا كثیرة مؤلفي ھذه الكتب یشیرون إلى سبب الاختلاف في 

،فانقدح في ذھني المسألة، فیذكرون أنھ  یرجع إلى الاختلاف في تحقیق المناط
.ل وحدتھوتحصیھذا الموضوع بغیة جمع شتاتھ،

-أن ھذا الموضوع رغم أنھ جدیر بالبحث والدراسة لم یسبق لأحد:ثانیا
أن تجرد لبحثھ ودراستھ في ھذا الإطار، ومن ھذا المنطلق الذي -فیما أعلم

.في ھذه المذكرةجرى بحثھ بھ  
ثبت أن الاختلاف الكائن بین أأني أردت من خلال ھذا البحث أن :ثالثا
كالاختلاف في تحقیق سبابھ ما ھو دائم باق إلى یوم القیامة،ة من أالفقھاء ثمّ

أن یظل الاختلاف في الأحكام الفقھیة مناطات الأحكام، لذا كان بالضرورة 
ب لبقاء سببھ، نعم قد یضیق مجالھ مع قائما إلى یوم القیامة، ضرورة بقاء المسبّ

ولكن أن ینعدم وات النظر والاجتھاد،ر وسائل البحث وأد، وتطوّنم الزمتقدّ
.فلا 

:أھمیة الموضوع
تتجلى أھمیة الموضوع من خلال الأھداف  المراد تحقیقھا من ھذا البحث 

:ومنھا
 الكشف عن مدلول تحقیق المناط كـأصل من أصول الاجتھاد في تنزیل

.وبیان مدى الافتقار والحاجة إلیھالأحكام الشرعیة، وقاعدة من قواعده، 
ھو من أصول الاجتھاد التنزیلي الأصلا یقتضیھ ھذا التنبیھ على أن م

معرفة المحكوم علیھ على حقیقتھ، ومعرفة ما یدخل  فیھ وما لیس یدخل، وھذا 
وبالأشیاء وأوصافھا، وبالأفعال دة بالواقع ومكوناتھ، یقتضي المعرفة الجیّ

وطبیعتھا، وبدون ھذا یمكن أن یقع تنزیل الأحكام على غیر ما وضعت لھ، 
.مكن أن یقع تعطیل الحكم مع وجود محلّھوی
ّة عن أن الاجتھاد في اقتناص الأحكام واستفادتھا من أدلتھا لا یغني البت

فكان لا بد من توجیھ على أفراد الوقائع،الاجتھاد في تنزیل تلك الأحكام
تنزیل الأحكام، كما یُھتمّ ویُعتنى فيإلى الاجتھاد الاھتمام وصرف العنایة

.د في استنباطھابالاجتھا
 بیان كیف یكون الاختلاف في تحقیق مناطات الأحكام سببا في اختلاف

.الفقھاء، مع أن أصل تحقیق المناط محلّ اتّفاق بینھم في الجملة
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 ،أن الاجتھاد في الشریعة الإسلامیة قد فتح بابھ، ولا یزال مفتوحا
جتھاد في تحقیق ولیس لأحد أن یغلقھ، كالامفتوحا إلى یوم القیامة،وسیظلّ

كلیف، مناطات الأحكام، فإنھ من الاجتھاد الذي لا ینقطع حتى ینقطع أصل التّ
.وذلك عند قیام الساعة

:الدراسات السابقة
فإن موضوع البحث كما ھو ملاحظ ,ات السابقة ـأما فیما یخص الدراس

.نظري وتطبیقي :جاء في قسمین 
ھ بحث ودراسة تحقیق المناط في ضوء أما القسم النظري فقد حصل فی

.المفھوم الذي یرتقي بھ لأن یكون أصلا من أصول الاجتھاد التنزیلي 
وفي ھذا القسم وجدت ثمة بحوثا تناول فیھا أصحابھا تحقیق المناط 

:أذكر منھا ,بالاعتبار الذي تم تناولھ بھ في ھذا البحث 
للأستاذ الدكتور عبد "د الإمام الشاطبي فقھ التطبیق لأحكام الشریعة عن"-

.وھذا البحث مقال لھ في مجلة الموافقات ,المجید النجار 
وكان الذي قصده في بحثھ ھذا بیان أھم معالم وأصول منھج تطبیق الأحكام 

مع التنبیھ على أن المنھج المتبع في تطبیق ,الشرعیة عند الإمام الشاطبي 
نبغي أن یولى من العنایة والاھتمام بقدر ما یُھتم ویُعتنى ی,الأحكام الشرعیة 

.بالمنھج المتبع في الفھم والاستنباط 
تحقیق المناط أحد معالم وأصول ذلك –أعني الدكتور النجار –ھذا وقد جعل 

.المنھج الذي رام بیانھ 
من الكتب ,للدكتور بشیر بن مولود جحیش "في الاجتھاد التنزیلي "-

التي تتولى نشرھا شھریا وزارة الأوقاف ,الصادرة ضمن سلسلة كتب الأمة 
.وھو في أصلھ رسالة علمیة متخصصة ,ة قطر لوالشؤون الإسلامیة بدو

وقد جاء ھذا البحث لیعالج أصول الاجتھاد التطبیقي وقواعده بما فیھا تحقیق 
.المناط 

كان ھو الأساس والعمدة –نجار أعني بحث الدكتور ال-إلا أن البحث الأول 
ذلك لأن صاحب البحث الثاني ھو ,في القسم الأول النظري من ھذا البحث 

.نفسھ اعتمد وأخذ عن صاحب البحث الأول 
المناھج الأصولیة في "و "بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ "-

كلاھما للأستاذ الدكتور وھذان الكتابان"الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي 
.محمد فتحي الدریني 

مفھوم الاجتھاد بالرأي في الشریعة ,ناول فضیلتھ في بدایة كل منھما ـوقد ت
وأشار إلى أن ,كما بین أھم عناصره ومقوماتھ ,ومكانتھ ومجالاتھ ,الإسلامیة 
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ونبھ كذلك ,الاجتھاد بالرأي في الاستنباط قسیم الاجتھاد بالرأي في التطبیق 
.على أن الثاني لا یقل أھمیة ولا أثرا عن الأول 

في الجزء الأول منھ أھم "بحوث مقارنة "ھذا وقد بحث في كتابھ الأول 
وكان منھ أن فصل ,جاعلا تحقیق المناط واحدا منھا ,اختلاف الفقھاء أسباب

مع أنھ محل ,ف یكون ـفیھ كیالاختلافوصور ,حیث بین مسماه ,فیھ قلیلا 
كما عرض لبیان أقسامھ ,موضحا ذلك بأمثلة تطبیقیة ,اتفاق في الجملة 

.ثم ما یفید حجیتھ واعتباره ,ومراتبھ 
,وأما القسم التطبیقي فكانت الفروع الفقھیة الموردة فیھ عن اجتھاد مني 

تھا وقع النص من لدن علماء الخلاف على أن فقد وجد,اللھم إلا بعضا منھا 
.الاختلاف فیھا من قبیل الاختلاف في تحقیق المناط 

:طریقة البحث 
:ولقد وضعت نصب عیني منھجا للبحث أوجز معالمھ فیما یأتي

جوع إلى المصادر الأصلیة فیما تناولتھ في ھذا البحث من الرّ:أولا
.ةأصولیمسائل

.ع الخلاف في المسائل التي تحتاج إلى ذلك تحریر موض:ثانیا
:عرض المسائل الفقھیة مع مراعاة ما یأتي :ثالثا

مھید للمسألة الفقھیة، وتصویر سبب الاختلاف فیھا على أنھ الاختلاف التّ-
.في تحقیق المناط 

راء المذاھب الفقھیة في المسألة، مقتصرا في غالب الأحیان على آبیان -
مراعیا في ذلك تسلسل ظھور ھذه المذاھب بعة المشھورة، المذاھب الأر

.افعي، ثم الحنبلياریخي، فأبدأ بالمذھب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشّالتّ

.مذھبالرجوع إلى كتب الفروع المعتمدة في كلّ-

فریق من مستندات نقلیة وعقلیة فیما ذكر أھمّ ما یستند إلیھ كلّ-
.یذھب إلیھ

.لات ما استطعت إلى ذلك سبیلامناقشة تلك الاستدلا-

لیل اجح من الأقوال والآراء في المسألة، مراعیا قوة الدّبیان الرّ-
وسلامتھ من المعارضة، ومعتمدا مقاصد الشریعة معیارا لظھور القول 

.ورجحانھ
ھذا وأود الإشارة ھنا إلى أنني لم أذكر جمیع المسائل التي اختلف فیھا 

مرجعھ إلى الاختلاف في تحقیق المناط، فذلك مما الفقھاء، وإن كان اختلافھم
لا تتناولھ قدرة أمثالي وطاقتھم، بل اكتفیت بذكر بعض المسائل التي أخالھا 

.ي الغرض، وتوصل الفكرة إلى الأذھانتؤدّ
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یة إلى مواضعھا في الكتاب العزیز، الاھتمام بعزو الآیات القرآن:رابعا
.ة ورة ورقم الآیوذلك بذكر اسم السّ

تخریج الأحادیث النبویة، فإذا كان الحدیث مرویا في الصّحیحین :خامسا
أو أحدھما اكتفیت بتخریجھ منھما أو من أحدھما، وذلك لقیام الاتفاق على 

.بالقبولاة لھمي الأمّتھما، وتلقّصحّ
فإنني أخرجھ ممّا تیسّر لي من ،حدھماأكن فیھما ولا في یلموأما إذا 
لمسانید والمصنّفات، ثم أعقب ذلك  بالحكم علیھ مستعینا بمن ھم كتب السنّة وا

.أھل ذلك
ن یرد ذكرھم في المتن، عدا الصّحابة عریف بالأعلام ممّالتّ:سادسا

.رضي االله عنھم، والأئمّة الأربعة رحمھم االله جمیعا 
ھذا ولا بد في ختام ھذه المقدمة من أن أجدد شكري وتقدیري وامتناني 

،الذي احتضن ھذا العمل منذ "أحسن زقور "أستاذي فضیلة الدكتور لشیخي و
كان فكرة إلى أن استوي قائما، حفظھ االله تعالى وأثابھ جزیل الثواب، وبارك 

.في علمھ، ونفع بھ
ثم إني لا أدّعي أن بحثي ھذا قد بلغ درجة الكمال أو قاربھا، فإنّ شأنھ 

قص والخلل والقصور، فھذا ھو جھد كشأن سائر أعمال البشر التي یعتریھا الن
المقل، حقیقة لا تواضعا، ما أحوجھ إلى تصحیح ھنا، وتعدیل ھناك، وتكرار 
نظر في ھذا وذاك، فھو صورة عن ضعفي وعجزي وقلة علمي،  فما كان فیھ 
من صواب فمن االله عزّ وجلّ، فھو الموفّق إلیھ، والمعین علیھ، وأحمده سبحانھ 

كان فیھ من قصور أو خلل أو خطأ فمنّي ومن وتعالى على ذلك، وما 
الشّیطان، واالله ورسولھ والشّرع منھ براء، وإنّي لأستغفر االله منھ، وأسألھ 
تعالى وھو خیر مسؤول الإخلاص في النّیة، والسّداد في القول، والرّشد في 
العمل، والصّواب و التّوفیق في الأمر كلّھ، إنھ ولیّي، وھو حسبي ونعم الوكیل 

.
والحمد الله أولا وأخیرا ، وصلى االله على عبده ورسولھ نبینا محمد، 

.وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والتابعین لھم بإحسان إلى یوم الدین
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:ة البحث ـخط
مة، ثم تمھید، وفصلین ، وخاتمة، مت ھذا البحث إلى مقدّوقد قسّ

.وفھارس
:المقدمة 

أسباب اختیاره، وأھمیتھ، وطریقة وأشرت فیھا إلى الموضوع، وذكرت 
.تھالبحث وخطّ

:مھیديالفصل التّ
قة بالاجتھاد في وفیھ تناولت بشيء من الإیجاز بعض المسائل المتعلّ

.شریع الإسلامي التّ
.تحقیق المناط ضبطا وتأصیلا :الفصل الأول

:وفیھ ثلاثة مباحث 
.مدلول تحقیق المناط ومراتبھ:المبحث الأول 
:وفیھ مطلبان 

.مدلول تحقیق المناط:المطلب الأول 
.مراتب تحقیق المناط:المطلب الثاني 
.ة اعتبار تحقیق المناطأدلّ:المبحث الثاني

:وفیھ مطلبان
.بویةنة النّتحقیق المناط من السّة اعتبارأدلّ:المطلب الأول 
حابة رضي اط من اجتھادات الصّة اعتبار تحقیق المنأدلّ:المطلب الثاني 

.االله عنھم
ریعة وأصل النّظر في علاقة تحقیق المناط بمقاصد الشّ:المبحث الثالث

.مآلات الأفعال 
:وفیھ مطلبان

.ریعة علاقة تحقیق المناط بمقاصد الشّ:المطلب الأول 
.ظر في مآلات الأفعالعلاقة تحقیق المناط بأصل النّ:المطلب الثاني
.ة أثر تحقیق المناط في اختلاف الأحكام الفقھیّ:الفصل الثاني

:وفیھ أربعة مباحث
.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام العبادات :المبحث الأول 

:وفیھ ثلاثة مطالب 
.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الطّھارة والصّلاة :المطلب الأول
.تحقیق المناط في اختلاف أحكام الزّكاة والصّیام أثر :المطلب الثاني
.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الحجّ والذّكاة:المطلب الثالث
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.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام المعاملات المالیة :المبحث الثاني 
:وفیھ ثلاثة مطالب 

لمعاملات المالیة أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام ا:المطلب الأول 
.المتعلقة بقاعدة الرّبا

ر تحقیق المناط في اختلاف أحكام المعاملات المالیة ـأث:المطلب الثاني 
.الغرر المتعلقة بقاعدة 

أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام المعاملات المالیة :المطلب الثالث
.الجھالة المتعلقة بقاعدة 

ل الشّخصیةاناط في اختلاف أحكام الأحوأثر تحقیق الم:المبحث الثالث
.

:وفیھ ثلاثة مطالب 
حكم الإرث في الفقھاء في أثر تحقیق المناط في اختلاف:المطلب الأول 

.طلاق المریض البائن وموتھ في مرضھ
أحكام بعض الفقھاء فيأثر تحقیق المناط في اختلاف:المطلب الثاني 

.قع بالطّلاق الثّلاث المسائل المتعلقة بالتحریم الوا
حكم من ظاھر الفقھاء في أثر تحقیق المناط في اختلاف :المطلب الثالث 

.بلفظ واحد من أكثر من امرأة واحدة
أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الحدود والجنایات:المبحث الرابع

:وفیھ مطلبان
.ود الحدماحكأأثر تحقیق المناط في اختلاف :المطلب الأول 
.الجنایات أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام :المطلب الثاني 

:الخاتمة 
.وفیھا عرض لأھم نتائج البحث 

الفھارس 
:ثم جعلت للبحث فھارس مرتّبة كالآتي

فھرس الآیات القرآنیة -

فھرس الأحادیث النبویة -

فھرس الآثار -

المترجم لھفھرس الأعلام -

فھرس المصادر والمراجع -

فھرس الموضوعات -
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ّمرجعھا الوحية بوّشریع الإسلامي في عھد النّأصول الت
:ةالإلھي كتابا وسنّ

علیھ واعتماده لعویالتّالاجتھاد لیس یصحّفي أنّلا یرتاب أحد
نة مع وجود الوحي الإلھي، من الكتاب العزیز، والسّشریع مصدرا للتّ

.شریع الله وحدهفسلطة التّ،المطھّرة
.ه عن ذلكالخطأ، والوحي الإلھي منزّالاجتھاد یحتملإنّثم

يالوحي الإلھىبوة سوشریع مصدر في عھد النّوعلیھ فلم یكن للتّ
نة وھو السّ، وغیر المتلوّوھو القرآن الكریمالوحي المتلوّ:بنوعیھ

.بویةالنّ
بوة واقعلاجتھاد في عصر النّا:

لم ،بوةالنّشریع الإسلامي زمنسم بھا مصدر التّالوحدة التي اتّإنّ
تكن لتمنع وقوع الاجتھاد فیما لم ینزل فیھ وحي، نزولا على مقتضیات 

.رورة الضّ
رضي -كان یجتھد فعلا، كما صدر منھ الإذن لأصحابھسول فالرّ
.عھم علیھ بالاجتھاد، وارتضاه لھم، بل ودعاھم إلیھ، وشجّ-االله عنھم
فقوا على جواز قد اتّفإن كان العلماءق باجتھاده ا فیما یتعلّأمّ

نیا وأمور الحرب ونحوھا، فقد اختلفوا ق بمصالح الدّالاجتھاد لھ فیما یتعلّ
.)1(فیھ ووقوعھرعیة فیما لا نصّالشّالأحكامفي جواز الاجتھاد لھ في 

الاجتھاد--ھ یجوز لھالذي ذھب إلیھ جمھور العلماء ھو أنّأنّإلاّ
قد وقع ذلك منھ فعلا، وھذا ھو الذي ھرعیة، كما أنّفي الأحكام الشّ

.بھ في ذلك قلّعُة ما تُنظرا لقوّفس،إلیھ النّتطمئنّ

:وذلك على ثلاثة مذاھب -1
.القول بالجواز والوقوع معا، وھو مذھب الجمھور:المذھب الأول

.القول بعدم الجواز، وھذا منقول عن الأشاعرة وأكثر المعتزلة :المذھب الثاني 
التوقف وعدم القطع بشيء من ذلك، وقد اختاره القاضي الباقلاني ، بینما توقف :لثالمذھب الثا

.الغزالي في الوقوع، واختار الجواز
الإحكام في أصول الأحكام، ضبطھ وكتب حواشیھ الشیخ إبراھیم العجوز ،دار :الآمدي :ینظر 

بحر المحیط في ال:، والزّركشي 407-398ص 4ت ،ج .د.لبنان،  ط/بیروت–الكتب العلمیة 
-214ص 6م ص ج 1992/ھـ1413:القاھرة ، الطبعة الثانیة –أصول الفقھ ،دار الصفوة 

217.
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:قولھ تعالىلھ بالاجتھاداكان مأذون--ھعلى أنّا یدلّمّمو
وَشَاوِرْھُمْ فِي الأمْرِ

ما تكون فیما یحكم فیھ بطریق والمشاورة إنّ،)1(
.)2(لوحي الاجتھاد، لا فیما یحكم فیھ بطریق ا
لام من الإذن للمعتذرین أن لاة والسّوأیضا ما وقع منھ علیھ الصّ

أنزل ف،فوا عن غزوة تبوك، حینما جاءوا یعتذرون إلیھ عن الخروجیتخلّ
عَفَا اللَّھُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ :اهاالله سبحانھ وتعالى قولھ معاتبا إیّ

قُوا وَتَعْلَمَ الْكَـاذِبِینَالَّذِینَ صَدَ
)3(.

قال في شأن بلد ھ لام أنّلاة والسّة ما روي عنھ علیھ الصّنّومن السّ
:ة یوم الفتحمكّ
ُىختلَولا یُ،فھامن عرّإلاّلتقطُه، ولا یَدُر صیْفّنھ ،ولا یُكُشوْضدُعْلا ی

وتھم ، فقال یُنھم ولبُیْھ لقَفإنّ،خرالإذْیا رسول االله إلاّ:اسفقال العبّخلاھا
:ّالإذخرإلا)4(ّالوحي لم ینزل فكان الاستثناء بالاجتھاد، إذ معلوم أن

.)5(علیھ في تلك الحالة 
.--ن اجتھادهعھذا 
لاة في عھده علیھ الصّ-رضي االله عنھم-ا اجتھاد أصحابھوأمّ

از الاجتھاد لھم ا اختُلف فیھ أیضا بعد أن اتُّفق على جولام، فذلك ممّوالسّ
.)-)6-بعد وفاتھ

.159:سورة آل عمران ، الآیة -1
.399ص 4الإحكام في أصول الأحكام ، ج :الآمدي -2
.399ص 4المصدر نفسھ ج:،و ینظر 144:سورة التوبة ،الآیة-3
لا یحل القتال بمكة :لا ینفر صید الحرم ،و أیضا باب :في كتاب جزاء الصید، بابأخرجھ البخاري-4

تحریم مكة وصیدھا وخلاھا وشجرھا :، ومسلم  في كتاب الحج ،باب )1834(و )1833(،برقم 
.، واللفظ لھ )1353(ولقطتھا إلا لمنشد على الدوام ،برقم 

.400ص 4الإحكام في أصول الأحكام ، ج :الآمدي -5
:واختلفوا في ذلك على أقوال -6

=اجتھادھم في عصر النبوة غیر جائز عقلا وھو لبعض الأصولیین :الأول 
اجتھادھم في عصر النبوة جائز عقلا، وھو مذھب الجمھور، وھؤلاء اختلفوا على أقوال :الثاني =
:أیضا 

.عنھ والغائبیجوز مطلقا للحاضر منھم مجلس رسول االله  -1
.یجوز للغائب من القضاة والولاة ،ولا یجوز لغیرھم، كما لا یجوز للحاضر-2

.ومن ھؤلاء من قال بالوقوع مطلقا ،ومنھم من منعھ مطلقا، ومنھم من توقّف
إرشاد الفحول إلى :، والشوكاني 409-407ص 4الإحكام في أصول الأحكام ، ج :الآمدي :ینظر 

/بیروت–أبي حفص السامي بن العربي ،مؤسسة الریان :تحقیق وتعلیق تحقیق الحق من علم الأصول، 
.1055-1050ص 2م، ج 2000/ھـ1421:لبنان، الطبعة الأولى
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في -رضي االله عنھم-حابةالاجتھاد من الصّحیح أنّوالصّ
جائز عقلا، وواقع سمعا، للقریب منھ والبعید عنھ على --عصرالنّبيّ

.واءالسّ
ل نز:قال -رضي االله عنھ-سعید الخدريّة ذلك ما رواه أبوومن أدلّ

إلى سعد، --رسل رسول االله ة على حكم سعد بن معاذ، فأظأھل قری
--ا دنا قریبا من المسجد، قال رسول االله  فأتاه على حمار، فلمّ

ھؤلاء نزلوا إنّ:قالثمّأو خیركم دكم قوموا إلى سیّ:للأنصار
--بيّفقال النّ:قال، ھمتَیّرّذُبي سْھم، وتَقاتلتَل مُقتُتَ:على حكمك، قال 

قضیت بحكم االلهّا قالمورب:قضیت بحكم الملك)1(ّسبة ، ھذا بالن
.للقریب منھ

قال -رضي االله عنھما-علیھ ما رواه ابن عمرا البعید عنھ فیدلّأمّ
في إلاّین أحد العصرَلّصَلا یُ:ا رجع من الأحزابلنا لمّ--بيّقال النّ:

ي لا نصلّ:ریق فقال بعضھمفأدرك بعضھم العصر في الطّةظبني قری
-بيّا ذلك، فذكر ذلك للنّي، لم یردمنّبل نصلّ:نأتیھا، وقال بعضھم حتىّ
-ُ2(ف واحدا منھم عنّفلم ی(.

--الاجتھاد لھ من أقوال أھل العلم جوازَاجحُھذا وإن كان الرّ
في عصره -رضي االله عنھم-منھم، وجواز الاجتھاد لأصحابھووقوعھ 

مصدرا مستقلاّتھاد واعتبارهالاجووقوعھ منھم، فلیس یقتضي ذلك عدّ
ابھ حواجتھاد أص--من اجتھادهكلّمردّلأنّ؛ شریع في ذلك الوقتللتّ

.إلى الوحي
ه االله على ذلك، إذا اجتھد فأصاب أقرّ--سولالرّوبیان ذلك أنّ

وبذلك یكون اجتھاد واب، لھ الصّ-وجلّعزّ-ن االلهذلك بیّوإن كان غیر
.ة مستندا إلى الوحي الإلھيھایفي النّ--بيّالنّ

ھم علیھ ا أن یقرِّ، فإمّ-رضي االله عنھم-حابةوكذلك اجتھاد الصّ
ن ا أن یكون خطأ فیبیّة، وإمّة تقریریّوعلى ذلك یكون سنّ،  --سولالرّ

، ومسلم )4121(، برقم...من الأحزابمرجع النبي :أخرجھ البخاري في كتاب المغازي، باب -1
.، واللفظ لھ )1768(برقم ، ..جواز قتال من نقض العھد:في كتاب الجھاد والسیر، باب

صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإیماء، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب صلاة الخوف ، باب-2
المبادرة بالغزو وتقدیم أھم الأمرین المتعارضین، :، ومسلم في كتاب الجھاد والسیر، باب)946(

.،واللفظ للبخاري)1770(برقم
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ھایة مستندا إلى حابة في النّواب، وبذلك یكون اجتھاد الصّلھم وجھ الصّ
.)1(نة أحد نوعي الوحي السّ

م ى االله علیھ وسلّصلّ-بيّة من اجتھاد النّالحكم-:
ما الفائدة إذن من وقوع الاجتھاد إذا لم یكن مصدرا :فإن قیل 

شریع؟للتّ
ھا ة بجواز استنباط الأحكام وتعرفّالحكمة من ذلك إعلام الأمّ:قیل 

.)2(بطریق الاجتھاد، وإرشادھا إلیھ
عد عھد الاجتھاد مصدر ثالث مستقل للتشریع الإسلامي ب

:الرسالة
فیق الأعلى انقطع الوحي، فكان بالرّ--سولوبعد أن لحق الرّ

ابعین ومن بعدھم حابة والتّد أعلام الصّحینئذ أن لا مناص من أن یتجرّ
دة التي ازدادت وكثرت من الوقائع المتجدّ، فیھللاجتھاد فیما لا نصّ

عریقة لا وبمواجھة بیئات جدیدة ذات حضارات،ساع حركة الوحيباتّ
ولة العلیا، وتدبیر یھم رئاسة الدّعھد لھم بمثلھا في جزیرتھم، وبحكم تولّ

والإفتاء یھم أیضا منصب القضاء شؤون الحكم داخلا وخارجا ،وتولّ
ظر في سالة ، فأخذوا أنفسھم بالبحث والاستدلال والنّعلیم ،ونشر الرّوالتّ

ة، ثمّنّكوا بالسّتمسّلا، وإلاّإن وجدوا الحكم مفصّمنصوص القرآن الكری
.)3(بالاجتھاد 

شریع الإسلامي بعد للتّوھكذا فقد صار الاجتھاد مصدرا ثالثا مستقلاّ
.سالةعھد الرّ

حابة الاجتھاد الذي انقلب على أیدي الصّوتجدر الإشارة ھنا إلى أنّ
شریع الإسلامي، تستفاد عن طریقھ ومن بعدھم لیصبح أصلا من أصول التّ

التعریف بالفقھ الإسلامي وتاریخھ وأسسھ وخصائصھ ومصادره المدخل في:عبد المجید مطلوب -1
المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مؤسسة :، وعبد الكریم زیدان39،طبعة دار النھضة العریبة،ص

.97م، ص 1999/ھـ1420بیروت، الطبعة  السادسة عشر –الرسالة 
.98-97المرجع نفسھ،ص-2
بیروت –الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي ،مؤسسة الرسالة المناھج الأصولیة في :الدریني -3

.8م، ص1997/ھـ1418:،الطبعة الثالثة
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،بل كان مجالھ ابتداء )1(فیھ لم یكن منحصرا فیما لا نصّالأحكام،
.)2(ما وتطبیقا صوص تفھّالنّ

ّشریع الإسلاميمفھوم الاجتھاد في الت:
ر شریع الإسلامي قد ظھر في وقت مبكّھذا وإذا كان الاجتھاد في التّ

اه؟ا، فما حقیقتھ، وما مسمّجدّ
:جاھانة اتّھ قد برز ثمّأنّفیظھر ،ا في معرض بیان حقیقة الاجتھادأمّ

إلى تنزیل -ا سبقفضلا عمّ–جھ والآخر یتّ،ه البعد الاستنباطيدُعتمَجاه مُاتّ
)3(.ارعق مقصد الشّفھ بھ ،بما یحقّیالحكم على الواقع ،وتكی

جاھین بیانا وتفصیلا ظر وتوجیھھ إلى ذینك الاتّوقبل صرف النّ
في )اجتھاد(علیھ كلمة لّوتحلیلا، یطلب تحصیل المعنى الذي جاءت تد

.غةاللّ
:غةالاجتھاد في اللّ

بذل الوسع والمجھود في طلب الأمر، وھو افتعال من :الاجتھاد لغة
.اقةالجھد والطّ

م الوسعة، وبالضّاقة، وقیل بالفتح المشقّالطّ:-مبالفتح والضّ-والجھد
)4(.

(وفي المفردات ة، ل المشقّاقة وتحمّلطّل افس ببذأخذ النّ:الاجتھاد :
.)5()أتعبتھ بالفكر:جھدت رأیي وأجھدتھ:یقال

خلافا لبعضھم كالشیخ عبد الوھاب خلاف الذي یرى أن الاجتھاد في واقعة فیھا نص ظني الدلالة -1
یع الإسلامي فیما لا مصادر التشر:عبد الوھاب خلاف:ینظر .لتعیین المراد من النص لا یسمى اجتھادا 

.7،ص 1993/ھـ1414:الكویت، الطبعة السادسة –نص فیھ ، دار القلم 
، كاجتھاده في مسألة المؤلفة قلوبھم، -رضي االله عنھ-كتلك الاجتھادات من أمیر المؤمنین عمر-2

ج ومسألة تقسیم أراضي العراق، ومسألة عدم قطع ید السارق عام المجاعة، ومسألة تحریم الزوا
-رضي االله عنھ-بالكتابیات الأجنبیات إبان فتح فارس، وكلّھا مسائل وردت فیھا النّصوص، ولكن كان لھ

:ینظر.رأي في تكییف تطبیقھا على نحو یحقّق مقصد النصّ وغایتھ، ناظرا فیما یؤول إلیھ التطبیق
السّیاسة :، القرضاوي 32المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي في التشریع الإسلامي، ص :الدریني 

:بیروت ، الطبعة الأولى-الشرعیة في ضوء  نصوص الشریعة ومقاصدھا، مؤسسة الرسالة
.200-157م، ص 2000/ھـ1421

وزارة الأوقاف والشؤون ,سلسلة كناب الأمة ,في الاجتھاد التنزیلي ,بشیر بن مولود جحیش -3
www.islamweb.net/umma/93/1.htm:93العدد ,قطر ,الإسلامیة 

القاموس المحیط، تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة :الفیروز آبادي  -4
.351م، ص 1971/ھـ1407:بیروت، الطبعة الثانیة–

بیرو -محمد سید كیلاني، دار المعرفة:ق وضبطالمفردات في غریب القرآن ، تحقی:الأصفھاني -5
.101ت ص.د.ت،ط
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ل الجھد واستفراغ الوسع في تحقیق بذ:غةوعلیھ فالاجتھاد في اللّ
ة كالمشي والعمل، یّة، سواء أكان في الأمور الحسّاقّأمر من الأمور الشّ

ة ، شرعیّة ، أوة عقلیّة كاستخراج حكم، أو نظریّأم في الأمور المعنویّ
.)1(ة أو لغویّ
ولا یقال اجتھد في حمل قلم، أو ،اجتھد في حمل صخرة:قالفیُ

.ةا لیس فیھ مشقّكتابة سطر، أو سطور ممّ
.)2(أي اجتھد ، وأجدّومثلھ جدّ

:الاجتھاد في الاصطلاح 
الاجتھاد قد سلك علماء الأصول في أنّنبیھ من قبل على لقد سبق التّ

.اتجاه استنباطي، واتجاه استنباطي تنزیلي:جاھینقیقتھ اتّمقام بیان ح
:جاھیني بیان وإیضاح ھذین الاتّأتوفیما ی

 الاتجاه الاستنباطي:
كما تدلّ،وھم أكثر أھل الأصول–جاه أصحاب ھذا الاتّیلاحظ أنّ
تنوا في تعریفاتھم المسوقة لبیان اعقد اعتنوا أكثر ما -على ذلك كتبھم

رعيّظري، أي استنباط الحكم الشّم الاجتھاد بالجانب الاستنباطي النّمفھو
.رعيّواستفادتھ من دلیلھ الشّ

.لما قیل إیرادھا شاھدةیتمّ)3(عریفاتوھاھي بعض تلك التّ
ظر إلى جملة من الأمور یلزم وفي أثناء ذلك، ینبغي لفت النّ

:ملاحظتھا وھي
وا الاجتھاد باعتباره مصدرا دالاّفجاه عرّأھل ھذا الاتّأكثرأنّ-1

)ستفراغا(أو )بذل(رة بكلمة إذ جاءت تعریفاتھم مصدّ؛على الحدث

-الاجتھاد الجماعي ودور المجامع الفقھیة في تطبیقھ ، دار البشائر الإسلامیة:شعبان محمد إسماعیل-1
.11م ص1998/ھـ1418:بیروت، الطبعة الأولى

ة فتح االله ، مؤسسة الرسالة محمود خاطر، وحمز:مختار الصحاح،ترتیب وتحقیق وضبط :الرازي-2
بیروت ،–

.96م، ص 2001/ھـ1421:الطبعة 
.وحسب ھذا البحث من ھذه التعریفات كمّا ما یعین على التماس  ذلك الاتجاه-3
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اختارمنمنھمأنّإلاّ،ا روعي فیھ المعنى المصدريممّ،ونحوھما
.بینھماجمعمنومنھمالأخرى،دونإحداھما

صفةباعتبارهالاجتھادفعرّمنجاهالاتّھذاأھلمنھناكبینما
فيفقالوا،)ملكة(بكلمةرةمصدّتعریفاتھمأتتوھؤلاءنفسھ،للمجتھد

منةالعملیّةرعیّالشّالأحكاماستنباطعلىبھایقتدرملكةھإنّ(:عریفالتّ
.)1()ةفصیلیّالتّتھاأدلّ

بل ،لادر ھذا الاعتبار، فلم یكن مشھورا كالأوّوقد اختار القلیل النّ
ب علیھ من عدم القول وذه وغرابتھ ،ولما یترتّصار مھجورا نظرا لشذ

.)2(ؤ الاجتھاد بتجزّ
جاه قد اختلفوا في بعض قیود تعریف الاجتھاد، أھل ھذا الاتّأنّ-2

؟ يّھو أم ظنّأقطعيّ،ابت بھتبعا لاختلافھم في نوع الحكم الثّ
دا بالعلم، وبعضھا فقد جاء بعضھا مقیّ؛ویفھم ھذا من تعریفاتھم

، وعلى ھذا یمكن تقسیم ھذه نّد بعلم ولا ظم یقیّ، والبعض الآخرلنّبالظّ
:عریفات إلى ثلاثة مجموعاتالتّ

عریفات التي لم یحصل فیھا تقید بعلم التّوتضمّ:المجموعة الأولى
:،ومنھاولا ظنّ

ّ3(ازي تعریف الإمام الر() ظر فیما لا یلحقھ استفراغ الوسع في النّ:
.)4()غ الوسع فیھ فیھ لوم مع استفرا

 1(تعریف الإمام البیضاوي() ستفراغ الوسع في درك الأحكام ا:
.)2()ةرعیّالشّ

:الأولىالطبعةبیروت،-الرسالةمؤسسةالإسلام،فيوالتقلیدالاجتھاد:العمريشریفنادیة-1
.30صم،2004/ھـ1425

.31صنفسھ،عالمرج-2
الشافعي،،النظارالأصولي،الفقیھ،الرازي،القرشيعليبنالحسنبنالحسینبنعمربنمحمدھو-3
.ھـ606سنةتوفيالكبیر،،التفسیرالجدل،المعالم،المحصول:منھاكثیرةمؤلفاتلھ

:السابعةطبعةبیروت،–رسالةال،مؤسسةالأرنؤوطشعیب:تحقیقالنبلاء،أعلامسیر:الذھبي:فيینظر
علیھوعلقحققھالشافعیة،طبقات:الحسینيااللهھدایةبنبكروأبو،115ص13جم،1999/ھـ1410

.216صم،1979:الثانیةالطبعةالجدیدة،الآفاقدار،نویھضعادل:
معوض،محمدليعو،الموجودعبدأحمدعادل:تحقیقالفقھ،أصولعلمفيالمحصول:الرازي-4

العصریةالمكتبة
.1346ص4جم،1999/ھـ1420:الثانیةالطبعةبیروت،/صیدا-
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ھو عبد االله بن عمر ناصر الدین البیضاوي، الشافعي ،أحد أئمة الأصول وعلم الكلام، من أشھر -1
سنة منھاج الوصول إلى علم الأصول ، مختصر الكشاف المعروف بتفسیر البیضاوي، توفي:مصنفاتھ

.ھـ685
عبد الفتاح الحلو ،ومحمود الطناحي، :طبقات الشافعیة الكبرى، تحقیق :في تاج الدین ابن السبكي:ینظر

.59ص 5م، ج1976/ھـ1356:القاھرة، الطبعة–مطبعة عیسى البابي الحلبي 
ھ جماعة الإبھاج في شرح المنھاج، كتب ھوامشھ وصحح:علي السبكي وولده تاج الدین ابن السبكي-2

.246ص 3ت ، ج.د.بیروت، ط–من العلماء، دار الكتب العلمیة 
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1(الإمام الزركشيتعریف() ل الوسع في نیل حكم شرعي عملي ذب:
.)2()بطریق الاستنباط

عریفات إلى أنّفي ھذه التّنّسبب إھمال قید العلم والظّعھذا ویرج
.يّنّ، ومنھا ما ھو ظتة بالاجتھاد، منھا ما ھو قطعيّابالأحكام الثّ

قید بالعلم عریفات التي وقع فیھا التّوتشمل التّ:انیة المجموعة الثّ
:ومنھا
ل المجھود في طلب العلم بأحكام بذ(:)3(تعریف الإمام الغزالي

.)4()ریعةالشّ
رع الشّل المجھود في العلم بأحكام بذ(:)5(تعریف الإمام ابن قدامة

()6(.
نّقید بالظّعریفات التي حصل فیھا التّالتّوتضمّ:الثة المجموعة الثّ

:ومنھا

ھو محمد بن بھادر بن عبد االله بدر الدین الزركشي، كان فقیھا، أصولیا ، محررا، أدیبا ،محدثا -1
.ھـ794البحر المحیط في أصول الفقھ، توفي سنة :شافعي المذھب ، صنف في كثیر من العلوم، لھ

الھند، الطبعة الأولى -الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، حیدر آبا د:حجر العسقلانيابن:ینظر في 
.933ص 3ھـ، ج1350

.197ص 6البحر المحیط  في أصول الفقھ،  ج:الزركشي-2
ھو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، من  كبار فقھاء الشافعیة -3

المستصفى ، المنخول، شفاء الغلیل كلھا في أصول الفقھ، :ئمة أھل الأصول، من أشھر مؤلفاتھوأحد أ
.ھـ505وإحیاء علوم الدین ، توفي سنة 

.110ص4طبقات الشافعیة الكبرى، ج:ابن السبكي :ینظر في  
-لرسالةمحمد سلیمان الأشقر ، مؤسسة ا:المستصفى من علم الأصول، تحقیق وتعلیق:الغزالي-4

.382ص2م ،ج1997/ھـ 1417:بیروت،الطبعة الأولى
ھو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي، الحنبلي ، الملقب بموفق الدین ، كان -5

، الكافي، المقنع كلھا في الفقھ، المغني:كثیرة، من مصنفاتھحجة في المذھب الحنبلي، وتبحر في فنون
.ھـ620:أصول الفقھ، توفي سنةوالروضة في 

الفتح المبین في طبقات الأصولیین، المكتبة الأزھریة للتراث، :عبد االله مصطفى المراغي :ینظر في 
.55-54ص 2م، ج1999/ھـ1419:الطبعة 

:الجزائر، الطبعة الأولى–روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ، الدار السلفیة :ابن قدامة-6
.352ص م،1991
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بشيء نّاستفراغ الوسع في طلب الظّ(:)1(تعریف الإمام الآمدي
فس العجز  عن المزید من النّرعیة على وجھ یحسّمن الأحكام الشّ

.)2()فیھ
الفقیھ الوسع لتحصیل استفراغ(:)3(تعریف الإمام ابن الحاجب

.)4()بحكم شرعيّظنّ
منھم من ، أنّعریفاتسوقھ من ھذه التّھ یلاحظ من خلال ما تمّأنّ-3

منھ لإخراج غیر ھ لا بدّكقید فیھ، ورأى  أنّ)الفقیھ(كلمة ن تعریفھ ضمّ
صول، ولذلك قال ى اجتھادا عند أھل الأبذلھ الجھد لا یسمّلأنّ؛الفقیھ

.)6()من ذلكولا بدّ(:)5(انيوكالإمام الشّ
عریف یلزم أن یكون في التّ)الفقیھ (من اعتبر قید ولا یخفى أنّ
ئ لمعرفة الأحكام، لا الحقیقة، وھي ، وھو المتھیّأراد بھ المجاز 

.)7(ورلزم الدّل للأحكام فعلا، وإلاّحصّالم

ھو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي الحنبلي ثم الشافعي، برع في الفقھ والأصول -1
أبكار الأفكار، المبین، الإحكام في أصول الأحكام، توفي :والمنطق والكلام، لھ مؤلفات مشھورة منھا

.ھـ631:سنة
بغداد، ج -ھـ1391:، الطبعة الأولىعبد االله الجبوري:طبقات الشافعیة، تحقیق:الأسنوي:ینظر في

.137ص 1
.396ص 4الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي -2
ھو أبو عمر عثمان بن أبي بكر بن یونس، المعروف بابن الحاجب ، فقیھ ، أصولي، مالكي -3

ى جامع الأمھات، منتھى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، توف:المذھب، من أشھر مصنفاتھ
.ھـ646:سنة

بیرو ت، –الدّیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب، دار الكتب العلمیة :ابن فرحون :ینظر في
القاھرة،-السلفیةالمطبعة،المالكیةطبقاتفيالزكیةالنورشجرة:محمدومخلوف،86ص 2ت، ج.د.ط

.167ھـ،ص1349:الطبعة
یوسف :ول في شرح مختصر منتھى السول، دراسة وتحقیقتحفة المسؤ:أبو زكریا الرھوني -4

-ھـ1422:دبي، الطبعة الأولى –الأخضر القیم، دار البحوث للدراسة الإسلامیة وإحیاء التراث 
.243ص 4م، ج2002

ھو محمد بن علي بن محمد  بن عبد االله الشوكاني الصنعاني الیماني، فقیھ، أصولي، محدث، من -5
وإرشاد الفحول في الأصول، ونیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من القدیر في التفسیر،فتح :مؤلفاتھ

.ھـ1250:أحادیث سید الأخیار، توفي سنة
.145-144ص3الفتح المبین في طبقة الأصولیین، ج :عبد االله مصطفى المراغي:ینظر في  

.1026ص 2إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، ج:الشوكاني-6
)أ(توقف الشيء على ما یتوقف على ذلك الشيء من جھة واحدة، إما بمرتبة، كما یتوقف :الدور -7

).أ(على )ج(، و )ج(على )ب(، و)ب(على )أ(، أو بمراتب، كما یتوقف )ب(على حصول 
:ة الثالثةبیرو ت، الطبع-التعریفات، دار الكتب العلمیة:الشریف على بن محمد الجرجاني:ینظر 
.105م، ص 1988/ھـ1408
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ة التعریف أن یخلو من إذ من صحّ؛ومع ذلك یبقى الاعتراض قائما
.ة المجاز الذي لا قرینة معھ ،كما ھو الحال ھنا المجاز، خاصّ

إن كان القصد من ذكر الفقیھ إخراج غیره :وقد یمكن القول 
عریف الواقعة في التّ)شرعي(مثلا، فذاك القصد حاصل بكلمة يحوكالنّ

، وعلى ھذا )1()شرعي(یخرج بقید)الفقیھ(إذ ما یخرج بقید ؛قیدا للحكم
).الفقیھ(عریف من قیدالتّخلوّفالأسلم 
الثة یرد علیھا انیة والثّعریفات التي شملتھا المجموعتان الثّالتّإنّ-4

م لأحكاانیة لم تتناول اتعریفات المجموعة الثّھا غیر جامعة، ذلك بأنّأنّ
نیة ، غالبا تدرك بھ الأحكام الظّ-كما ھو معلوم-الاجتھادأنّنیة، معالظّ
أخرجت العلم بالأحكام، والاجتھاد قد یوصل إلى كونھافلا الأخرى وأمّ

.نّالعلم كما یوصل إلى الظّ
ن یكون من أأن یراد بالعلم في تعریفات المجموعة الثانیة الأعمّإلاّ

المعتبر وامل للعلم الشّنّفي الأخرى مطلق الظّنّوبالظّ،اأو ظنّعلما
.)2(ذلك الإیرادشرعا،فیندفع حینئذ 
ق بھذا القید ما مشت علیھ تعریفات ولى فیما یتعلّومع ھذا فالأ

وعدم تقییده ،المجموعة الأولى، من إطلاق تحصیل الحكم الشرعي
.نّبكونھ على سبیل العلم أو الظّ

تعریف الإمام لاما حصل سوقھ من تعریفات خكلّإنّ-5
رعیةنبیھ على قید كون الأحكام الشّفي واحد منھا التّیحصلالزركشي لم

عریفات قض إلى تلك التّجھ النّ، وعلیھ یتّةًھا بالاجتھاد عملیّركُدالمطلوب 
رعیة غیر العملیة، لا تمنع دخول الأحكام الشّإذ؛بكونھا غیر مانعة

ى اجتھادا عند الفقھاء، ل الوسع في تحصیلھا لا یسمّذفب،عتقادیة مثلالاكا
.)3(ى اجتھادا عند المتكلمین وإن كان یسمّ

.33الاجتھاد والتقلید في الإسلام ، ص :نادیة شریف العمري -1
.33المرجع نفسھ، ص -2
.1026ص 2إرشاد الفحول ، ج:الشوكاني -3
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:جاهعریف المختار في ضوء ھذا الاتّالتّ
ما سبق، یمكن صیاغة تعریف للاجتھاد في ضوء على كلّوبناء

:حو الآتي عریف المختار، وذلك على النّجاه الاستنباطي یكون ھو التّالاتّ
."عملياستفراغ الوسع  في تحصیل حكم شرعيّ":الاجتھاد 

ل ذبب(عبیر من التّدقّأ)باستفراغ الوسع(عبیرالتّأنّخفيّوغیر
)استفراغ (كلمة لالة على المعنى المقصود، ذلك لأنّفي الدّ)الوسع

على مطلق ھا تدلّفإنّ)بذل(ا كلمة أمّ،الوسع والجھدتشعر ببذل كلّ
.)1(العطاء 
:زیليـنجاه الاستنباطي التّالاتّ

ي فظر ما مبناه وقیامھ على النّجاه الاستنباطي إنّوإذا كان الاتّ
جاه الاستنباطي الاتّفإنّ،ارع منھن مراد الشّرعي قصد تبیّالخطاب الشّ

تحصیلھ بالفھم من الأحكام یزید علیھ بالإجراء العملي لما قد تمّالتنـزیلي
.رعیة على واقع الأفعالالشّ

كلیف ریعة ھو غایة التّطبیق الفعلي لأحكام الشّالتّولا یخفى أنّ(
ف علیھ، وإذا ما بقیت الأحكام حة یتوقّحصول المصل، لأنّوثمرتھ

لا ،یئاھا لا تغني شفإنّ،حةھن ولو في أعلى صورة لھا من الصّحبیسة الذّ
.)2()عادة والسّالعبادة، ولا في میزان الخیرفي میزان

رعیة لازم بین الأحكام الشّكما لا ینبغي أن یغیب عن الفكر أن التّ
لا یقتضى ، اورتھا واقعا مطبقیرصھن ،وبین حال كونھا ثابتة في الذّ

نزیل مثمرا ر إلى كون التّصوّة الفھم وسداد التّلازم في أیلولة صحّالتّ
تحقیقھ لا یثمره لاح المرجوّذلك الصّرورة، بل إنّحال حصولھ بالضّ

ة الفھم على صحّي الاعتبار والمراعاة شيء زائد لم یدخل فالتنزیل ما
.اتھزیل في ذـنوسداده، ھو سلامة التّ

نزیل حقیقة الفھم لتحصیل الأحكام تختلف عن حقیقة التّذلك لأنّ
رع د مع نصوص الشّمجرّإذ الفھم تعامل عقليّ؛لتلك الأحكام على الواقع

المملكة -الاجتھاد في الفقھ  الإسلامي ضوابطھ ومستقبلھ، وزارة الأوقاف:عبد السلام السلیماني-1
.36م ص1996/ھـ1417:یة، الطبعةالمغرب

، مجلة الموافقات، العدد 247لأحكام الشریعة الإسلامیة ، ص فقھ التطبیق:عبد المجید النجار -2
الخروبة -م، من إصدار المعھد الوطني العالي لأصول الدین1992:ھـ،جوان 1412:الأول ، ذو الحجة

.الجزائر /
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صة ة مشخّنزیل فھو تعامل عملي مع معطیات واقعیّا التّتھ، وأمّوأدلّ
.زمانا، ومكانا، وكیفا

جاه ل الاتّفي لأن یؤھّبیانھ ما یكفي ھذا الذي تمّھذا وإنّ
جاه ما في الاعتبار على الاتّنـزیلي لأن یكون مقدّالاستنباطي التّ

.الاستنباطي
الإمام -نزیليأعني الاستنباط التّ-جاهل ھذا الاتّولقد كان أبرز من مثّ

:الذي جعل الاجتھاد على ضربین )1(الشاطبي 
قطع أصل ینالاجتھاد الذي لا یمكن أن ینقطع حتىّ:أحدھما 

.ر عنھ بالاجتھاد في تحقیق المناطاعة، وعبّكلیف، وذلك عند قیام السّالتّ
:مھ إلى ثلاثة أقسامھو الاجتھاد الذي یمكن أن ینقطع وقسّ:والثاني 

میز بین ما ھو معتبر من الأوصاف في تنقیح المناط للتّ:لالأوّ
.ا ھو ملغىالحكم ممّ
الاجتھاد –رحمھ االله -ما قالك-وھو :تخریج المناط:اني الثّ
.القیاسي
.)2(من تحقیق المناط نوع خاصّ:الثالثّ

ق بالاجتھاد لھ فیما یتعلّاطبي وفصّلھ الإمام الشّعلى ما أصّوبناء
)3(ازیخ عبد االله درّخلص الشّ، عمومايوالاستنباط،نزیلي خصوصاالتّ

(ھفي تعلیقھ على الموافقات إلى تعریف الاجتھاد بأنّ استفراغ الجھد :
.)4()ا في تطبیقھارعیة وإمّالأحكام الشّا في درك ل غایة الوسع إمّذوب

ریني في صیاغة تعریف للاجتھاد في فتحي الدّكتوركما اجتھد الدّ
(جاه، فقالضوء ھذا الاتّ صة، من ملكة راسخة متخصّبذل الجھد العقليّ:

ر بما بصّالتّوا وروحا، نصّریعة من الشّرعي العمليّلاستنباط الحكم الشّ

الغرناطي الشھیر بالشاطبي، الفقیھ، الأصولي، الأدیب، المالكي ، ھو أبو إسحاق إبراھیم بن موسى -1
الموافقات في أصول الشریعة، الاعتصام في البدع ، الإفادات والإشادات، توفي :لھ مؤلفات جلیلة منھا

.ھـ790:سنة
.231شجرة النور الزكیة، ص :محمد مخلوف :ینظر في 

عبد االله دراز، دار الكتب :لق علیھ و خرج أحادیثھ الموافقات في أصول الشریعة، ع:الشاطبي-2
.69-68، 65-64ص 4ت، ج .د.بیروت، ط-العلمیة

ھو عبد االله بن محمد بن حسنین دراز، عالم فاضل من علماء مصر في ھذا العصر، لھ نصیب وافر -3
.ھـ1351:في فنون شتى من العلوم، ولھ تعلیقات قیمة على كتاب الموافقات للشاطبي، توفي سنة 

.173ص 3الفتح المبین، ج:عبد االله مصطفى المراغي :ینظر في 
).في الھامش(64ص 4الشاطبي الموافقات، ج-4
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ة من فر تطبیقھ من نتائج على ضوء من مناھج أصولیة مشتقّسعسى أن ی
.)1()شریعة في التّھ العامّحرع، أو رو،و قواعد الشّغةخصائص اللّ

ھذا أو بعبارة موجزة، یمكن القول في تعریف الاجتھاد في ظلّ
وتنزیلھ ،عمليّيفي تحصیل حكم شرعوسع استفراع ال":ھأنّجاه بالاتّ

."على الواقع
في ضوء ذینك ،اهى مسمّن معنى الاجتھاد، وتجلّوبعد أن تبیّ

:ھنزیلي بأنّالاتجاھین، یمكن الخلوص إلى وضع تعریف للاجتھاد التّ
رعي وإیقاعھ على أفراد ظر في إجراء الحكم الشّبذل الجھد وإعمال النّ"

."أفعال المكلفین
ّیتھ لي وأھمّنـزیضرورة الاجتھاد الت:

إلاّاني، وتقریر ھذه الحقائق، ما بقيوالآن وبعد بیان ھذه المع
الاجتھاد في الفھم والاستنباط لیس بأولى من أنّأكید علىالإشارة والتّ

ما ھي قیمة الاجتھاد وفائدتھ العملیة إنّقل إنّنزیل، إن لم یُالاجتھاد في التّ
شریع، ق مقاصد التّتحقّتي من ثمرات في تطبیقھ،ؤمنحصرة فیما ی
.)2(الحیاةمناحيوأھدافھ في جمیع

نزیلي طبیعة یة التي یحظى بھا الاجتھاد التّا یثبت تلك الأھمّوممّ
.المنھج الذي سلكھ القرآن الكریم في بیان الأحكام وتقریرھا 

لا يّالقرآن الكریم سلك في بیانھ للأحكام المنھج الكلّذلك أنّ
.فصیليّالتّ

تعریف القرآن بالأحكام (-تعالىرحمھ االله–اطبي ول الإمام الشّیق
ا ة، إمّیّا فمأخذه على الكلّ، وحیث جاء جزئیّلا جزئيّيّرعیة أكثره كلّالشّ

.)3()لیلھ الدّما خصّبالاعتبار، أو بمعنى الأصل، إلاّ
دة لا ة مجرّذھنیّ(ة التي أفادھا القرآن الكریم یّفتلك المفاھیم الكلّ

ذلك من خلال ما یتمّمن حیث ھي ، وإنّق لھا في الواقع الوجوديّحقّت
ق ة الماثلة التي تتحقّد على الوقائع الجزئیّالمجرّتنزیلھا من أفقھا المنطقيّ
.)4()فیھا مناطات تلك المفاھیم

.39المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي ص :الدریني-1
.30:المرجع نفسھ ،ص-2

.274ص 3الموافقات ، ج:الشاطبي-3
بیروت، الطبعة الأولى -لفقھ الإسلامي وأصولھ، مؤسسة الرسالةبحوث مقارنة في ا:الدریني -4

35.م ص1994/ھـ1414:
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:لھ مقامان-ةیّسبة إلى ھذه المفاھیم الكلّبالنّ-المجتھدأنّوإیضاح ذلك
لھا، وتحدید حقائقھا من نصوص مقام استظھار تلك المفاھیم وتعقّ:ل  الأوّ
.رعالشّ
ة التي تنتاب المجتمع مقام تنزیل تلك المفاھیم على الوقائع الجزئیّ:اني الثّ

دة، بھا من ظروف وملابسات متجدّزمان ومكان، بما یحتفّفي كلّ
.ئمة في الواقعتصیر تلك المفاھیم أوضاعا قاومتغایرة، لا تنحصر، حتىّ

جل تحصیل ما أل من ما یعوّل إنّالمجتھد في المقام الأوّواضح أنّو
اني ا في المقام الثّیقتضیھ ذلك المقام على الاجتھاد الاستنباطي، وأمّ

.نزیليما ھو على الاجتھاد التّفاعتماده إنّ
باعتباره ،فإذا كان الاھتمام بالاجتھاد الاستنباطي أمرا مطلوبا

نزیلي الاھتمام بالاجتھاد التّرعیة، فإنّل إلى تحصیل الأحكام الشّبیالسّ
ف علیھ كون الأحكام تؤول إلى تحقیق ھ یتوقّلأنّ؛ینبغي أن یكون كذلك

مقاصدھا، وإھمالھ مفض إلى تعطیل المقاصد، وحلول المفاسد محلّ
.اسالمصالح في حیاة النّ

عت ما توسّنزیلي كلّالتّد طلب الاھتمام بالاجتھاد ھ لیقوى ویتأكّوإنّ
ھ وقتئذ تتكاثر مفردات الوقائع والأحداثدت، فإنّاس وتعقّأنشطة النّ

كما ابقة، ولا الاجتھادات السّصوص ارئة التي لم تتناولھا النّوالأفعال الطّ
، وتتشابك، سواء فیما ھو سابق ص، وتمتدّشخّن والتّعیّاثر عناصر التّتتك

ذلك یفتقر إلى و ما ھو طارئ منھا، وكلّأمن أنواع الوقائع والأحداث ،
.ا لا محیص عنھ نزیلي، ویجعلھ أمرا ضروریّالمزید من الاجتھاد التّ

ّجاه الاستنباطي مات الاجتھاد وعناصره في ضوء الاتّمقو
:نـزیليالتّ

شریع ما سبق یمكن تحدید عناصر الاجتھاد في التّومن خلال كلّ
:الإسلامي بما یأتي

ة بظروفھا وملابساتھا،قعة، أو المسألة المعروضة، محتفّالوا:لاأوّ
في تلك الواقعة أم رد نصّء أو، سوافیھارعكم الشّحوالتي یراد معرفة 

.لم یرد
حكم تلك بھ المجتھد في الكشف عن كیتمسّلیل التي الدّ:ثانیا

.ة المشھود لھا بالاعتبارا كان أو غیره من الأدلّالمسألة ، نصّ
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ة علمیّة الاقة الفكریّاسخة، أو الطّملكة الاجتھادیة الرّال:ثالثا
.ذلكمة لكلّصة المتفھّالمتخصّ

دید للأحكام على الوقائع التي تقتضیھا ، على نحو نزیل السّالتّ:رابعا 
.)1(ق المصلحة المقصودة شرعایحقّ

وفق مناھج قد إلاّة الاجتھاد الاستنباطي لا تتمّھذا وإذا كانت عملیّ
سبة لت، فكذاك الأمر بالنّصّضعت، وقواعد قد أُسمت، وخطط قد وُرُ

قواعدنبغي أن تجري في ضوء نزیلي، ھي الأخرى یة الاجتھاد التّلعملیّ
كما ھو –آل الأمر أصول معلومة، وعلى مناھج وخطط مرسومة، وإلاّو

فیما قصده وأراده من إنزال -تبارك وتعالى-ارع إلى مخالفة الشّ-واضح
.وص، وتشریع الأحكام، وھذا أمر باطل بلا امتراء صالنّ

نزیلي وقواعده أصول الاجتھاد التّن أنّوبعد بحث وإنعام نظر، تبیّ
:تجتمع في ثلاثة أصول، ھي كالآتي التي یلزم اعتبارھا ومراعاتھا 

.تحقیق المناط :لالأصل الأوّ
.ةرعیّحقیق في حصول المقاصد الشّالتّ:انيالأصل الثّ
.مآلات الأفعال ظر في النّ:الثالأصل الثّ

ل یھ الأصل الأوّوھكذا فقد جاء ھذا البحث یتناول في أحد شقّ
لمھ، ورسم حدوده، وإیضاح ما منھ قد اراسة والبحث، قصد بیان معبالدّ

.غمض، وتفصیل ما فیھ  قد أجمل
تبعا لما كان الفقھاء قد اختلفوا في كثیر من مسائل الفقھ، ثمّ

في فاق بینھماتّھ محلّلاختلافھم في شروط إعمال ھذا الأصل، مع أنّ
یكون الاختلاف نا فیھ كیفاني من ھذا البحث مبیّالثّقّ، جاء الشّ)2(الجملة

سببا في اختلاف الأحكام -ھ الأي في شروط إعم–في تحقیق المناط 
.الفقھیة

، وھو وضوع عليّھذا الموفیق لأداء حقّالتّ-وجلّعزّ-ھذا وأسألھ
.حسبي ونعم الوكیل 

.54-53المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي ، ص :، والدریني22المرجع السابق ،ص -1
ذلك  لأن الاتفاق على أصل القاعدة لا یحول دون الاختلاف في شروط إعمالھا، كقاعدة سد الذرائع -2

، فھي متفق علیھا بین من یعتبرھا، ولكن وقع الاختلاف بین الفقھاء في كثیر من فروع الفقھ مثلا
.لاختلافھم في شروط إعمالھا، أي في تحقیق مناط التذرع في تلك الفروع
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:مھیديل التّـالفصلاصةــخ
الأمور ا سبق في ھذا الفصل التمھیديھذا وما یمكن استخلاصھ ممّ

:الآتیة
ّسولشریع في عصر الرّمصدر التّأن--ة الله تعالى،وسنّكتاب ا

.لام والسّلاة ھ علیھ الصّنبیّ
ّسولالاجتھاد قد وقع فعلا من الرّأن-- في عھده، وكذا من

.شریعللتّ، ولكن لم یكن مصدرا مستقلاّ-رضي االله عنھم-أصحابھ
ّشریعللتّة قد صار مصدرا مستقلاّبوّالاجتھاد بعد عصر النّأن.
ّجاھان في مقام بیان حقیقة الاجتھاد في اصطلاح أھل ة اتّھ كان ثمّأن

ظري النّبالجانباھتُمّ فیھ ،ینأكثر الأصولیّھجھجاه اتّصول، اتّالأ
لھ الإمام واتجاه آخر مثّ،رعیةاستنباط الأحكام الشّأيللاجتھاد،

بل ،لجاه الأوّلم یقتصر فیھ على ما وقع الاھتمام بھ في الاتّاطبي،الشّ
رعیة نزیلي أي تنزیل الأحكام الشّى الأمر إلى الاعتناء بالجانب التّتعدّ

.على أفراد الوقائع
ّیة وخطرا عن الاجتھاد أھمّالأحكام لا یقلّالاجتھاد في تنزیلأن

.شریع واقعا وعملا بھ ق ثمرات التّلتعلّ،في استنباطھا
ّھ كما یفتقر الاجتھاد الاستنباطي إلى قواعد وأصول یسترشد بھا، أن

.نزیليسبة للاجتھاد التّفكذلك الأمر بالنّ
ّينزیلواحدا من أصول الاجتھاد التّاط یعدّمنأصل تحقیق الأن.
ّه الاختلاف في ما مردّة إنّفي الأحكام الفقھیّالاختلافكثیرا منأن

.تحقیق المناط
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:تمھید 
ھتدي إلیھ في الفصل التّمھیدي أن تحقیق المناط أصل القد كان مـمّا

.من أصول الاجتھاد التزیلي، وقاعدة من قواعده
قد -أعني تحقیق المناط–ھذا ولا یخفي أن ھذا المركّب الإضافي 

كان مستعملا من لدن علماء الأصول الذین تقدّموا الإمام الشّاطبي، إلا أنّ 
، وبحثھم إیّاه، لم یكن على نفس الـنّحو، وبنفس القدر من نظرھم فیھ

الاھتمام الذي التزمھ الإمام الشّاطبي وسار علیھ بعدھم في تناولھ وبحثھ 
.لھذا المركّب الإضافي

یضاح مالھ علاقة بھذا الموضوع من ، وإولتجلیة وبیان ھذه القضایا
ما ھو مقصود بالقصد مسائل، تمّ عقد ھذا الفصل، مع الـتّنبیھ على أنّ

الأول إنما ھو بحث ودراسة تحقیق المناط في ضوء المفھوم الذي یرتقي 
.بھ إلى أن یجعلھ أصلا من أصول الاجتھاد الـتّنزیلي 
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معلوم أنّ الحدیث عن أيّ شيء، أصلا كان أو قاعدة، أو غیر ذلك، 
لا یصحّ ولا یستقیم إلا بعد تحصیل مدلولھ، ودرك مسمّاه، تعویلا على 

".الحكم على الشّيء فرع عن تصوّره"قاعدة 
المبحث متناولا فیھ بیان مدلول تحقیق المناط، ء ھذاوعلى ھذا جا

:بین الآتیینمع إیضاح مراتبھ، من خلال المطل

مدلول تحقیق المناط:المطلب الأوّل

تحقیق،و مناط، :تحقیق  المناط مركّب إضافي مكوّن من جزأین
ولكلّ جزء معناه الخاصّ بھ، ثم أصبح ھذا المركّب الإضافي لقبا وعلما 

.ن معروف عند علماء الأصولعلى مفھوم معیّ
ضافي ،ینبغي مركّب إولمعرفة المعنى اللّقبي والاصطلاحي لأيّ

أوّلا معرفة معنى 
.المضاف والمضاف إلیھ)1(:جزأیھ

باعتباره مركّبا :وعلیھ فبیان مدلول تحقیق المناط یكون باعتبارین
إضافیا، ثم باعتباره لقبا وعلما على ما یفھمھ أھل الأصول منھ عند 

.الإطلاق
:وھذا ما سأتناولھ في الفرعین الآتیین

قیق المناط مركّبا إضافیامدلول تح:الفرع الأوّل

في تحقیق ومناط، في اللّغة أوّلا، ثمّ:وذلك ببیان معنى المفردتین
.الاصطلاح ثانیا

التّحقیق في اللّغة:
(جاء في لسان العرب صار حقّا :الأمر یحِقّ ویحُقّ حقّا وحقوقاوحقّ:

(وفیھ أیضا.)2()و ثبت كان منھ على:وحقّ الأمر یحُقّھ حقّا وأحقّھ:
.)3()یقین

(الكلّیاتوقال صاحب  .)1()ثبت:التّحقیق تفعیل من حقّ:

.على الراجح من أن المركب تحصیل معناه متوقف على درك معنى جزأیھ–1
.49ص10م، ج1992/ھـ1412:لبنان، الطبعة/بیروت-لسان العرب، دار صادر:ابن منظور–2

.49ص10ج:المصدر نفسھ–3

حمد المصري، عدنان درویش، وم:الكلیات معجم المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق:الكفوي–1
.296م، ص1993:بیروت، الطبعة الثانیة-مؤسسة الرسالة
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(وفي مختار الصّحاح وحقّ الأمر من باب ردّ أیضا وأحقّھ أي تحقّقھ :
.)2()وصار منھ على یقین

وعلى ھذا، فحاصل القول في الـتّحقیق في اللّغة، أن معناه یرجع إلى 
.الإثبات
التّحقیق في الاصطلاح:

(الـتّعریفاتقال صاحب .)3()الـتّحقیق إثبات المسألة بدلیلھا:
المناط في اللّغة:

.علیقـالمناط لغة مأخوذ من الـنّوط، ومعناه التّ
.)4(يء ینوطھ نوطا علّقھ ناط الشّ:یقال

.)5(إذا علّقتھ :ونطت الحبل بالوتد، أنوطھ نوطا
یھا سلاحھم، شجرة كانوا في الجاھلیة یعلّقون ف:ومنھ ذات أنواط
.)7()والأنوط المعالیق(، )6(وقد ذكرت في الحدیث

-ومن إطلاق الـنّوط على الـتّعلیق قي اللغة، قول حسّان بن ثابت
:فیمن ھجاه-رضي االله عنھ

اكب القدح كما نیط خلف الرّوأنت زنیم نیط في آل ھاشم
)1(الفرد

.141مختار الصحاح، ص:الرازي–2
-التعریفات، ضبطھ وفھرسھ محمد ابن عبد الحكیم القاضي، دار الكتاب المصري:الجرجاني–3

.68م، ص1991/ھـ1411:بیروت، الطبعة الأولى-القاھرة، دار الكتاب اللبناني

.589مختار الصحاح، ص:، الرازي418ص7لسان العرب، ج:ن منظوراب–4
–عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة :شرح مختصر الروضة، تحقیق:الطوفي–5

:بیروت، الطبعة الثانیة
.233ص3م،ج1998/ھـ1419

علیھ وسلم لما خرج إلى وھو كما في سنن الترمیذي عن أبي واقد اللیثي أن رسول االله صلى االله –6
ذات أنواط یعلقون علیھا أسلحتھم، فقالوا یا رسول االله، اجعل لنا :خییر مر بشجرة للمشركین یقال لھا

ھذا كما قال قوم !سبحان االله:ذات أنواط كما لھم ذات أنواط، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
.لتركبن سنة من كان قبلكم، والذي نفسي بیدهاجعل لنا إلھا كما لھم آلھة:موسى

(ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، برقم :، باب--أخرجھ الترمذي في كتاب الفتن عن رسول االله 
.وقال حدیث حسن صحیح)2180

.418ص7لسان العرب، ج:ابن منظور–7
ذي یعرف بلؤمھ كما الدّعي المستلحق في قوم لیس منھم، لا یحتاج إلیھ، وقیل اللئیم ال:والزّنیم-1

.تعرف الشاة بزنمتھا
، 420ص7لسان العرب، ج:ابن منظور:، والبیت قد ورد في250مختار الصحاح، ص :الرزاي
.236ص5د ، ج .ت.بیروت، ط -تاج العروس من جواھر القاموس، دار مكتبة الحیاة:الزبیدي
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قأي علّ
:وقال آخر

ائميبلاد بھا نیطت عليّ تم
الحروز فیھاأي عُلّقت عليّ

)2(ل أرضي مسّ جلدي ترابھاوأوّ

وحاصل مسمّى المناط لغة أنھ اسم مكان تعلیق شيء محسوس 
.)3(بغیره كذلك، ولا یطلق على المعقول

المناط في الاصطلاح:
إنّ جمھور علماء الأصول عند تناولھم لھذا المصطلح عنوا بھ العلّة 

.حكم في الأصلب علیھا الالتي رتّ
(نا ذلكمبیّ-رحمة االله–قال الإمام الغزالي  ة في نا نعني بالعلّاعلم أنّ:

رع الحكم إلیھ، وناطھ بھ، رعیات مناط الحكم، أي ما أضاف الشّالشّ
.)4()ونصبھ علامة علیھ

ھو لرقاع بن قیس الأسدي، وقد ،418ص7لسان العرب، ج:ابن منظور :ھذا البیت كما في-2
.نسبھ بعض أھل الأصول لغیره

یحي مراد، :نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول، علّق علیھ:عیسى منون–3
بیروت، –دارالكتب العلمیة 

.405م، ص2003/ھـ1424:الطبعة الأولى
.237ص2المستصفى من علم الأصول، ج:الغزالي–4



تحقیق المناط الفصل الأول                                                                                         
ضبطا وتأصیلا

37

:مشیرا إلى نوع إطلاق المناط على العلّة)1(وقال الإمام ابن دقیق العید
الحكم لما عُلّق لأنّ؛غويعن العلّة من باب المجاز اللّوتعبیرھم بالمناط(

بھا كان كالشّيء المحسوس الذي تعلّق بغیره، فھو مجاز من باب تشبیھ 
المعقول بالمحسوس، وصار ذلك في اصطلاح الفقھاء، بحیث لا یفھم عند 

.)2()الإطلاق غیره
ة أو شریعیثم تُوُسّع في مدلول المناط لیشمل مضمون القاعدة التّ

.)4(الذي ربط بھ حكم كلّ منھا )3(الفقھیة، أو معنى الأصل الكلّي
ولم یقف الأمر عند ھذا الحدّ، بل جاء الإمام الشّاطبي فوسّع من مدلول 

رعي ومتعلّقھ من أفعال المناط أكثر، إذ جعلھ دالاّ على محلّ الحكم الشّ
.)5(المكلّفین وأنشطتھم 
:لمناط لقبامدلول تحقیق ا:الفرع الثّاني

قبل الأخذ في ذلك، لابدّ من الـتّذكیر بأنّ ھذا البحث إنما جاء 
لیتناول بالدّراسة بالقصد الأوّل تحقیق المناط باعتباره أصلا من أصول 

.زیلي، كما اعتبره كذلك الإمام الشاطبينالاجتھاد الت
ولكن لا یخفى على من لھ جولة أو جولات في الحقل الأصولي، أنّ

كان مستعملا ومتداولا عند أھل قد -أعني تحقیق المناط–مصطلح ھذا ال
الأصول قبل الإمام الشّاطبي، وعلى ھذا كان لا بدّ ھنا من وقفة، یُعمل 

.فیھا الفكر قصد تحصیل مدلول تحقیق المناط عند أولئك الأصولیین
مدلول تحقیق المناط عند أھل الأصول قبل الإمام الشّاطبي:

بو الفتوح تقي الدین محمد بن علي بن وھب القشیري، جمع بین المذھبین المالكي والشافعي، ھو أ–1
702:شرح العمدة، الإلمام في أحادیث الأحكام، توفي سنة:كان أستاذ زمانھ علما ودینا، لھ مؤلفات منھا

.189ص:شجرة النور الزكیة:محمد مخلوف:ینظر في.ھـ
.255ص5ر المحیط في أصول الفقھ، جنقلا عن الزركشي في البح–2
.الأصل الكلي إما لفظي، أو معنوي–3

.ولا تزروازرة وزر أخرى:فالأول ھو القاعدة التشریعیة، كقولھ تعالى
والثاني ھو المستقرأ من مواقع معناه في عدة نصوص خاصة، لاحظھ المشرع في تصرفاتھ، في بناء 

.أحكام جزئیة عدیدة علیھ
ھذا والذي ھو .المنع من المشروع إذا أفضى إلى الممنوع، أو ما یطلق علیھ سدّ الذارئع:ومن أمثلتھ

مقرر أن الأصل المعنوي كالأصل اللفظي كلاھما حجّة في صحّة الاستدلال بھ، وبناء الأحكام علیھ، 
.وما بعدھا221ص3الموافقات، ج:الشاطبي:ینظر

ي روضتھ، ویتضح ھذا من تعریفھ لتحقیق المناط، وسیأتي كما ھو الأمر عند الإمام ابن قدامة ف–4
.لاحقا

.وھذا ما یفیده تتبع مواضع ھذا المصطلح في كتاب الموافقات–5
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"صول ھؤلاء في تحدید مدلول تحقیق المناط على أنّھاتّفق علماء الأ
".اجتھاد في وجود العلة في آحاد الصّور الفرعیة، أو في صورة النزاع

غیر أنھم اختلفوا في تحدید نوع العلّة التي یراد تحقیقھا، ھل ھي 
:منصوصة أو مستنبطة على قولین

ة ثابتة بنصّ ھ یجب أن تكون ھذه العلّیرى أصحابھ أنّ:القول الأوّل
.أو إجماع
، وابن )2(ركشي، والزّ)1(الغزالي:ن ذھب إلى ھذا القولوممّ

.، وغیرھم)5(، والشّوكاني )4(، وابن الھمام)3(السّبكي

:فالإمام ابن السّبكي وھو واحد من ھؤلاء یقول معرّفا تحقیق المناط
، وأما تحقیق المناط فھو أن یتّفق على علّیة وصف بنصّ أو إجماع(

.)1()زاعویجتھد في وجودھا في صورة النّ
تحقیق المناط لیس خاصّا ویذھب أصحابھ إلى أنّ:انيالقول الثّ

.ابتة بالنصّ أو الإجماع، بل یتعلّق كذلك بالعلل المستنبطةبالعلل الثّ
.)4(، وغیرھما)3(جار، وابن النّ)2(الآمدي:ن جنح إلى ھذا القولوممّ

.238ص2المستصفى، جـ :الغزالي–1
.256ص5البحر المحیط، ج:الزركشي–2
تاج الدین، الفقیھ الشافعي، ھو عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي، الملقب بقاضي القضاة، –3

شرح مختصر ابن الحاجب، وشرح منھاج :الأصولي، المؤرخ، لھ تصانیف عدة في فنون كثیرة، منھا
ـ في الأصول، والأشباه والنظائر، وطبقات الفقھاء الكبرى، والوسطى، )أكمل شرح أبیھ(البیضاوي 

.ھـ771والصغرى، توفي سنة 
.192-191ص2الفتح المبین، ج:عبد االله مصطفى المراغي:ینظر في

.82ص3الإبھاج في شرح المنھاج، ج:علي السبكي وولده عبد الوھاب:وینظر مذھبھ في
ھو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید بن مسعود، المشھور بابن الھمام، الفقیھ الحنفي، الأصولي، –4

.ھـ861ل، فتح القدیر في الفقھ، توفي سنة التحریر في الأصو:المتكلم، النحوي، لھ مؤلفات كثیرة منھا
:الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، طبعة مكتبة القدسي، الطبعة:السخاوي:ینظر في
.127ص8م، ج1935/ھـ1353

عبد االله :التقریر والتحبیر على التحریر، ضبطھ وصححھ:ابن أمیر الحاج:وقولھ في المسألة ینظر في
.245ص3م، ج1999/ھـ1419:بیروت، الطبعة الأولى-تب العلمیةمحمود محمد عمر، دار الك

.920ص2إرشاد الفحول، ج:الشوكاني–5
.82ص3الإبھاج في شرح المنھاج، ج:علي السبكي وولده–1
.264ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–2
الملقب بتقي الدین، أبو البقاء، ھو محمد بن شھاب الدین أحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي، –3

شرح الكوكب المنیر :المشھور بابن النجار، إلیھ انتھت الریاسة في المذھب، وھو عمدة المتأخرین، لھ
.ھـ972في أصول الفقھ، توفي سنة 
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(مدلول تحقیق المناطالآمدي مبیّنیقول الإمام ا ا تحقیق المناط أمّ:
ور، بعد معرفتھا في ة في آحاد الصّظر في معرفة وجود العلّفھو النّ

.)5()أو إجماع أو استنباطنفسھا، وسواء كانت معروفة بنصّ
:یة تحقیق المناط عند ھؤلاءحجّ

ق ا فیما یتعلّبیان مدلول تحقیق المناط عند ھؤلاء، أمّھذا فیما یخصّ
ة إذا كانت تحقیق المناط حجّفقوا على أنّیة تحقیق المناط عندھم، فاتّبحجّ
.ة ثابتة بالنصّ أو الإجماعالعلّ

6م، ج1986:بیروت، الطبعة السابعة-الأعلام، دار العلم للملایین:خیر الدین الزركلي :ینظر في
.6ص

محمد الزحیلي، :شرح الكوكب المنیر المسمّى بمختصر التحریر، تحقیق:ابن النجار:ولھ فيوینظرق
.203ص4م، ج1997/ھـ1418:ونزیھ الحماد، مكتبة العبیكان، الطبعة

وإلى ھذا القول مال كثیر من علماء العصر الذین كتبوا في الأصول، كالعلامة محمد أبي النور –4
تذكیر الناس بما یحتاجون :، والدكتور محمد إبراھیم الحفناوي في99ص4ج:زھیر في أصول الفقھ

1ج:أصول الفقھ الإسلامي:والدكتور محمد مصطفى شلبي في246-245ص:إلیھ من القیاس
.694ص1ج:أصول الفقھ الإسلامي:، والدكتور وھبة الزحیلي في262ص
.264ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–5
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العلّة یجب أن تثبت بنصّ أو إجماع، أطلق القول بأنّ فمن قال إنّ
.)1(ة في قبولھة، لا خلاف بین الأمّتحقیق المناط حجّ
أو مجمعا علیھا، أو ،ة یمكن أن تكون منصوصةالعلّومن قال إنّ

ة في الحالتین الأولیین، تحقیق المناط حجّل الحكم؛ فقال إنّمستنبطة، فصّ
.ة الاستنباطوھو موضع خلاف إذا كان مدرك معرفة العلّ

(را ھذایقول الإمام الآمدي مقرّ ة ولا نعرف خلافا في صحّ:
ماع، أو إجالاحتجاج بتحقیق المناط، إذا كانت العلة فیھ معلومة بنصّ

.)2()وإنما الخلاف فیھ فیما إذا كان مدرك معرفتھا الاستنباط
:أمثلة تحقیق المناط عند ھؤلاء

:ا یمثل بھ لتحقیق المناط عند ھؤلاء ما یأتيوممّ
فإنھا مناط وجوب ؛لون لھ بجھة القبلةویمثّ:تھ بالنصّما ثبتت علّ-أ

استقبالھا، 
وَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا :، وھو قولھ تعالىوھي معروفة بإیماء النصّ

، وكون ھذه الجھة ھي القبلة في حالة الاشتباه، ))3وُجُوھَكُمْ شَطْرَه
.)4(فمظنون بالاجتھاد والنظر في الأمارات

ل لھ الإمام الآمدي بالعدالة، فإنھا ومثّ:تھ بالإجماعما ثبتت علّ-ب
ا كون ھذا مّھادة، وھي معلومة بالإجماع، وأمناط وجوب قبول الشّ

.)5(خص عدلا فمظنون بالاجتھادالشّ
فإنھا مناط تحریم ؛دة المطربةكالشّ:تھ بالاستنباطما ثبتت علّ-جـ

ظر في وجودھا في النبیذ أو غیره ھو تحقیق رب في الخمر، والنّالشّ
.)6(المناط

ولو قلیلا عند لمن حسن الفائدة وتمامھا، الوقوفَھذا وإنّ
ذكر مصطلح داولین عند أھل الأصول ھؤلاء، لا یُمصطلحین اثنین مت

.)1(وكان لذینك المصطلحین ذكرتحقیق المناط في كتب الأصول إلاّ

.239ص2المستطفى، ج:الغزالي:كما الأمر عند الإمام الغزالي ینظر-1
.264ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–2

.144:سورة البقرة، الآیة–3
.264ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–4
.264ص3المصدر نفسھ، ج–5
.264ص3المصدر نفسھ، ج-6
".وبضدّھا تتمیز الأشیاء"ضھ قاعدة بل إن ھذا ما تفر–1
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.تخریج المناط، وتنقیح المناط:ھذان المصطلحان ھما
:تخریج المناط-1

ھ الاجتھاد في وا على أنّفقق بمدلول تخریج المناط، فاتّا فیما یتعلّأمّ
ض أو الإجماع علیھ، من غیر تعرّصّالنّكم الذي دلّة الحاستنباط علّ

.)2(تھ، لا صراحة ولا إیماءلبیان علّ
.بالعلل المستنبطةفتخریج المناط خاصّ

ریق الذي یحصل بھ استنباط العلة في غیر أنھم اختلفوا في الطّ
طرق إثبات العلة الاستنباطیة، أو ھو مقتصر كلّتخریج المناط، ھل یعمّ

ناسبة فقط؟على الم
طرق إثبات العلة تخریج المناط یشمل كلّذھب فریق إلى أنّ

، )5(، والآمدي)4(، وابن قدامة)3(الغزالي:الاستنباطیة، ومن ھؤلاء
.)7(، وغیرھم)6(والأسنوي

(را ھذا المذھبیقول الإمام الآمدي مقرّ ا تخریج المناط فھو وأمّ:
ظر والاجتھاد في النّ

.410نبراس العقول في تحقیق القیاس عند علماء الأصول، ص:عیسى منون الأزھري–2
.240ص2المستصفى، ج:الغزالي–3
.278روضة الناظر، ص:ابن قدامة–4
.265ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–5
الأسنوي المصري الشافعي، الملقب بجمال الدین، الفقیھ، ھو عبد الرحیم بن الحسن بن عمر،–6

نھایة السول شرح منھاج الأصول للبیضاوي، التمھید، :الأصولي، النحوي، النظار المتكلم، من مؤلفاتھ
.ھـ772:توفي سنة
.194-193ص2ج:الفتح المبین:المراغي:ینظر في

الأسنوي على منھاج الوصول إلى علم الأصول، تھذیب شرح :شعبان محمد إسماعیل:وینظر مذھبھ في
.57ص3ت، ج.د.القاھرة، ط-المكتبة الأزھریة للتراث

والدكتور .99ص4ج:أصول الفقھ:وذھب إلیھ من المعاصرین العلامة أبو النور زھیر في–7
، والدكتور وھبة الزحلي في أصول الفقھ 260ص1ج:مصطفى شلبي في أصول الفقھ الإسلامي

.، وآخرون694ص1ج:لاميالإس
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.)1()أو الإجماع علیھ دون علّیتھصّالنّذي دلّإثبات علة الحكم ال
المناسبة بذاتھا لا روا الحنفیة لأنھم یرون أنّواختار ھذا المذھب متأخّ

.)2(تفید العلیّة
إلى )5(جار، وابن النّ)4(بكي، وابن السّ)3(وذھب آخرون كابن الحاجب

.تخریج المناط ھو المناسبة بعینھاأنّ
-ةابع من مسالك العلّأي المسلك الرّ-ابعالرّ(:قال الإمام ابن الحاجب
د إبداء ى تخریج المناط، وھو تعیین العلة لمجرّالمناسبة والإخالة، وتسمّ

.)6()ولا بغیره، كالإسكار في التحریمالمناسبة من ذاتھ، لا بنصّ
.)7(عریفجار على نفس التّوتابعھ الإمام ابن النّ

(-االله تعالىرحمھ-بكيبینما قال الإمام ابن السّ أي تخریج –وھو :
لامة عن القوادح ة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسّتعیین العلّ-المناط

.)8()كالإسكار
:في حدّه قیدین اثنین-رحمھ االله تعالى-فزاد في الحدّ على ابن الحاجب

لامة عن القوادح في السّ:الاقتران بین الوصف والحكم، والثاني:الأول
.یةالعلّ

فیھ من تخریج المناط عند الإمام ابن السبكي لابدّصل من ھذا أنّفیح
الاقتران بین الوصف والحكم، :انيإبداء المناسبة، والثّ:لالأوّ:ثلاثة قیود

.لامة عن القوادحالسّ:الثوالثّ
اختلاف أھل الأصول ھذا في مدلول تخریج الذي یظھر أنّوإنّھذا 

ھ كلّھم ناظر إلى تخریج المناط على أنّإذ ؛االمناط لیس اختلافا جوھریّ
من مسالك العلة، بل ھو صائر إلى غیره من لیس بمسلك مستقلّ

.245ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–1
.245ص3التقریر والتحبیر على التحریر ، ج:ابن أمیر الحاج-2
علي محمد :رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقیق وتعلیق ودراسة:تاج الدین السبكي–3

معوض، وعادل أحمد عبد   
330.ص4م، ج1999/ھـ1419:بیروت، الطبعة الأولى–تب الموجود، عالم الك

-جمع الجوامع ومعھ شرح الجلال المحلي وحاشیة العلامة البناني، دار الفكر:تاج الدین السبكي-4
:بیروت، الطبعة

.274ص2م، ج2003/ھـ1424
.202ص4شرح الكوكب المنیر، ج:ابن النجار–5
.330ص4عن مختصر ابن الحاجب، جرفع الحاجب:تاج الدین السبكي–6
.202-152ص4شرح الكوكب المنیر، ج:ابن النجار–7
.274ص2حاشیة البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع، ج–8
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ھم ذاھب المسالك الاستنباطیة، أو المناسبة فقط، ثم كلّالمسالك، إما كلّ
.بالعلل المستنبطةھ خاصّإلى أنّ

:یة تخریج المناطحجّ
ھو (تخریج المناط أنّیة، فقد نصّوا علىق بالحجّا  فیما یتعلّأمّ

اھر، وطائفة من الاجتھاد القیاسي الذي عظم الخلاف فیھ، وأنكره أھل الظّ
ع ــــمعتزلة بغداد، وجمی

.)1()یعةالشّ
:المناط)2(تنقیح-2
ا تنقیح المناط فاختلفوا في تعریفھ تبعا لاختلافھم في تنظیر أمّ

ة یق اجتھاد في العلّد طرة ھو؟ أم مجرّمفھومھ، أمسلك من مسالك العلّ
.)3(ابتة بإحدى المسالك المعتبرة؟الثّ

ة تنقیح المناط طریق اجتھاد لتخلیص العلّجھ بعضھم إلى أنّفاتّ
.یةا اقترن بھا من الأوصاف التي لا تصلح للعلّالمنصوصة ممّ

، )5(، وابن قدامة)4(وذھب إلى ھذا كثیر من أھل الأصول، كالغزالي
.، وغیرھم)7(اطبي، والشّ)6(والآمدي
ھم أنّجھ آخرون إلى عدّ تنقیح المناط مسلكا من مسالك العلة، إلاّواتّ

:اختلفوا في تعریفھ على قولین
في جمع -رحمھ االله تعالى-بكيذكره الإمام ابن السّ:لعریف الأوّالتّ

(الجوامع فقال تنقیح المناط، وھو أن یدلّ]ةمن مسالك العلّ[اسع التّ:
علیل بوصف فیحذف خصوصھ عن الاعتبار لتّظاھر على ا]نصّ[

]الحكمفي محلّ[، أو تكون أوصاف بالأعمّ]الحكم[بالاجتھاد، ویناط 
.)1()بالباقي]الحكم[ویناط ]عن الاعتبار بالاجتھاد[حذف بعضھا یف

.241ص2المستصفى، ج:الغزالي–1
الصحاح، مختار :الرازي.التخلیص والتھذیب والتمییز، یقال نقّح الشعر أي ھذّبھ:التنقیح في اللغة–2

.580ص
الریاض، الطبعة -التعلیل بالشبھ وأثره في القیاس عند الأصولیین، مكتبة الرشد:میادة محمد الحسن–3

.182م، ص2001/ھـ1421:الأولى
.239ص2المستصفى، ج:الغزالي-4
.277روضة الناظر، ص:ابن قدامة–5
.264ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–6
.68ص4الموافقات، ج:الشاطبي–7

.،و ما بین معقوفتین من كلام الشارح293ص2حاشیة البناني، ج–1
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.)2(عیینـھ الاجتھاد في الحذف والتّوحاصلھ أنّ
ن، فعن أبي حیحین في المواقعة في نھار رمضاحدیث الصّ:ومثالھ

ھلكت یا رسول االله، :فقال--بيّجاء رجل إلى النّ:قال--ھریرة
ھل تجد :وقعت على امرأتي في رمضان، قال:قالكوما أھلك:قال

شھرین متتابعینفھل تستطیع أن تصوم :لا، قال:قالق رقبةا تُعتِم
ثم جلس، :قاللا، :قالین مسكیناطعم ستّفھل تجد ما تُ:لا، قال:قال

نا؟ فما بین أفقر م:قالتصدّق بھذا:تمر، فقالبعرق فیھ --بيالنّفأُتِي
بدت أنیابھ، ثمّحتىّ--بيّفضحك النّ.اج إلیھ منّلابتیھا أھل بیت أحو

.))3ذھب فأطعمھ أھلكا:قال
فا خصوص حذ- عنھمارضي االله-فالإمامان أبو حنیفة ومالك

.مطلق الإفطاركم بالمواقعة وأناطا الح
اني بالنسبة للإمام ل، وھو أیضا مثال للقسم الثّوھذا مثال للقسم الأوّ

ة أوصاف وھي المواقعة، الحكم قد اشتمل على عدّمحلّافعي، لأنّالشّ
ءة زوجتھ، وكون الوطء في ووكون الموط،اوكون الواطيء أعرابیّ

وأناط الحكم ،اقعةافعي ألغى جمیع الأوصاف ماعدا الموالشّالقبل، فإنّ
.)4(بھا

في -رحمھ االله تعالى-ذكره الإمام البیضاوي:التعریف الثاني
(المنھاج بقولھ .)1()ن إلغاء الفارقبأن یبیّ،تنقیح المناط:اسعالتّ:

(حا ھذاموضّ-رحمھ االله تعالى–وقال الإمام الأسنوي  تنقیح المناط :
والفرع، وحینئذ فیلزم إلغاء الفارق بین الأصلن المستدلّھو أن یبیّ

.)2()اشتراكھما في الحكم 

.293ص2المصدر نفسھ، ح–2
إذا جامع في رمضان ولم یكن لھ شيء فتصدق علیھ :أخرجھ البخاري في كتاب الصوم، باب–3

في نھار رمضان على تغلیط تحریم الجماع :، ومسلم في كتاب الصیام، باب)1936(فلیكفر،برقم 
.واللفظ لھ)1111(برقم ....الصائم

.406نبراس العقول، ص:عیسى منون–4
.80ص3الإبھاج في الشرح المنھاج، ج:السبكي وولده تاج الدین-1
.56ص3تھذیب شرح الأسنوي، ج:شعبان إسماعیل–2
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من أعتق شركا لھ في عبد، فكان لھ مال یبلغ -:-قولھ:ومثالھ
علیھ قَم علیھ قیمة العدل، فأعطى شركاءه حصصھم، وعتَوِّثمن العبد، قُ

منھ ما قَفقد عتَالعبد، وإلاّ
.))3قَعتَ

إذ لا ؛وھو ملغى بالإجماعكورة، فلا فارق بین الأمة والعبد إلا الذّ
.)4(رایة في الأمةة، فتثبت السّیّمدخل لھ في العلّ

رحمھما االله -بكي والبیضاويابن السّالإمامینمقارنة بین تعریفي
:-تعالى

بكي الإمام ابن السّمن الإشارة إلى أنّلابدّ،وقبل الأخذ في المقارنة
.اه إلغاء الفارقیة سمّذكر مسلكا عاشرا للعلّ

(قال فیھ إلغاء الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في :العاشر:
.)5()رایةالسّ

.ھ تنقیح المناطھذا عین ما قال عنھ الإمام البیضاوي أنّویلاحظ أنّ
بكي جعلھ الإمام ابن السّ،فما یراه الإمام البیضاوي تنقیح مناط

".إلغاء الفارق"اه یا إیّمسلكا مختلفا عنھ، مسمّ

أو أمة بین الشركاء، برقم إذا أعتق عبدا بین اثنین:أخرجھ البخاري في كتاب العتق، باب–3
.واللفظ لھ)1501(، ومسلم في كتاب العتق، برقم )2522(

.80ص3الإبھاج في شرح المنھاج، ج:السبكي وولده تاج الدین–4
.294ص2ج:حاشیة البناني–5
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لا فھو الاجتھاد أوّ-بكيأعني الإمام ابن السّ–لمناط عنده ا تنقیح اوأمّ
ة، وثانیا في تعیین یّفي حذف خصوص الأصل وما لیس یصلح للعلّ

.)1(ةالعلّ
ا في تنقیح المناط فلابدّة، أمّفإلغاء الفارق یحصل بدون تعیین العلّ

.ة، ولھذا فصل الإمام ابن السبكي بین المسلكینمن تعیین العلّ
إلغاء الفارق عند الإمام البیضاوي ممكن الذي یظھر أنّثم إنّ

إذ جاء كلامھ خالیا ؛ة أو لم تتعیننت العلّتعمیمھ، فیشمل حالة ما إذا تعیّ
.قییدا یفید التّممّ

:عریفین كالآتيتّـوعلى ھذا تكون العلاقة بین ال
صر كلام الإمام البیضاوي على إلغاء الفارق من غیر تعیین إن قُ-

لتنقیح المناط عند الإمام )2(عنده مباینایكون تنقیح المناط ،المشتركةةللعلّ
.لإلغاء الفارق عنده)3(ابن السبكي، ومساویا

الإمام البیضاوي بحیث یشمل ما إذا دم إلغاء الفارق عنمّوإن عُ-
منھ ن، یكون تنقیح المناط عنده أعمّلم تتعیّة بعد الإلغاء أونت العلّتعیّ

تنقیح المناط عند الإمام ابن بكي، وذلك لأنّالإمام ابن السّعند)4(مطلقا
أو ما لیس ،بكي بقسمیھ فیھ إلغاء الفارق بحذف خصوص الأصلالسّ

ا عند الإمام ة بعد الإلغاء، أمّة، لكن مع تعیین العلّیّیدخل في العلّ
.)5(نة أو لم تتعیّنت العلّیھ إلغاء الفارق، تعیّالبیضاوي فف

.406نبراس العقول، ص:عیسى منون–1
، ولا ینطبق أي واحد منھما على أي فرد التباین نسبة بین معنى و معنى آخر مخالف لھ في المفھوم-2

.مما ینطبق علیھ الآخر، فھما مختلفان مفھوما وما صدقا
-ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار القلم:عبد الرحمان حسن حنبكة المیداني:ینظر

.47م، ص1998/ھـ1419:دمشق، الطبعة الخامسة
مخالف لھ في المفھوم، إلا أنھما متحدان في الما صدق، فكل التساوي نسبة بین معنى ومعنى آخر–3

.48المرجع نفسھ، ص.منھما  ینطبق على جمیع ما ینطبق علیھ الآخر من أفراد
العموم والخصوص المطلق نسبة بین معنى ومعنى آخر مخالف لھ في المفھوم، وینطبق أحدھما –4

.48المرجع نفسھ، ص.على كل ما ینطبق علیھ الآخر من أفراد دون العكس
.407نبراس العقول، ص:عیسى منون–5
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:المناطیة تنقیححجّ
یة القیاس على القول جّفق القائلون بحیة، فقد اتّالحجّا فیما یخصّأمّ

تھ أكثر منكري یّة بھ، كما قال بحجّة تثبت العلّھ حجّبتنقیح المناط، وأنّ
.القیاس

(قال الإمام الآمدي بھ أكثر وإن أقرّ-یعني تنقیح المناط-وعوھذا النّ:
.)1()تحقیق المناطل یعني ، فھو دون الأوّمنكري القیاس

:لاثق بھذه المصطلحات الثّخلاصة ما سبق فیما یتعلّ
من تحقیق ق بكلّھذا وما یمكن استخلاصھ مما سبق بیانھ فیما یتعلّ

:تنقیح المناط ما یأتيوالمناط، وتخریج المناط،
ّق من حیث المتعل:
بالعلل المنصوصة، خاصّ-على أحد القولین–تحقیق المناط أنّ-
.ق بالعلل مطلقا، منصوصة كانت أو مستنبطةالقول الآخر ھو یتعلّوعلى 

.بالعلل المستنبطةا تخریج المناط فھو خاصّأمّ-

.بالعلل المنصوصةا تنقیح المناط فھو خاصّوأمّ-
ّةیّمن حیث الحج:
فق فمتّ-بالعلل المنصوصةھ خاصّعلى أنّ–تحقیق المناط أنّ-

.ق بالمستنبطةفمختلف فیھ إن تعلّ،معاوعینق بالنّھ یتعلّعلیھ، وعلى أنّ
اھر ، وقد أنكره أھل الظّا تخریج المناط فالخلاف فیھ قويّوأمّ-

.یعة وجماعة من المعتزلةوالشّ
ة عند أھل القیاس وكذا عند أكثر ا تنقیح المناط فھو حجّوأمّ-
.منكریھ
ّةیّمن حیث كونھ مسلكا للعل:
ة، ولا یخفى ا من مسالك العلّتحقیق المناط قیل باعتباره مسلكأنّ-

.حیحعدم ظھور ھذا القول، وقیل بعكس ذلك، وھو الصّ
.ا تخریج المناط فلیس بمسلك قولا واحداأمّ-
.ه مسلكا، وقیل بعدم ذلكا تنقیح المناط فقیل بعدّوأمّ-
رحمھ -الإمام ابن قدامة صاحب الروضةدمدلول تحقیق المناط عن

:-االله تعالى

.265ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–1
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قوا الأصول الذین كانوا قبل الإمام الشاطبي ضیّعلماء كلّلیس 
مدلول تحقیق المناط، وجعلوه محصورا في ذلك المعنى الذي سبق بیانھ، 

.ع مدلول تحقیق المناط لیكون عنده أعمّمنھم من كان منھ أن وسّبل إنّ
.علیھ الإمام ابن قدامة في روضتھىومشھوھذا ما سلك

(الىوفي بیان ذلك یقول رحمھ االله تع :ا تحقیق المناط فنوعانأمّ:
ة یّلا نعرف في جوازه خلافا، ومعناه أن تكون القاعدة الكلّ:لھماأوّ

....فقا علیھا أو منصوصا علیھا، ویجتھد في تحقیقھا في الفرعمتّ
ن المجتھد أو إجماع، فیبیّة الحكم فیھ بنصّما عرف علّ:الثاني

.)1()وجودھا في الفرع باجتھاده
(ل فقالوع الأوّحكم النّ-تعالىرحمھ االله–ن وبیّ فلیس ذلك قیاسا، فإنّ:
.)2()شریعةفق علیھ، والقیاس مختلف فیھ، وھذا من ضرورة كلّھذا متّ

(وحكم الثاني فقال ن ینكر بھ جماعة ممّقد أقرّفھذا قیاس جليّ:
.)3()القیاس

إذ ھو ؛لالأوّاني قیاسا دونوع الثّالنّ)4(وفيھذا وقد اعتبر الإمام الطّ
ة المنصوص علیھا في الفرع، بینما النوع الأول بیان بیان وجود العلّ

وع ھذا النّلأنّ(؛فق علیھا أو المنصوص علیھا في الفرعیة المتّالقاعدة الكلّ
ریعة لعدم وجود ات الشّة، وھو من ضروریّفق علیھ بین الأمّل متّالأوّ
ا، كعدالة الأشخاص وتقدیر كفایة ة فیھیّات القواعد الكلّعلى جزئیّصّالنّ
فق علیھ غیر المختلف شخص ونحو ذلك، والقیاس مختلف فیھ، والمتّكلّ

ل لیس اني قیاس، والأوّاني متغایران، والثّل والثّوع الأوّفیھ، فالنّ
.)1()بقیاس

(قائلا-وفيأعني الإمام الطّ–تعالىرحمھ االله-ویضیف  واحد وكلّ:
ة حكم معنى تحقیق المناط ھو إثبات علّلأنّ؛اطى تحقیق المنمنھما یسمّ

.277روضة الناظر، ص:ابن قدامة–1
277ص:المصدر نفسھ-2
.277ص:المصدر نفسھ-3
لأصولي، النحوي، ھو سلیمان بن عبد  القوي بن عبد الكریم الطوفي، الملقب بنجم الدین، الحنبلي، ا-4

شرح الأربعین للنووي، مختصر روضة الناظر شرح مختصر الروضة، توفي سنة :من مصنفاتھ
.ھـ716

.125-124ص2الفتح المبین، ج:المراغي:ینظر في
.236-235ص3شرح مختصر الروضة، ج:الطوفي–1
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خفي فیھ ثبوت ذلك الأصل في الفرع، أو إثبات معنى معلوم في محلّ
أحدھما قیاس دون وعین، وإن اختلفا في أنّالمعنى، وھو موجود في النّ

.)2()من القیاسالآخر، فتحقیق المناط أعمّ
:يھذا وما لا ینبغي أن تفوت ملاحظتھ ھنا ما یأت

الإمام ابن قدامة ھو عینھ داني من تحقیق المناط عنوع الثّالنّأنّ-
في بیان مدلول وسلك مسلكھلغزالي ومن وافقھالإمام ادتحقیق المناط عن

.تحقیق المناط

إذ جعلھ ؛ما بتحقیق المناطالإمام ابن قدامة قد ارتقى إلى حدّأنّ-
فق علیھا أو المنصوص تّة المیّمسلكا اجتھادیا في تنزیل القواعد الكلّ

ة، وبھذا كان تحقیق المناط عنده أوسع مدلولاعلیھا على الوقائع الجزئیّ
.منھ عند من سبقھ

ّرحمھ االله تعالى-اطبيمدلول تحقیق المناط عند الإمام الش-:
تحقیق المناط وبحثھ، ولكن لیس كأولئك اطبي لقد تناول الإمام الشّ

اما كبیرا، وأعطاه  مفھوما أوسع، لیجعل منھ ھ أولاه اھتمفإنّ؛الذین سبقوه
رعیة، ومقیاسا لضبط صواب ھذا التزیل ا في تنزیل الأحكام الشّیّأصلا كلّ
)3(.وتسدیده

اطبي بھذا د ھذه العنایة من الإمام الشّویؤكّ،ا یثبت ھذا الاھتماموممّ
ھ بحثھ ودرسھ في باب الاجتھاد، وھذا زیل، أنّنفي التّيّالأصل الكلّ

.ھم بحثوه في باب القیاسبخلاف غیره من أھل الأصول، فإنّ
:، فقال)1(والأدوم في الاجتھادھ جعلھ القسم الأكبر والأھمّإنّثمّ

:الاجتھاد على ضربین(
كلیف، وذلك عند قیام ینقطع أصل التّلا یمكن أن ینقطع حتىّ:أحدھما

.الساعة
.یمكن أن ینقطع قبل فناء الدنیا:انيوالثّ
ق بتحقیق المناط، وھو الذي لا خلاف ل فھو الاجتھاد المتعلّا الأوّفأمّ

.)2()ة في قبولھبین الأمّ

.236ص3المصدر نفسھ، ج–2
.270ص ,كام الشریعة فقھ التطبیق لأح:عبد المجید النجار –3
.50ص ,المرجع السابق  -1
.65-64ص4الموافقات، ج:الشاطبي-2
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الذي لا یلحقھ الانقطاع إلى قیام الساعة ائم المستمرّفھذا الاجتھاد الدّ
رعیة على الإطلاق بأيّاطبي منھجا في تطبیق الأحكام الشّجعلھ الشّ(

ا، یّھن كلّرعي یحصل في الذّم الشّفالحك،دلیل تأتتسبیل حصلت، وبأيّ
صة، ة مشخّوھي جزئیّ،ورق على أفراد الأفعال والصّوالمطلوب أن یطبّ

ة ب تحقیقا في الأعیان الواقعیّوھي أیضا متشابھة ومتداخلة، وھو ما یتطلّ
ق علیھا، وتستبعد ما لیست أفرادا لھ فیطبّيّن ما ھو أفراد للحكم الكلّلتبیّ
.)3()ا أفراد یجري علیھاھأنّا قد یظنّممّ

(اطبي تحقیق المناط بقولھف الإمام الشّومن ھنا عرّ أن یثبت الحكم :
.)3()ھظر في تعیین محلّرعي، لكن یبقى النّدركھ الشّبمُ

:عریفبیان وتحلیل التّ
ّدتحقیق المناط عنعریف لیس یخفى علیھ أنّاظر في ھذا التّالن

في كلّن، بل ھو عامّزیل معیّتنلیس مقصورا على اطبيالإمام الشّ
.أو اجتھادا،ةأو سنّ،قرآناھ، سواء كان دلیلحكم شرعيّتنزیل لأيّ

(عریففي التّ-تعالىرحمھ االله-ودلیل ھذا قولھ أن یثبت الحكم بمدركھ :
لیل ھو الدّ، واءالرّبضمّ المیم وفتح-حیث أطلق المدرك، ...)رعيالشّ
.أو غیر ذلك،ةأو سنّ،ده بكونھ قرآناولم یقیّ-مرعي الذي یثبت بھ الحكالشّ

ّا، ا عامّیّما یثبت كلّھن إنّرعي إذ یثبت في الذّالحكم الشّإن
تلك فین وأنشطتھم، ومعلوم أنّل على أفراد أفعال المكلّنزّوالمطلوب أن یُ

صة، وھي أیضا متداخلة نة مشخّمعیّالأفعال لا تقع في الوجود إلاّ
ن ما ھو من ة لتبیّما یقتضي تحقیقا في الأعیان الواقعیّومتشابھة، وھذا 

.فلال علیھ، وإلاّومن مشمولاتھ فینزّيّجملة أفراد الحكم الكلّ
ظر لكن یبقى النّ(:عریف بقولھاطبي في التّوھذا ما قصده الإمام الشّ

رعي، تحصیل الحكم الشّھ بعد أن یتمّأنّ:على معنى.)ھفي تعیین محلّ
.ق بھااد في تحدید أفراد الأفعال التي یتعلّیبقى الاجتھ

(اطبي ھذا بیانا فیقولویزید الإمام  الشّ ولو فرض ارتفاع ھذا :
ة رعیّل الأحكام الشّلم تتنزّ-یعني الاجتھاد في تحقیق المناط–الاجتھاد 

.270ص ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة :عبد المجید النجار –3
.65ص4الموافقات، ج:الشاطبي-4
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ھا مطلقات وعمومات وما یرجع لأنّ؛ھنفي الذّفین إلاّعلى أفعال المكلّ
على أفعال مطلقات كذلك، والأفعال لا تقع في الوجود لاتإلى ذلك، منزّ

بعد صة، فلا یكون الحكم واقعا علیھا إلاّنة مشخّما تقع معیّمطلقة، وإنّ
ذلك ، وقد یكونن یشملھ ذلك المطلق أو ذلك العامّھذا المعیّالمعرفة بأنّ

.)1()ھ اجتھادسھلا، وقد لا یكون، وكلّ
اطبي في كلامھ ر إلیھا الإمام الشّتلك المعرفة التي أشاوواضح أنّ

.ما طریق تحصیلھا تحقیق المناطإنّ،ھذا
(ویقول أیضا على حكم كلّریعة لم تنصّالشّویكفیك من ذلك أنّ:

اة، وعبارات مطلقة تتناول أعدادیّكلّما أتت بأمورعلى حدتھا، وإنّة جزئیّ
و في ول،في غیرهتة لیسن خصوصیّمعیّكلّللا تنحصر، ومع ذلك ف

عیین، ولیس ما بھ الامتیاز معتبرا في الحكم بإطلاق، ولا ھو نفس التّ
ربین، وبینھما قسم ثالث یأخذ بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضّطرديّ

نة إلاّة المعیّور الوجودیّرفین، فلا یبقى صورة من الصّبجھة من الطّ
فإن دلیل تدخل؟ق تحت أيّوللعالم فیھا نظر سھل أو صعب، حتى یحقّ

.)1()رفین فالأمر أصعبأخذت بشبھ من الطّ
ق حكم یتعلّن أيّنة للأفعال لتبیّة المعیّور الوجودیّظر في الصّفالنّ

.دلیل تدخل تحتھ، ھو تحقیق المناطيّأبھا، أو
اطبي ھذا الأصل في موضع آخر بشكل أوضح، ویشرح الإمام الشّ

:متینعلى مقدّمبنيّدلیل شرعيّكلّفیذكر أنّ
.ة، راجعة إلى تحقیق مناط الحكموھي نظریّ:حداھماإ

.رعيالشّة، ترجع إلى نفس الحكم وھي نقلیّ:والأخرى
ة، سواء قلیّما سوى النّ-اطبيھ علیھ الإمام الشّكما نبّ–ظریة ھنا والنّ

.رورة أم بالفكر أثبتت بالضّ
ى ارع قد حكم علالشّأنّ-ةقلیّأعني النّ–مة الثانیة فمقتضى المقدّ

.فینأفعال المكلّ
ارع ل ما حكم الشّھ لا ینزّأنّ-ظریةأي النّ–مة الأولى ومقتضى المقدّ

.)2(ھ مناط ذلك الحكمق أنّعلى ما تحقّبھ من حكم إلاّ

.67ص4المصدر السابق، ج-1
.66ص4المصدر السابق، ج–1
.31ص3المصدر نفسھ، ج–2
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-اطبيبعض الأمثلة لتوضیح مدلول تحقیق المناط عند الإمام الشّ
:-رحمھ االله تعالى

لھذا بعض الأمثلة، اطبي وضیح والبیان یضرب الإمام الشّلتّاوقصد 
:حو الآتيتصویرھا على النّ
ا بر ھذا حكما شرعیّخمر حرام، واعتُكلّ:إذا قیل:لالمثال الأوّ

ة، فلا یجري على الأفراد في قلیّمة النّالمقدّھقل، وھو ما تقتضیثابتا بالنّ
ف خمرا أو لیس خمرا، ظر في كون ما یتناولھ ھذا المكلّبعد النّالواقع إلاّ

.ظریةمة النّط، وھو مقتضى المقدّو تحقیق المناوھذا ھ
:فما قد حصل تناولھ خمر، قیل لذلك المكلّظر إلى أنّفإن ھدى النّ

.اجتنب
ظر من النّفلابدّ،أ بماءف أن یتوضّإذا أراد المكلّ:انيالمثال الثّ

ھل ھو مطلق:إلیھ
أم لا؟

ھ مطلق، ده، وأنّعنھق مناطھ على أصل خلقتھ، فقد تحقّن أنّفإذا تبیّ
.ظریةمة النّوھذا مقتضى المقدّ

ماء مطلق فالوضوء كلّ، وھي أنّةَقلیّالنّمةَیضیف إلى ھذه المقدّثمّ
.ھ یجوز لھ الوضوء بذلك الماءبھ جائز، فیحصل أنّ

ھل ھو مخاطب بالوضوء أم لا؟:ف إذا نظرالمكلّأنّ:الثالمثال الثّ
ق مناط ق الحدث فقد حقّقّھل ھو محدث أم لا؟ فإن تح:فینظر

.ظریةمة النّالحكم، وھذا مقتضى المقدّ
محدث مخاطب بالوضوء، كلّوھي أنّ،ةقلیّمة النّظر في المقدّوبالنّ

.)1(ف مخاطب بالوضوءھذا المكلّیثبت أنّ
لتحصیل مدلول -فیما یظھر واالله أعلم–ھ لابدّوخلاصة الأمر، أنّ

:ي من استحضار الأمور الآتیةاطبتحقیق المناط عند الإمام الشّ
فین ق بأفعال المكلّارع المتعلّخطاب الشّرعيّالحكم الشّأنّ:لاأوّ

.وتخییرا، أو وضعاأطلبا، 
.ایّما یقع كلّإذ یقع في الذھن إنّرعيّالحكم الشّأنّ:ثانیا

.32-31ص3المصدر السابق، ج–1
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صة نة مشخّما تقع معیّفین إذ تقع في الوجود إنّأفعال المكلّأنّ:ثالثا
.عوارضھابظروفھا و 

ق الحكم تعلّمن الاجتھاد لتمییز الأفعال التي یصحّوعلیھ فلابدّ
ق تعلّھ بھا،  من غیرھا من الأفعال التي لا یصحّالمراد تنزیلُرعيّالشّ

.ذلك الحكم بھا
.اطبي تحقیق المناطوھذا الاجتھاد ھو ما أطلق علیھ الإمام الشّ
-مھ االله تعالىرح-اطبيمدلول تحقیق المناط عند الإمام الشّ

:بصیاغة أخرى
"ھوفي ضوء ھذا، یمكن صیاغة تعریف لتحقیق المناط بأنّ الاجتھاد :

".ةفین والوقائع الجزئیّمن أفعال المكلّرعيّقات الحكم الشّتعلّفي تعیین مُ
اطبي یجد أنّعریف مع تعریف الإمام الشّاظر في ھذا التّوالنّ

لا اختلاف معنى، ،تلاف مبنىإذ الاختلاف بینھما اخ؛اھما واحدمؤدّ
.والعبرة بتصحیح المعاني كما قیل

رع ھل یفتقر تحقیق المناط بھذا المدلول إلى العلم بمقاصد الشّ
ة؟ومعرفة علم العربیّ

رّط عند الإمام الشاطبي ھذا الذي موإذا كان مدلول تحقیق المنا
ة أولا؟بیّرع، ومعرفة علم العربیانھ، فھل یفتقر إلى العلم بمقاصد الشّ

(ؤالاطبي مجیبا عن ھذا السّیقول الإمام الشّ ق الاجتھاد قد یتعلّ:
ھ لا رع، كما أنّبتحقیق المناط، فلا یفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشّ

یفتقر فیھ إلى معرفة علم 
.)1()ةالعربیّ

ما ھو المقصود من ھذا الاجتھاد إنّلأنّ(:ل  جوابھ ھذا فیقولعلّویُ
ما یفتقر فیھ إلى العلم بما لا یعرف موضوع على ما ھو علیھ، وإنّالعلم بال

أن یكون بھ من حیث قصدت المعرفة بھ، فلابدّذلك الموضوع إلاّ
ل الحكم المجتھد عارفا ومجتھدا من تلك الجھة التي ینظر فیھا، لیتنزّ

.)2()على وفق ذلك المقتضيرعيّالشّ

.119ص4المصدر السابق، ج–1
.119ص4ج:المصدر نفسھ–2
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(وحاصل الأمر ھنا ھذا الاجتھاد المعرفة بمقاصد ما یلزم في ھ إنّأنّ:
.)3()المجتھد فیھ

تحقیق المناط كأصل من أصول الاجتھاد في تنزیل على معنى أنّ
معرفة المحكوم فیھ على حقیقتھ، ومعرفة ما (ة یلزم فیھ رعیّالأحكام الشّ

.)4()یدخل فیھ وما لا یدخل فیھ
اتھ إذ واضح أنھ لا یمكن تعیین محال حكم شرعي، ولا تحدید متعلق

.من أفعال المكلفین، والجھل بحقائق تلك الأفعال حاصل
ن الحاكم مبینا ما بھ یتمكّ-رحمھ االله–)1(یقول الإمام ابن القیم
(والمفتي من الحكم والفتوى ن المفتى ولا الحاكم من الفتوى ولا یتمكّ:

:بنوعین من الفھمإلاّوالحكم بالحقّ
نباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن فھم الواقع والفقھ فیھ، واست:أحدھما

.ى یحیط بھ علماوالأمارات والعلامات حتّ
فھم الواجب في الواقع، وھو فھم حكم االله الذي حكم :انيوع الثّوالنّ

ق أحدھما على بھ في كتابھ، أو على لسان رسولھ في ھذا الواقع، ثم یطبّ
.)2()الآخر

مناط ما لم یتمّولا یخفى على أحد ھنا أن لا سبیل إلى تحقیق ال
.مل من  ذینك الفھمین اللذین ذكرھما الإمام ابن القیّوع الأوّتحصیل النّ

ل نعم، لا سبیل لأحد من آل الاجتھاد إلى تحقیق المناط ما لم یحصّ
.معرفة الواقع الذي یجتھد فیھ، ویجتھد لھ

ولا سبیل لھ أیضا إلى تحقیق المناط ما لم یكن خبیرا بأھل ذلك 
وظروفھم، وما لم یكن على علم ودرایة ،أوصافھمو،بأحوالھمو،الواقع

.بما یمارسونھ من أنشطة في مختلف مجالات الحیاة

.120ص4المصدر نفسھ ج–3
دمشق، دار الفكر -النص، الواقع، المصلحة، دار الفكر :الاجتھاد:الریسوني وجمال باروت–4

.64م ، ص2000/ھـ1420:بیروت، الطبعة الأولى–المعاصر 
ھو محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الدمشقي، الملقب بشمس الدین، المعروف بابن قیم الجوزیة، –1

أعلام الموقعین عن رب العالمین، :الفقیھ، الحنبلي، الأصولي، المحدث، النحوي، الأدیب، من مصنفاتھ
.ھـ751وزاد المعاد في ھدي خیر العباد، توفي سنة 

.169-168ص2ج:لمبینالفتح ا:المراغي:ینظر في
عصام فارس الحرستاني، دار الجیل :إعلام الموقعین عن رب العالمین، حققھ وعلق علیھ:ابن القیم–2
.126ص1م، ج1998/ھـ1419:بیروت، الطبعة الأولى–
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ن علیھ الاستعانة بذوي الخبرة تعیّر لھ ذلك، وإلاّھ إن تیسّھذا كلّ
، عملا بقولھ )1(ویدرك حقیقتھ،والاختصاص فیما عسر لھ أن یفھمھ

ذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَفَاسْأَلُوا أَھْلَ ال:تعالى
)2(.

یمكن أن یقع تنزیل الأحكام على غیر ما (ھ بدون ھذا ذلك لأنّ
ا وضعت لھ، ممّا وضعت لھ، أو على أقلّوضعت لھ، أو على أكثر ممّ

.)3()ھ ومناطھویمكن أن یقع تعطیل الحكم مع وجود محلّ
د ما یمكن أن ت ویؤكّل ما یثبصّن وفُیّھذا الذي بُفي كلّھذا وإنّ

رعیة، من ي إلیھ تعطیل أصل تحقیق المناط في تنزیل الأحكام الشّیؤدّ
.ةمفاسد ونتائج غیر مرضیّ

في دین االله تعالى من أفسد تلك المفاسد الابتداعَولا یخفى أنّ
ضعھا، بأن یرد اة عن موتحریف الأدلّ(إذ ھو قائم على ؛زید فیھوالتّ
عن ذلك المناط إلى أمر آخر موھما أنّلیل على مناط فیصرفالدّ

ات تحریف الكلم عن مواضعھ والعیاذ المناطین واحد، وھو من خفیّ
.)4()باالله

:ینعند الأصولیّفظ الخفيّتحقیق المناط واللّ
رَظِوفي ختام ھذا المطلب، مطلب بیان مدلول تحقیق المناط، نُ

نبیھ على مسألة ما التّھ لیس یحسن الانتقال عنھ إلى غیره، دونن أنّفتبیّ
فظ أصولیة، ھي وثیقة الارتباط بتحقیق المناط، ھذه المسألة ھي مسألة اللّ

ة في باب الحنفیّادةالسّلالة عند فظ مبھم الدّأحد الأقسام الأربعة للّالخفيّ
.لالاتالدّ

(-في بیان معناهجاءكما -فظ الخفيّواللّ اھر في دلالتھ فظ الظّاللّ:
كن عرض لھ من خارج صیغتھ، ما جعل في انطباقھ على على معناه، ول

ككثیر من المعاملات الاقتصادیة، والقضایا الطبیة في العصر الحاضر، لا تفھم حقائقھا إلا بشرح –1
.لھا من أھل الاختصاص، لینظر أي الأحكام الشرعیة یناسب تنزیلھا علیھاواف  

.43:الآیة:سورة النحل–2
.64النص، الواقع، المصلحة، ص:الاجتھاد:الریسوني وجمال باروت–3
.239ص1ت، ج.د.القاھرة، ط-ھاني الحاج، المكتبة التوفیقیة:الاعتصام، تحقیق:الشاطبي–4
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لب والاجتھاد، فیعتبر بالطّبعض أفراده نوع غموض وخفاء لا یزول إلاّ
.)1()سبة إلى ھذا البعض من الأفرادا بالنّفظ خفیّاللّ

ما نشأ لالة على معناه، وإنّن في ذاتھ، واضح الدّبیّ(الخفيّفظ فاللّ
فيفظ من أفراد أو وقائع أي ض ما یتناولھ اللّالخفاء من تطبیقھ على بع

.)2()تحقیق المناط
ما ھو الاجتھاد في التطبیق، إنّدبیل إلى إزالة ھذا الخفاء عنوالسّ

ن مدى انطباق معنى علیھا، لتبیّتنزیل النصّادُرَتحلیل الواقعة التي یُ
.فظ علیھا، وھذا الاجتھاد ھو تحقیق المناطاللّ

صوص ة الواردة في النّالألفاظ الخفیّأنّ:من ھذاصُلستخْإذن ما یُ
رعیة تفتقر عند تنزیلھا على أفراد الوقائع  والأفعال إلى نوع من الشّ

.ق بتحقیق المناطالاجتھاد، ھو الاجتھاد المتعلّ

بیروت، الطبعة –تفسیر النصوص في الفقھ الإسلامي، المكتب الإسلامي :ب صالحمحمد أدی–1
.231ص1م، ج1984/ھـ1404:الثالثة

.83المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي، ص:الدریني–2
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.مراتب تحقیق المناط:انيـالمطلب الثّ
رعي، ھ الشّاقتناصھ واستفادتھ من دلیلرعي إذا ما تمّالحكم الشّإنّ

:وذلك على مرتبتینقیق فیھا،حنزیل على مناطاتھ بالتّجھ بھ إلى التّتّھ یُفإنّ

.في الأنواعتحقیق المناط العامّ-

)1(.في الأفرادتحقیق المناط الخاصّ-

سأتناولھ في ھذا المطلب، ماا ھونھموتفصیل ھاتین المرتبتین وبیا
:من خلال الفرعین الآتیین 

.في الأنواعتحقیق المناط العامّ:لالفرع  الأوّ
سم كلیفي متّرعي التّالحكم الشّھو أنّ،نبیھ علیھ ھنالا ما یلزم التّأوّ

.والجزاء غالباجرید والعمومبالتّ
مآخذه نلا متعقّھن مُھ یحصل في الذّفلأنّ؛جریدبالتّاسما كونھ متّفأمّ

.ةق لھ بالوقائع الجزئیّرعیة دون ما تعلّالشّ
ة، أو وببیئة خاصّأ،نبزمن معیّصّتھ لا یخفلأنّ؛اا كونھ عامّوأمّ

بل یشمل المخاطبین ویتناولھم على الإطلاق والعموم ات،ن بالذّشخص معیّ
.

من الواجب واب بفعل كلّق الثّفلتعلّ؛سما كونھ بالجزاء غالبا قد اتّوأمّ
ك الواجب ق العقاب بترمن الحرام والمكروه، وتعلّوالمندوب، وترك كلّ

.وفعل الحرام
ولا في ،ھ لا جزاء في المندوب تركانّلأ؛بالجزاء غالبا:ما قیلوإنّ

.)2(علاولا في المباح تركا ولا ف،المكروه فعلا
ق في قّذ في العمل على تنزیلھ على الواقع، حُخِإذا أُرعيّفالحكم الشّ

ناط بھا، مع یتناولھا الحكم، فیُجھة ابتداء إلى الأنواع التي مناطاتھ المتّ
قات تعلّعمل على إبعاده وإخراجھ من دائرة مُتمییز ما ھو مشتبھ بھا فیُ

.الحكم
قبل تنزیلھ على ریق العامّمنع الإضرار بالطّحكم أنّ:ومثال ذلك

،یمرّمان، والمكان، والفاعلصة بالزّمشخّة اللأوضاع العینیّاالحالات و
خول في مجال ما ھو إضرار م علیھا بالدّبالأنواع التي ھي محكو

عبد المجید النجار ,وما بعدھا 132ص 1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ ،ج:الدّریني-1
.271ص ,التطبیق لأحكام الشریعة فقھ,
.133ص 1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ ،ج:الدّریني-2
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أو الجلوس على الماء بھ،أو إجراء ،إلقاء الحجارة فیھ:ریق، مثلبالطّ
.)1(ة وإلحاق الأذى بھم، وما جرى مجرى ذلكعریض بالمارّجوانبھ للتّ

ھ لیس من الیسیر في جمیع الأحیان الحكم على فعل من ھذا وإنّ
رعي المراد التي یتعلق بھا الحكم الشّالأفعال بكونھ نوعا من الأنواع 

.ة تحقیق ة نظر، ودقّتنزیلھ، بل الأمر قد یحتاج أحیانا إلى قوّ
ما اشتبھ ،ربّریق العامّات في بعض الأماكن من الطّالمطبّفإقامة 

ن حقیق فیھا یتبیّوالتّظرریق، ولكن بالنّالطّبحقّالإضرار كونھا نوعا من 
من -اتأعني إقامة المطبّ-فیھا لما؛بھر أنھا لیست نوعا من الإضرا

بین بذلك القانوني لھا، المتسبّرعة، المجاوزین الحدّكبح المفرطین في السّ
حقیق حینئذ فعل ، فیصرف بھذا التّالحوادث المتلفة للأنفس والأموالفي 

ة كونھ مناطا لھ قضى بعدم صحّات عن دائرة حكم المنع، ویُمطبّالإقامة 
)2(.

، فذكر أنّاطبي ھذه المرتبة في تحقیق المناطن الإمام الشّوقد بیّ
.ذلك العامّمن ، وتحقیق خاصّتحقیق عامّ:تحقیق المناط على قسمین

.ھو ما یرجع إلى تحقیق الأنواع لا إلى الأشخاصوالعامّ
.)3(ما یرجع إلى تحقیق المناط في الأشخاص ھو والخاصّ

ھ على الأنواع أتى مختصرا المتوجّبیان تحقیق المناط أنّإلاّ
الأمثلة التي ساقھا فیھ على حیث تدلّ،قومحدودا في مجال ضیّ

علیھ من الأحكام التي سبق لأھل صّوقع النّقدحصاره في دائرة ماان
.وع المقصود منھان النّحقیق في مناطاتھا، وتعییالاجتھاد التّ

حقیق فیما یصحّمن التّاطبي ھذه المرتبةخل الإمام الشّدولذلك فقد أ
وقد (:وفي ھذا یقول،قلید، وأخرجھ من دائرة ما یلزم فیھ الاجتھادفیھ التّ

قلید، وذلك فیما فیھ التّما یصحّ-أي تحقیق المناط–یكون من ھذا القسم 
ھا على الأنواع لا على لون من تحقیق المناط إذا كان متوجّاجتھد فیھ الأوّ

ریعة الذي جاء في الشّفإنّ؛یدفي جزاء الصّنة، كالمثل الأشخاص المعیّ
،وھذا ظاھر في اعتبار ))4فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ:قولھ تعالى 

.272فقھ التطبیق لأحكام الشریعة  الإسلامیة، ص :عبد المجید النجار-1
.272المرجع نفسھ، ص -2
.70-69ص 4الموافقات، ج:الشاطبي -3
.95الآیة :سورة المائدة -4
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وع المقتول، ین نوعھ، وكونھ مثلا لھذا النّیمن تعالمثل لا بدّأنّالمثل، إلا 
ارات، كفّقبة الواجبة في عتق الوكذلك الرّ...بعككون الكبش مثلا للضّ

.)1()والبلوغ في الغلام والجاریة
وع لیس ثمة ما طبیق في تحقیق المناط في النّتّوالذي یظھر أن ھذا ال

ذلك لأنّ(؛)2(غ لھسوّھ لا مُكم بجواز التّقلید فیحالأنّه ، كما ریبرّ
واع المستأنفة بتجدّد الحیاة رعیة یدخل تحتھا من الأنالأحكام الشّ

وبعضھا یكون دخولھ ظاھریا مشتبھا، ،ر منحصرھا ما ھو غیوتطوّر
على وجھ الاجتھاد في من تحقیق واسع وبعضھا یكون حقیقیا ،فلا بدّ

.)3()ین ما ھو مناط حقیقي لیجري الحكم علیھ ،وصرف ما سواه یتع

یز بین الأنواع لا یمتّللالاجتھاد الحاصل أنّوجدیر بالإشارة ھنا إلى
قائع وبیان أحكاھا سلفا قبل حصولھا في یكفي فیھ منطق افتراض الو

ة عن نبتّھن مُر ھذه الوقائع في الذّا یحصل تصوّھ إنمّالخارج، ذلك لأنّ
یف حكمھا، یالتي یكون لھا في الغالب دخل في تكوفھا وظرملابساتھا

ائب الذي الصّھ لا یقع على الوجافتراضھوعلى ھذا فالحكم الذي تمّ
.ارع ق معھ مقصد الشّیتحقّ

كرھھ ورفضھ -رضي االله عنھ-مام مالكلإومن ھنا اشتھر عن ا
منھ بما قد یؤول إلیھ من خطأ في جعل راًالافتراضي، تبصّالاجتھادَ

تناولات الحكم، وھي في حقیقة الأمر لیست أنواع للمحكوم علیھ من مُ
الوقائع المستأنفة وذلك أنّ،رعود الشّكذلك، مما یفضي إلى مخالفة مقصُ

)4(.زة لھااتھا الممیّوخصوصیّ،ة بھاوملابساتھا الخاصّوفھا لھا ظر

.ق بھذه المرتبة من تحقیق المناطھذا ما یتعلّ
الاجتھاد في ھذه أنّوما لا ینبغي أن تفوت الإشارة إلیھ ھنا، ھو 

غني لا یُ–في الأنواع ق بتحقیق المناط العامّأعني الاجتھاد المتعلّ-المرتبة
راد، ولا یمكن في الأفق بتحقیق المناط الخاصّالمتعلّأبدا عن الاجتھاد

عدّیة عنھ، بل یُأھمّفي الوقت نفسھ ھو لا یقلّلكنأن یقوم مقامھ، و
.د لھ منھ الولوج إلیھ، والإطار المحدّالباب الذي یتمّ
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.في الأفراد تحقیق المناط الخاصّ:اني الفرع الثّ
جري في نطاق ما ثبت من الأنواعا یحقیق إنمّرب من التّوھذا الضّ

ھ مناط للحكم أنّا ثبت نوع ممّذلك لأن كلّ؛رعيكم الشّللحھا مناطات أنّ
.ة كثیرة غیر منحصرة من الأفعال أو الوقائععینیّایتناول أفراد

وع بعضا منھا یشملھ النّم أنّاظر أو توھّل للنّیّما خُربّفرادوھذه الأ
الأفراد التي أنّیقة الأمر لیس كذلك، كما وھو في حق،نھیالذي وقع تعی

بھا ظروف وملابسات في فّتدخل بذاتھا تحت ذلك النوع قد تحت
من نوعھا في انطباق ھاءواستثناا ھنھا تقتضي إخراجصھا وتعیّتشخّ

)1(.الحكم علیھ 

ریق من لدن جراء الماء في الطّإأنّكما إذا ثبت:)2(ومثال ذلك 
ن ، یتناولھ إجراء الماء في ن، ومكان معیّمعیّن، في زمن شخص معیّ

ق بھ حكم المنع، الذي یتعلّ،ر بھالذي ھو نوع من الإضراریق العامّالطّ
مان، وذلك خص في ذلك الزّما فعلھ ذلك الشّحقیق أنّن بالتّثم یتبیّ
ة ضت المارّوعرّریقمزلقة علقت بالطّما كان لأجل إزالة موادّإنّ،المكان

حكم بإخراجھ من نوعھ في انطباق الحكم ھذا الفرد یُذ فإنّحینئوللخطر،
.)3(علیھ

ا على ھذا اطبي أغلب اھتمامھ منصبھذا ولقد جعل الإمام الشّ
،بره أرقى أنواع الاجتھاد وأصعبھارب من تحقیق المناط، واعتالضّ

.وتنویعاًوتأییداًوبسط فیھ القول شرحاً
–ألة عقد لھا مناقشة طریفة عمیقة أثار مسد یأیرح والتّففي مقام الشّ

، مضمون ھذه -االله تعالى في طرح مثل ھذه المسائلكعادتھ رحمھُ
من جھة اعتبار:اعتبارانفین لھا أفعال المكلّنّد بأاھا یتحدّدّمؤوالمسألة
.خارجالھا، واعتبار من جھة وقوعھا فيتمعقولیّ

نھیا،أوأوكلیف أمرا، ق بھ التّذلك أن الفعل الذي یتعلّوإیضاح
ائدة علیھا، عن الأوصاف الزّداًتھ مجرّعتبر من جھة ماھیّتخیرا، یُ

غیر لازمة، وھذا ھو أوحقة لھا ، كانت تلك الأوصاف لازمة واللاّ

.273م الشریعة الإسلامیة ص فقھ التطبیق لأحكا:عبد المجید النجار -1
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صاف بالأوصاف تھ بقید الاتّعتبر من جھة ماھیّویُالاعتبار العقلي، 
مة، وھذا ھو الاعتبار احقة في الخارج، لازمة أو غیر لازائدة اللّالزّ

.الخارجي
ة المقصود من وضع الأدلّنّألم ھذان الاعتباران عقلا، وعُفإذا صحّ

ة، الأدلّفُصرَنْالجھتین مُفین على حسبھا، فإلى أيّتنزیل أفعال المكلّ
.)1(؟، أم لجھة الحصول في الخارج ةمعقولیّالألجھة 

وَأَقِیمُوا الصّلاةَ:لاة في قولھ تعالىكالأمر بالصّ:ومثال ھذا
)2(،

صلاة إذا استوفت ن كلّف إلى مطلق الصلاة، فتكومنصرھل ھو
معقولیة، أو ھو التیة مطلوبة وصحیحة، وھذا لمن یعتبر جھةأركانھا الذاّ

صھا نھا وتشخّلاة باعتبار ظروفھا التي یحصل تعیّالصّإلىمنصرف
لما ؛مطلوبة ولا صحیحةار المغصوبة غیر لاة في الدّفیھا، فتكون الصّ

، وھذا مقتضى الاعتبار ار المغصوبةصفت بھ من وقوعھا في الدّاتّ
؟الخارجي

ثلاثة أدلة للمذھب الأول، الذي یقوم -رحمھ االله تعالى-وقد ساق
منھا وذكر في مقابل كلّ،ةة إلى جھة المعقولیّمنصرف الأدلّعلى أن 

:ا ما یأتي معارضتھ من لدن المذھب الآخر ، وموجز ھذ
،ر فیھأو المخیّ،عنھأو المنھيّ،المأمور بھأنّ:لالأوّلیل الدّ

ما ھو حقائق الأفعال التي تنطلق علیھا تلك الأسماء، وھذا أمر ذھني إنّ
.في الاعتبار

ما ر إنّیخیھي والتّالمقصود من الأمر والنّلیل بأنّض ھذا الدّوروع
أمورا لاة جیّتكون لھ أفعالا خارىف بمقتضاھا، حتّھو أن یقوم المكلّ
، ومقصود الخطاب لیس ھنیة ھي مفھومات الخطابذّالذھنیة، بل الأمور 

.نفس التعقل، بل الانقیاد، وذلك الأفعال الخارجیة 
ھني في الأفعال لزمت ھ لو لم یعتبر المعقول الذّأنّ:لیل الثانيالدّ

.وھو باطل ،رعالشّشناعة المذھب الكعبي المبني على أن لا مباح في 

.26-25ص3الموافقات ج:الشاطبي-1
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دا عن ھني مجرّبر المعقول الذّھ لو اعتُلیل بأنّرض ھذا الدّووع
ة بإطلاق، وذلك ة لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجیّالأوصاف الخارجیّ

.فاقباطل باتّ
لم ،رت الأفعال من حیث ھي خارجیة فقطھ لو اعتبأنّ:لیل الثالثالدّ

مرتبطا روك إذ كانت الأفعال والتّ؛دراي النّفإلاّف عملللمكلّیصحّ
.بعضھا ببعض

دة من الأمور ھنیة مجرّالأمور الذّلیل بأنّوعورض ھذا الدّ
.)1(ف بھكلّیُفعل لا وما لا یُ،ة لا تفعلالخارجیّ

أن انتھى بعد مناقشة ھذه المسألة -رحمھ االله تعالى-ولقد كان منھ 
رف إلى جھة الحصول في ما ینصرعي إنّلیل الشّإلى ترجیح كون الدّ

صاف بالأوصاف ة الأفعال بقید الاتّالخارج، أوبعبارة أخرى إلى ماھیّ
.حقة في الخارج ائدة اللاّالزّ

(-رحمھ االله تعالى–وفي ھذا یقول  ھھ یتوجّوقد علمنا من خطابھ أنّ:
.)2()بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات

بار فیھا بما وقع في لاعتا(فأفعال المكلّفإنّعلى ذلك،وبناء
ة لازمة وأمور على أفعالا موصوفة بأمور خاصّولیس إلاّالخارج،

.خلاف ذلك 
مخاطب بما یصحّاً، فھو إذاة نفسھ بھف مخاطب في خاصّمكلّوكلّ

ة، فھو إذاًوازم الخارجیّباللّلھ في الخارج، فلا یمكن ذلك إلاّلھ أن یحصّ
.)3()مخاطب بھا لا بغیرھا

صة ، إلى الأفعال مشخّما ینصرفرعي إنّالخطاب الشّنّأبت ثوإذا 
ق تعلّوعناصره التي ھي مُصشخّالتّاعتباراتن وتحدید حقیق لتبیّالتّفإنّ

بحسب فعل كلّالخطاب، یغدوا اجتھادا لا مناص منھ، لیحصل ردّ
وذلك ھو الاجتھاد لتحقیق المناط ،ة إلى الحكم الذي یناسبھھ العینیّأوصاف

إذ لا یمكن ؛زمانمن ھذا الاجتھاد في كلّفلا بدّ(في الأفراد، اصّالخ
كلیف مع إمكان ارتفاع ھذا الاجتھاد بھ، فلو فرض التّكلیف إلاّصول التّح
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ھ غیر ممكن نّأوھو غیر ممكن شرعا، كما ،ان تكلیفا بالمحاللك
.)1()عقلا

ھذا اطبي جعلالإمام الشّنویع، فالذي یظھر أنّوفي مقام التّ
ي إحداھما إلى الأخرى، ؤدّأیضا، تُحقیق مرتبتینرب من التّالضّ

.ة وعلوّا وتتفاوتان دقّ
ظر منصرفھ إلى الأعیان من حیث ن النّووفیھا یك:المرتبة الأولى 

خص ورة أو الشّفي الفعل أو الصّظرُالنّ:اقھا العیني، ومعنى ھذذات تحقّ
ا یشملھ الأفراد ممّها كانت ھذن ما إذمن حیث ذاتھا، قصد تبیّاأفراد

من اعلیھا بمقتضى كونھا أفرادق بھ الحكم، فیجري إذاًوع الذي یتعلّالنّ
فرد من تلك الأفراد إلى في كلّالالتفاتُھ دونما وع، ھذا كلّذلك النّ

.)2(باختلاف أوضاعھ، وأزمانھ، وأحوالھ صھ، اعتبارات تشخّ
(طبي اومثال ھذه المرتبة عند الإمام الشّ إذا نظر المجتھد في :

بھا على حسب ما ظھر لھ، أوقع فاصخص متّالعدالة مثلا، ووجد ھذا الشّ
ھادات الشّمنكالیف المنوطة بالعدول،من التّصّعلیھ ما یقتضیھ النّ

.)3()ةة أو الخاصّولایات العامّللوالانتصاب 
ا أو ما، مندوبأمر، أو نھي، واجبا أو محرّكلّومثل ھذا یقال في

ة، دبیّواھي النّإذا نظر في الأوامر والنّ(إذ المجتھد؛و مباحاأمكروھا 
م، أوقع علیھالمخاطبین على الجملةوفین ة، فوجد المكلّوالأمور الإباحیّ

مات، نصوص الواجبات والمحرّمصوص، كما یوقع علیھأحكام تلك النّ
.)4()اھرةھیئة الظّمن غیر التفات إلى شيء غیر القبول المشروط بالتّ

ظر منصرفھ إلى الأعیان لا من و فیھا یكون النّ:انیةالمرتبة الثّ
عین بحسب قھا العیني، بل من حیث اعتبارات ذلك التّحیث ذات تحقّ
ة في ن قوّنھا، ممان والمكان، وبحسب أوضاعھا في تعیّحالاتھا في الزّ

الانتھاء مّل أو عدم ذلك، ثحمّلتّلة ومن قابلیّ،نفس الفاعل مثلا أو ضعف
، عینلى الفرد الذي یدخل تحتھ بالتّوع عظر إلى إجراء حكم النّمن ھذا النّ
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ص شخّأو صرفھ عنھ لیجري علیھ حكم آخر  یناسبھ على اعتبارات التّ
.)1(حقیق فیھاالتي وقع التّ

ما ىجھ إلما ھو متّحقیق إنّظر في ھذه المرتبة من التّوھكذا فالنّ
.هأحوال توجد فیھ، ولا توجد في غیرات ووصیّمن خصدبھ الفردیتفرّ

:ھذه المرتبة فیقول-رحمھ االله تعالى-اطبيویشرح الإمام الشّ
ما وقع علیھ من ى إلسبة ف بالنّمكلّنظر في كلّفتحقیق المناط الخاصّ(

یطان ومداخل الھوى ف منھ مداخل الشّبحیث یتعرّة،كلیفیّلائل التّالدّ
دة بقیود ف مقیّیلقیھا ھذا المجتھد على ذلك المكلّوالحظوظ العاجلة، حتىّ

.)2()ز من تلك المداخل حرّالتّ
كلیف مطلقا، التّسبة إلىھو بالنّھذا-رحمھ االله تعالى–وكلامھ 

غیر المنحتم بوجھ آخر، وھو ویختصّ(منحتما كان أو غیر منحتم ، 
وحال ف في نفسھ، بحسب وقت دون وقت ، مكلّظر فیما یصلح بكلّالنّ

فوس لیست في قبول الأعمال إذ النّ؛دون حال، وشخص دون شخص
نائع كذلك، فربّالصّوالعلومھا فية على وزان واحد، كما أنّالخاصّ

عمل صالح یدخل بسببھ على رجل ضرر أو فترة، ولا یكون كذلك 
إلى سبةیطان فیھ بالنّفس والشّالنّعمل یكون حظّ، وربّسبة إلى آخربالنّ

في بعض الأعمال ویكون بریئا من ذلكأقوى منھ في عمل آخر، العامل 
.)3()دون بعض

في ذھنھ أنّالمجتھد إذ  یستقرّأنّ:حقیقالتّومثال ھذه المرتبة من
ھ ن بالعدالة مثلا، لاجتنابھ الكبائر، وصونھ نفسَخص من المتّصفیالشّھذا 

على رف ععما یشینھا من أدناس، یخطو خطوة أخرى من أجل التّ
تھ ر عنده أھلیّة بھ، لیتقرّخص وأحوالھ الخاصّات ذلك الشّخصوصیّ
.تھ لھا ھ وصلاحیّتلیّلایة، أو عدم أھتھ للووصلاحیّ

شریع الإسلامي على أن لا یفرض في كلّومن ھنا فقد جرى التّ
؛دة، كما تفعل القوانین الوضعیةعزیر عقوبة محدّجریمة من جرائم التّ

ھا، ظیفتَنة یحول دون أداء العقوبة والقاضي بعقوبة معیّیدیتقذلك لأنّ
عقوبة غیر عزیر، بل یجعل الرع التّجلھ شُأوتحقیق المقصد الذي من 

.275فقھ التطبیق لأحكام الشریعة الإسلامیة ، ص :عبد المجید النجار-1
.70ص 4الموافقات ،ج:شاطبي ال-2
.71-70ص4الشاطبي الموافقات ، ج -3
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ھا یكبأحوال وملابسات الجرائم ومرتلأنّعادلة في غالب الأحیان؛
مان والمكان، خص والزّلى اختلاف الشّتختلف اختلافا واضحا راجعا إ

، وما یردع مجرما قد لا مجرم قد لا یفلح في آخر وما یفلح في تقویم
.یردع غیره 

دة مختلفة ھي عزیر عقوبات متعدّومن أجل ھذا وضعت لجرائم التّ
ھا، العقوبات إلى أشدّتسلسل من أقلّمجموعة كاملة من العقوبات، ت

وترك للقاضي أن یختار من بینھا العقوبة التي یراھا كفیلة في تأدیب 
.حھ وحمایة الجماعة من فساد الإجرامالجاني وإصلا

العقوبة أو فأو أكثر، ولھ أن یخفّوللقاضي أن یعاقب بعقوبة واحدة 
ین ، بما یراه مناسبا لإصلاح المجرم، دھا إن كانت العقوبة ذات حدّیشدّ

ولھ أن یوقف تنفیذ العقوبة إن رأى في ذلك ما یكفي لتأدیب المجرم 
.)1(شرور المجرمینالجماعة من واستصلاحھ، وزجر غیره، وحمایة
حقیق في المناط الخاصّعائد إلى التّوكما ھو واضح، فھذا الأمر

.مجرم وجریمةبكلّ
رضي -وفیما یدخل في ھذا الباب أیضا، ما ذھب إلیھ الإمام مالك 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ:وجلّفي معنى قول االله عزّ-االله عنھ
وَرَسُولَھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ 
مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیَا وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ 

عَظِیمٌ
الأمر، لیضع لنظر وليّھذه العقوبات موكولةإنّ:،حیث قال )2(

فیقتلھ إن قتل، عقوبة على قدر جرم الجاني وكثرة مقامھ في الفساد ، كلّ
.)3(ویقطع یده إن سرق 

حقیق فیھا التّیتمّبیانھاوإذا كانت مراتب تحقیق المناط التي مرّ،ھذا
ه المرتبة لیس حقیق في ھذالتّنّنة ، فإة بیّبحسب ضوابط شرعیة وعقلیّ

معلومة ینضبط بھا، ولا قواعد موضوعة یجري في ضوئھا ثمة ضوابط 

بیروت –التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي :عودة عبد القادر -1
.286-285ص 1ت، ج.د.،ط
.33سورة المائدة، الآیة -2
–ي الإسلام، المؤسسة الوطنیة للكتاب أصول النظام الاجتماعي ف:ابن عاشور محمد الطاھر-3

.223دون تاریخ، ص :الجزائر ،الطبعة الثانیة
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لھ نوع فیحصل قوى یبلغھ المجتھدبحسب مقام معتبر من التّما یتمّ، وإنّ
إِنْ تَتَّقُوا اللَّھَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا:ھ علیھ قولھ تعالىمن الحكمة نبّ

)1(.
حقیق ، وعلى ھذا فإنّب من التّرضّھذا الوبھذه الحكمة یتمّ

فوسَھو الذي رزق نورا یعرف بھ النّحقیق الخاصّصاحب ھذا التّ(
كالیف، وصبرھا على حمل لتّللھا تحمّةَوقوّ،إدراكھاوتفاوتَ،ومرامیھا

، اویعرف التفاتھا إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتھ،أعبائھا أو ضعفھا
صوص ما یلیق بھا، بناء على أنّكام النّنفس من أحفھو یحمل على كلّ

.)2()كالیفرعي في تلقي التّذلك ھو المقصود الشّ

.29سورة  الأنفال ، الآیة -1
.71ص 4الموافقات ،ج :الشاطبي-2
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، أنّما یمكن قولھ في تحقیق المناط من حیث مراتبھلاصةـوخ
:حو الآتي ھي على النّ،اطبي قد أعطاه باعتبار ذلك ثلاثة أبعادالإمام الشّ

.ظر في تحقیقھ إلى الأنواع لنّجھ ا، وھو البعد الذي یتّبعد عامّ:لاأوّ
ظر في تحقیقھ إلى ،وھو البعد الذي ینصرف النّبعد خاصّ:ثانیا

.ھا العیني الأعیان من حیث ذات تحققّ
ظر في تحقیقھ إلى ما جھ النّوھو البعد الذي یتّ،بعد أخصّ:ثالثا

.زه من عوارضات ،وما یمیّمن خصوصیّفردبھ كلّیختصّ
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–حابة رة، واجتھادات فقھاء الصّبویة المطھّة النّنّاظر في السّالنّإنّ
ة اعتبار واھد على صحّة  والشّبالأدلّطافحین یلفیھما ل-رضي االله عنھم

ز فتاواھم مة البارزة التي تمیّالسّھ لیظھر لھ أنّأصل تحقیق المناط، بل إنّ
ظروف المستفتي، خصیة ھي تحقیق مناط الأحكام تبعا لوتوجیھاتھم الشّ

مجتھد المفتي الألیق ال، بما یراه ذلك اوملابسات وحیثیات الواقعة المفتى فیھ
ل واجب الوقت في حقّازلة، أو بما یمثّنّاللمعالجة وأخص، والأصلح للشّ
)1(.المحكوم علیھ

واھد، وذلك ة والشّولذلك جاء ھذا المبحث موردا فیھ بعض تلك الأدلّ
:ینلآتیمن خلال المطلبین ا

.ةبویّة النّنّة اعتبار تحقیق المناط من السّـأدلّ:لالمطلب الأوّ
غیر ممكن حصرھا والإتیان على جمیعھا في ھذا ،اھي كثیرة جدّ

.قا المقصود المقام، ولكن أقتصر منھا على ما أخالھ محقّ
العن سؤ- عنھماللهرضي ا–حابة صّلل-صلى االله علیةه و سلم–بيّالنّإجابة-1

:واحد بإجابات مختلفة، ومن ذلك 
 عن أفضل الأعمال-لاملاة والسّعلیھ الصّ-سؤالھ:

ختلفة عن أفضل الأعمال في أوقات م-صلى االله علیةه و سلمفقد سئل رسول االله 
أفضل الأعمال --صلى االله علیةه و سلم-وأحیانا یذكر ،،فأجاب بأجوبة مختلفة

:مثلة ذلكحابة من غیر سؤال ومن أللصّ
ن أبي ھریرة ع-- الأعمال أيّ:--صلى االله علیةه و سلم-قال سئل رسول االله

قال الجھاد في سبیل االله :ثم ماذا ؟قال :قالإیمان باالله:أفضل؟ قال
.))2مبرورحجّ:،ثم ماذا؟ قال 

بن مسعود عبد االلهعن--أيّ-صلى االله علیةه و سلمسألت رسول االله :قال
برّ:؟ قال ثم أيّ:قلت ، قال لاة لوقتھاالصّ:لالعمل أفضل؟ قا

:قالثم أيّ:، قال قلت الوالدین

.الاجتھاد التنزیلي في,بشیر بن مولود جحیش -1
، ومسلم في )26(برقم ، إن الإیمان ھو العمل:من قال:أخرجھ البخاري في كتاب الإیمان، باب-2

.واللفظ لھ )83(بیان كون الإیمان باالله تعالى أفضل الأعمال ، برقم :كتاب الإیمان، باب
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 الجھاد في سبیل االلهّ1(إرعاء علیھ ، فما تركت أستزیده إلا(.
ّسئل --صلى االله علیةه و سلم-رسول االله  عن عبد االله بن حبشي الخثعمي أن

.))2طول القیام:الأعمال أفضل؟ قالأيّ
ري دعن أبي سعید الخ--ّرسول االله قال أن: وما أعطي أحد

.))3بر من عطاء خیر وأوسع من الصّ
الحدیث قد جاء في سیاق توجیھ قوم أعوزتھم القناعة ،وأكثروا من وھذا 

بر، رھم بالصّیرف والحال تذكدقات، فاقتضى الظّالصّسؤال النبي
.یر ما یسع الإنسان في مختلف ظروفھھ خوإرشادھم إلى أنّ

-االله رسولسألوانصار الأناسا من أنّ--فعن أبي سعید الخدري
ما :فأعطاھم، ثم سألوه فأعطاھم ،حتى إذا نفد ما عنده قال --صلى االله علیةه و سلم

ھ االله ،ومن خره عنكم، ومن یستعفف یعفّدّأیكن عندي من خیر فلن 
ر یصبره االله ،وما أعطي أحد من عطاء خیر بیصیستغن یغنھ االله ،ومن

.))4بروأوسع من الصّ
بن عمرعن عبد االله --ّأيّ-صلى االله علیةه و سلمرجلا سأل رسول االله أن

لام على من عرفت عام ،وتقرأ السّتطعم الطّ:الإسلام خیر؟ قال
.))5ومن لم تعرف

ّرداءعن أبي الد-- االله علیةه و سلمصلى قال رسول االله :قال-: ألا أنبئكم
بخیر أعمالكم ، وأزكاھا عند ملیككم، وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم 

كم فتضربوا ھب والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوّمن إنفاق الذّ
.))6ذكر االله تعالى:بلى، قال:قالوا ؟ أعناقھم ویضربوا أعناقكم

).85(مان باالله تعالى أفضل الأعمال ، برقم بیان كون الإی:أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان ،باب -1
صحیح مسلم بشرح النووي ،دار التقوى للتراث، :النووي.إبقاء علیھ ورفقا بھ :ومعنى قولھ إرعاء علیھ

.68ص 2م، ج2001-ھـ1422:الطبعة الأولى
ھ وصحح)1325(افتتاح صلاة اللیل بركعتین، برقم :أخرجھ أبو داود في كتاب الصلاة ،باب -2

مشكاة المصابیح ، تحقیق الألباني ،المكتب :محمد بن عبد االله الخطیب التبریزي:ینظر .الألباني  
.562ص 2م، ج 1985/ھـ1405:بیروت،الطبعة الثالثة  –الإسلامي

).1053(فضل التعفف والصبر، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة، باب -3
.ھو نفسھ الحدیث السابق-4

.یھ متفق عل-5
واللفظ لھ، و ابن ).3377(ما جاء في فضل الذكر برقم :أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات ،باب -6

ماجھ في كتاب  
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حمل على إطلاقھ أو (جوبة واحد من ھذه الأكلّوھكذا فلو أنّ
.)1()التفضیل في عمومھ لاقتضى مع غیره التضاد

لاح لھ وظھر ،بویةولكن من نظر وأنعم النظر في تلك الأجوبة النّ
ائل وأحوالھ، واختلاف ه ومرجعھ إلى اختلاف السّما مردّاختلافھا إنّأنّ

تأكید أو ال،الوقت وحاجة الناس في ذلك الوقت إلى إظھار عمل معین
.على عمل أكثر من غیره

ائل ظروف السّىھ، أن راعفي ذلك كلّ--صلى االله علیةه و سلم-فقلد كان منھ 
اعتبار في لھ ،والوقت الذي كان فیھ سؤالھ، وجعل ذلك كلھ محلّاوأحو

ھ ما یقتضیھ أصل تنزیل الحكم وإصدار الفتوى المناسبة للسائل، وھذا كلّ
.تحقیق المناط
ة بھذا كون تلك النصوص التي أوردت ھي دالة على صحّفاستقام 

إعمالھ والتعویل علیھ في مقام اعتبار ھذا الأصل، بل أكثر من ھذا فإنّ
فات الشارع صلوات االله رعیة یدخل في جنس تصرّتنزیل الأحكام الشّ

بوجھ من الأوجھ أن یكون محلّوسلامھ علیھ، وما كان كذلك لم یصحّ
.ریعة ولا ھو ببدع في الشّإلغاء ولا إنكار ، 

 اسعن أفضل النّ-لاملاة والسّعلیھ الصّ-سؤالھ:
أفضل ة، وفي أوقات مختلفة عن مرّغیر ما --صلى االله علیةه و سلم-فقد سئل

تختلف ولا -لاملاة والسّالصّ-وخیر المسلمین،فكانت أجوبتھ علیھ ،الناس
الذي حصل فیھ السؤال وذلك مراعاة لواقع السائل وحالھ، والوقت،فقتتّ

:والجواب ،ومن أمثلة ذلك
ل رسول االله رجلا سأإنّ:عاص قال عن عبد االله بن عمرو بن ال

من سلم المسلمون من لسانھ :المسلمین خیر؟ قالأيّ--صلى االله علیةه و سلم-
.))2ویده

 عن أبي سعید الخدري--ّصلى االله علیةه و سلم-رجلا أتى النبي أن--
رجل یجاھد في سبیل االله بمالھ ونفسھ:الناس أفضل؟ فقالأيّ:فقال

، والحاكم في كتاب الدعاء والتكبیر والتھلیل والتسبیح والذكر، )3790(فضل الذكر، برقم:الأدب، باب
الكلم الطیب، :الألباني .وصححھ الألباني .ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه:، وقال)1825(برقم 

.60م، ص 1977:بیروت، الطبعة  الثالثة -المكتب الإسلامي
.71ص 4الموافقات ، ج :الشاطبي -1
).40(بیان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان، باب -2
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عاب یعبد االله ربھ، ویدع مؤمن في شعب من الشّ:ثم من؟ قال:قال 
.))1ه الناس من شرّ

 عن عبد االله بن عمرو--أيّ--صلى االله علیةه و سلم-قیل لرسول االله :قال
صدوق :قالواساندوق اللّمخموم القلب صكلّ:الناس أفضل؟ قال

ھو التقي النقي لا إثم فیھ ولا :سان نعرفھ، فما مخموم القلب ؟ قال اللّ
.))2ولا حسدبغي ولا غلّ

 عن عثمان بن عفان--قال--صلى االله علیةه و سلم-عن النبي: خیركم من
.))3مھم القرآن وعلّتعلّ

:ارة وكفالة الیتیمعن الإم--الغفاري أباذرّ--نھیھ -2
فضرب:؟ قالألا تستعملني،قلت یا رسول االله:قالفعن أبي ذرّ

ھا یوم وإنّ،ةھا أمان، إنك ضعیف، وإنّیا أباذر:ثم قال،يمنكببیده على 
.))4الذي علیھ فیھاىھا وأدّمن أخذھا بحقّالقیامة خزي وندامة، إلاّ

لك ي أحبّأراك ضعیفا ،وإنّي یا أباذر ، إنّ:لھقالوفي حدیث آخر
.))5مال یتیم ینّعلى اثنین، ولا تولّرنّلنفسي، لا تأمّما أحبّ

ام من الأمراء والحكّامتدح المقسطین--صلى االله علیةه و سلم-ھ مع أنھھذا كلّ
المقسطین عند االله على منابر من نور عن یمین إنّ:وغیرھم بقولھ

یدیھ یمین، الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم ، وكلتا وجلّحمان عزّالرّ
.))6وما ولوا 

في اكافل الیتیم یكون لھ رفیقأنّ-لاملاة والسّالصّ-خبر علیھ وأ
بابة وأشار بأصبعیھ السّ))7ة ھكذاأنا وكافل الیتیم في الجنّ:ة، فقالالجنّ

.والوسطى

).1888(اد والرباط، برقم فضل الجھ:أخرجھ مسلم في كتاب الإمارة، باب -1
وقال البوصیري في الزوائد )4216(الورع والتقوى، برقم:أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الزھد، باب-2

ھذا إسناد صحیح،  
.ورجالھ ثقات

).5027(خیركم من تعلم القرآن وعلمھ، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب-3
).1825(الإمارة، باب كراھة الإمارة بغیر ضرورة ،برقم أخرجھ مسلم في كتاب-4
).1826(أخرجھ مسلم في كتاب الإمارة، باب كراھة الإمارة بغیر ضرورة ،برقم-5
فضیلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق :أخرجھ مسلم في كتاب الإمارة، باب-6

).1827(برقم بالرعیة ، والنھي عن إدخال المشقة علیھم، 
).6005(فضل من یعول یتیما، برقم:أخرجھ البخاري في كتاب الأدب، باب-7



تحقیق المناط ضبطا الفصل الأول       
وتأصیلا

74

الإمارة ونھاه عنھا وعن كفالة ذرّأبالم یولّ--صلى االله علیةه و سلم-بيالنّإنّ
ھذین الأمرین أفضل لھ فتركھ ،الیتیم مراعاة لحالھ، إذ كان ضعیفا

، خلافا لغیره من المسلمین الذین لیسوا كذلك ،أعني الأقویاء وأصلح
نیویة، وكذا ینیة منھا والدّاس، الدّالنّمصالحُق بتولیتھم الإمارةَالذین تتحقّ
.لیتیم سبة لكفالة االأمر بالنّ

بصریح العبارة مع --صلى االله علیةه و سلم-دائما ،فقد ثبت عنھومع الإمارة -3
.حرص علیھا لا تعطى لھ من طلب الإمارة أوأكید بالقسم أنّالتّ

اأن--صلى االله علیةه و سلم-بيدخلت على النّ:قال--موسى الأشعريأبيفعن 
رنا على یا رسول االله ،أمّ:جلین ي، فقال أحد الرّعمّورجلان من بني

واالله لا اإنّ:، وقال الآخر مثل ذلك، فقال وجلّك االله عزّبعض ما ولاّ
.))1ي على ھذا العمل أحدا سألھ ،ولا أحدا حرص علیھنولّ

ھ ذلك كما ـر من سألى وأمّھ ولّـأنّ--صلى االله علیةه و سلم-مع ما ثبت عنھ ھذا
.قبیلة صداءمن بن الحارث افي قصة زیاد 

لیعلنوا --جل ھو الذي قاد وفد قبیلتھ إلى رسول االله وكان ھذا الرّ
.إسلامھم الذي تبعھ إسلام قبیلتھم

(قال زیاد  ني على قومي ویكتب لي روكنت سألتھ قبل أن یؤمّ:
.)2(...)ففعل ،بذلك كتابا

ة ثمیظھر لھ أنّ،ل ولا إنعام نظرمن ینظر في ھذا من غیر تأمّإنّ
ل ، ولكن من تأمّ-لاملاة والسّعلیھ الصّ-تناقضا وتعارضا بین قولھ وفعلھ 

.تناقض ولا تعارض في ذلك ن لھ ألاّظر تبیّوأنعم النّ
--صلى االله علیةه و سلم-ه رسول االلهجل الذي سأل الإمارة وولاّالرّذلك لأنّ

ذلك كلّي الإمارة،من تولّهاھا ،حالھ ومقامھ الذي ھو فیھ، ومقصودإیّ
صلى االله -یختلف تمام الاختلاف عن حال ومقام ومقصود من أبى رسول االله 

.ا سألھا یھ الإمارة لمـأن یولّ--علیةه و سلم

).1824(النھي عن طلب الإمارة والحرص علیھا ، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الإمارة، باب-1
ة، الطبعة القاھر–كامل محمد عویضة، دار العنان :زاد المعاد في ھدي خیر العباد ، تحقیق:ابن القیم-2

:الأولى
.409ص 2م، ج2003/ھـ14213
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دائي، ل وھو الصّي الأوّفاقتضى إعمال أصل تحقیق المناط أن یولّ
وتكون عدم تولیتھ مصلحة ،انيیولي الثّوتكون تولیتھ مصلحة، وألاّ

.أیضا
ة في معرض ذكره فقھ قصّ-تعالىرحمھ االله–الإمام ابن القیم قال
(زیاد ھذه ، وفیھا جواز تأمیر الإمام وتولیتھ لمن سألھ ذلك إذا رآه كفئا:

ھذا قولھ في الحدیث ولا یكون سؤالھ مانعا من تولیتھ، ولا  یناقض 
لھ أن ما سأإنّدائيالصّفإنّ، ي على عملنا من أرادهنولّنلاإنّ:الآخر

، وكان مقصوده مبا إلیھ، محبّموكان مطاعا فیھ،ةصّره على قومھ خامّؤی
مصلحة أنّ--صلى االله علیةه و سلم-بي ھم إلى الإسلام، فرأى النّءودعامإصلاحھ

ما سألھ الولایة ائل إنّذلك السّقومھ في تولیتھ، فأجابھ إلیھا، ورأى أنّ
ى للمصلحة، ومنع للمصلحة، فمنعھ منھا، فولّ،نفسھ ومصلحتھ ھولحظّ

.)1()فكانت تولیتھ الله، ومنعھ الله 
في أوقات مختلفة، ومن لدن أناس --صلى االله علیةه و سلم-سئل النبي -4

لاة علیھ الصّ-فأجابا یجد أحدھم في نفسھ من الوسوسة ،مختلفین عمّ
ا وم،ائل من حالبأجوبة مختلفة، مراعیا في ذلك ما علیھ السّ-لاموالسّ

ؤال من ملابسات، وناظرا فیما من شأنھ تحقیق المقصود، وھو یحیط بالسّ
:، ومن ذلكتھادفع الوسوسة وإزال

 جاء ناس من أصحاب النبي:قال-رضي االله عنھ-عن أبي ھریرة-
م بھ، ي أنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن یتكلّنجد فاإنّ:فسألوه--صلى االله علیةه و سلم

.))2ذلك صریح الإیمان:قال ،نعم:قالواوقد وجدتموه:قال
صلى االله علیةه و سلم-قال رسول االله:عن أبي ھریرة قال--:ّیطانُیأتي الش

ك؟ فإذا بلغ خلق ربّمن:یقول لھ تى حمن خلق كذا وكذا ؟:فیقول كمأحدَ
.))3ذلك فلیستعذ باالله ولینتھ

 عن أبي ھریرة--علیةه و سلمصلى االله-قال رسول االله:قال --: لا یزال
خلق االله الخلق، فمن خلق االله ؟ فمن وجد :اس یتساءلون حتى یقال ھذاالنّ

.))1آمنت باالله:من ذلك شیئا فلیقل

.410ص  2المصدر نفسھ، ج-1
).132(بیان الوسوسة في الإیمان وما یقولھ من وجدھا، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان، باب-2
).134(بیان الوسوسة في الإیمان وما یقولھ من وجدھا، برقم:أخرجھ مسلم  في كتاب الإیمان، باب-3
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لاة أفضل الصّ:-صلى االله علیةه و سلم-لاة لقولھ طویل في الصّالتّیستحبّ-5
.))2طول القنوت

--صلى االله علیةه و سلم-إلى رسول االله امعاذ--شكا رجل من قوم معاذ ولكن لما
معتبرا الإطالة فتنة -لاملاة والسّعلیھ الصّ-لاة، نھاه عنھ ھ یطیل الصّلأنّ

.لا یقدون على ذلك ولا یطیقون ،إن كان المأمومون
ثم یأتي --صلى االله علیةه و سلم-بيي مع النّكان معاذ یصلّ:قال--فعن جابر

مھالعشاء ،ثم أتى قومھ فأمّ--صلى االله علیةه و سلم-بي ى لیلة مع النّقومھ، فصلّفیؤمّ
، نصرفاى وحده وم، ثم صلّنحرف رجل فسلّاف،ح بسورة البقرةتفتا،ف

--صلى االله علیةه و سلم-ولآتین رسول االله !لا، واالله:أنافقت یا فلان؟ قال:فقالوا لھ
ا أصحاب یا رسول االله ، إنّ:فقال--یةه و سلمصلى االله عل-فأتى رسول االله .ھفلأخبرنّ

ى معك العشاء، ثم أتى فافتتح معاذا صلّنواضح، نعمل بالنھار، وإنّ
یامعاذ :على معاذ فقال--صلى االله علیةه و سلم-بسورة البقرة، فأقبل رسول االله

.))3ان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذاأفتّ
بالتخفیف في الناس، فعن أبي -لاموالسّلاة علیھ الصّ-وقد أمر 

فقال --صلى االله علیةه و سلم-جاء رجل إلى رسول االله :قال--مسعود الأنصاري
بح من أجل فلان ،مما یطیل بنا، فما رأیت ر عن صلاة الصّإني لأتأخّ:

:مما غضب یومئذ، فقالأشدّغضب في موعظة قطّ--صلى االله علیةه و سلم-النبي 
ّمن ورائھ اس فلیوجز ،فإنّالنّكم أمّرین، فأیّمنكم منفّاس إنّیا أیھا الن

.))4عیف وذا الحاجةالكبیر والضّ
أحدكم إذا أمّ:قال--صلى االله علیةه و سلم-النبي أنّ--وعن أبي ھریرة

عیف والمریض ،فإذا غیر والكبیر والضّھم الصّفیف، فإنّالناس فلیخفّ
.))5كیف شاءى وحده فلیصلّصلّ

بیان الوسوسة في الإیمان وما یقولھ من وجدھا، برقم :أخرجھ مسلم  في كتاب الإیمان، باب-1
)134.(

)756(أفضل الصلاة طول القنوت، برقم:أخرجھ  مسلم في كتاب الصلاة المسافرین وقصرھا، باب-2
صحیح مسلم بشرح :النووي).متالمراد بالقنوت ھنا القیام، باتفاق العلماء فیما عل:(قال الإمام النووي.

.33ص6النووي ج
).465(القراءة في العشاء  برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة، باب -3
).466(أمر الأئمة  بتخفیف الصلاة  في تمام، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ، باب -4

).467(ة  في تمام، برقم أمر الأئمة  بتخفیف الصلا:أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ، باب -5
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التطویل في اظر في ھذه النصوص الشرعیة یھتدي إلى أنّفالنّ
ما ھ ومناطھ إنّولكن محلّ،لیل الشرعيلاة حكم شرعي قد ثبت بالدّالصّ

.ھو الجماعة التي ترضى بالتطویل وتطیقھ
وحملھ على أن یغضب ،ھو --صلى االله علیةه و سلم-الذي دفع رسول االله ثم إنّ

ھ ،حیث ك الأئمة من تنزیل الحكم الشرعي على غیر محلّما كان من أولئ
.من لا یطیقھ ولا یقدر علیھ التزموا التطویل في حقّ

لاة بنیة أن یطیل فیھا ، یدخل الصّ--صلى االله علیةه و سلم-وقد كان علیھ ،ھذا
، ھلف لاختلاف الحال وتبدّر ما كان یریده فیخفّھ سرعان ما یغیّولكنّ

.بي اء الصّبسبب سماعھ بك
ي إنّ:--صلى االله علیةه و سلم-قال رسول االله :قال --فعن أنس بن مالك

ھ ة وجد أمّف من شدّبي فأخفّلاة أرید إطالتھا، فأسمع بكاء الصّلأدخل الصّ
.))1بھ 

-قوا، فجاء عمریتصدّأنحابة الصّ--صلى االله علیةه و سلم-االلهأمر رسول-6
-أبو بكربنصف مالھ، وجاء--ّمالھبكل.

-مھ وسلّصلى االله علی-أمرنا رسول االله :اب قالفعن عمر بن الخطّ
ل ،قالیوم أسبق أبا بكر إن سبقتھ یوما،فقلت اق، فوافق ذلك مالاأن نتصدّ

ما أبقیت لأھلك ؟ :--صلى االله علیةه و سلم-االلهفقال رسول ،ت بنصف ماليئفج:
  یا أبا بكر ،:ما عنده، فقالر بكلّوأتى أبو بك.مثلھ:قلت ما أبقیت

واالله لا أسبقھ إلى شيء :تقل،أبقیت لھم االله ورسولھ:قاللأھلك ؟ 
.)2(أبدا

مالھ ،فعن جابر بن بكلّ--صلى االله علیةه و سلم-وجاء رجل آخر لرسول االله 
عبد االله الأنصاري 

--إذ جاءه رجل بمثل بیضة من --مصلى االله علیةه و سل-ا عند رسول االلهكنّ:قال
فخذھا فھي صدقة، ما ذھب، فقال یا رسول االله، أصبت ھذه من معدن ، 

ثم أتاه من قبل ركنھ --صلى االله علیةه و سلم-فأعرض عنھ رسول االلهأملك غیرھا، 

).470(أمر الأئمة  بتخفیف الصلاة  في تمام، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ، باب -1

، والترمذي في كتاب )1678(في الرخصة في ذلك ، برقم :أخرجھ أبو داود في كتاب الزكاة، باب-2
حدیث حسن :وقال ).3675(ھما، برقمفي مناقب أبي بكر وعمر رضي االله عنھما كلی:المناقب ، باب 

.صحیح 
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م أتاه من قبل ركنھ الأیسر ث،لأیمن،فقال مثل ذلك ، فأعرض عنھا
م أتاه من خلفھ، فأخذھا رسول ث--علیةه و سلمصلى االله -رسول االلهعرض عنھفأ

صلى االله -، فقال رسول االله حذفھ بھا، لو أصابتھ لأوجعتھ ،أو لعقرتھف--االله

ھذه صدقة، ثم یقعد یستكفّ:یأتي أحدكم بما یملك فیقول:--علیةه و سلم
.))1ىنغة ما كان عن ظھردق، خیر الصّالناس

وصاحبیھ، جاء كعب وجلس --لكولما تاب االله عن كعب بن ما
خلع أنیا رسول االله ، إن من توبتي أن:وقال--صلى االله علیةه و سلم-بین رسول االله 

صلى االله -، فقال رسول االله --صلى االله علیةه و سلم-صدقة إلى االله وإلى رسولھ يمن مال

.))2أمسك بعض مالك فھو خیر لك:--علیةه و سلم
حین قبل من أبي بكر كلّ--صلى االله علیةه و سلم-علھ رسول االلهھذا الذي فإنّ

قي بعض مالھ ، ولم یقبل من الآخر ما جاء بھ، أن یبامالھ، وأرشد كعب
-لاملاة والسّالصّ-قھ علیھ یإذ كان تفرما یقتضیھ أصل تحقیق المناط؛ولھ

.منھم علمھ بحال كلّلبین ھؤلاء الأشخاص 
لھ، وصبره وصدق توكّ،بكریعلم قوة إیمان أبي --و سلمصلى االله علیةه -فھو
اسب عدم منعھ من ، فنقھ بھالمال ، وعدم ندمھ على تصدّعلى قلة

ف الذي جاءه بمثل البیضة من ذھب، فلو وھذا بخلا،مالھق بكلّصدّالتّ
ح بھ في ف الناس كما صرّقبل منھ لصار فقیرا معدما، ولقعد یتكفّ

فتحصل لھ الفتنة بدلا من ،مالھقھ بكلّعلى تصدّأو  لربما ندم،الحدیث
.الأجر 

وھو أرجح إن-وقد یقال:(-رحمھ االله تعالى –الإمام ابن القیم قال 
دقة واحد ممن أراد الصّعامل كلّ--صلى االله علیةه و سلم-النبي إنّ:-شاء االله تعالى

.)3()بمالھ بما یعلم من حالھ 
یختلف في بعض المسائل --لى االله علیةه و سلمص-كان جوا ب النبي -7

.لاختلاف حال السائل 

).1673(الرجل یخرج من مالھ، برقم:أخرجھ أبو داود في كتاب الزكاة، باب-1
).2769(حدیث توبة كعب بن مالك وصاحبیھ ،برقم :أخرجھ مسلم في كتاب التوبة، باب-2
.265ص3زاد المعاد في ھدي خیر العباد ،ج:ابن القیم-3
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ة عن المباشر--صلى االله علیةه و سلم-رجلا سأل النبيأن-ّ-فعن أبي ھریرة
ص لھ شیخ ،، فإذا الذي رخّص لھ، وأتاه آخر  وسألھ فنھاه ائم فرخّلصّل

.))1والذي نھاه شابّ
لاختلاف نما كان تبعا ي ھذه المسألة إختلاف الحكم ھنا فواضح أن ا

إذ الشیخ لما كان ؛وھذا ما یقتضیھ أصل تحقیق المناط،حال السائل
ص لھ في ذلك ، والشاب لما یملك نفسھ غالبا إذا باشر وھو صائم رخّ

.ص لھ كان بخلاف ذلك لم یرخّ
كان :قالت-رضي االله عنھا-د ھذا حدیث عائشةوالذي یؤكّ

رسول االله
.))2ل وھو صائم ،ولكنھ أملككم لإربھ یقبّ--صلى االله علیةه و سلم-

على بإقامة الحدّ--صلى االله علیةه و سلم-لم یحصل الأمر من رسول االله-8
ات قبل أن یفقھ حقیقة ما نا أربع مرّعلى نفسھ بالزّلما جاءه وأقرّعز ام

ق ل أن یحقّملابساتھ، أو بتعبیر آخر قبوحدث ،ویعرف ظروف ذلك
.المناط
ماعزا اعترف وھو كامل العقل، أنّ-لاملاة والسّعلیھ الصّ-ثبت لھف

.علیھھ محصن، فأمر بإقامة الحدّلیس بھ سكر ولا جنون، وأنّ
صلى االله علیةه و -أتى رجل من المسلمین رسول االله:قال --فعن أبي ھریرة

ي زنیت ،فأعرض  ،إنّوھو في المسجد، فناداه، فقال یا رسول االله--سلم
ي زنیت، فأعرض عنھ، یا رسول االله،إنّ:،فقال لھھى تلقاء وجھعنھ ،فتنحّ

ا شھد على نفسھ أربع شھادات ا ت ، فلمّحتى ثنى ذلك علیھ أربع مرّ
ھل :قال،  لا:قالأبك جنون؟:فقال --صلى االله علیةه و سلم-دعاه رسول االله 

ذھبوا بھ ا:--صلى االله علیةه و سلم-ول االلهنعم ، فقال رس:قالأحصنت؟
.))3فارجموه

).2387(كراھیتھ للشاب ، برقم:و داود في كتاب الصوم، باب أخرجھ أب-1

بیان أن القبلة في الصوم لیست محرمة على من لم تحرك :أخرجھ مسلم في كتاب الصیام، باب -2
).1106(شھوتھ ، برقم 

).1691(من اعترف على نفسھ بالزنى ،برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الحدود، باب-3
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-حابة اجتھادات الصّمن ة اعتبار تحقیق المناطأدلّ:المطلب الثاني 
:-رضي االله عنھم 

التي لوحظ فیھا أصل -رضي االله عنھم-حابة اجتھادات الصّإنّ
رة ھي الأخرى لیس من الیسیر حصرھا، إذ كثی،تحقیق المناط معتبرا

، إضافة إلى ھادات الحاصلة، والأحداث النازلةھي جدا، تكثر بكثرة الاجت
رضي االله -حابة ى الإفتاء من الصّكثرة من كان یمارس الاجتھاد ویتولّ

.-عنھم
:ھذا ولقد جاء ھذا المطلب جامعا من تلك الاجتھادات ما یأتي  

االله رضي -عمر بن الخطاب اجتھادات بارزة للخلیفة الثاني-1
ت لھذا الخلیفة العظیم عبقریة في وقائع معینة، اتضحت فیھا وتجلّ-عنھ

.ي نھاج الفقھ الواقعا لمفقھیة تصلح أن تكون دستور
حسب ، بل كانت حتى فیما فیھ ففیھ نصّاجتھادات لم تكن فیما لا

.نصّ
م الوقائع ومرامیھ، وتفھّصّم النّاجتھادات كانت قائمة على تفھّ

على نحو لا روفھا وملابساتھا وأحوالھا، وتكییف تطبیق النصّنفسھا بظ
.)1(ةومصلحة الأمّأة، یناقض ھدفھ، أو روح التشریع العامّ

:ومن ھذه الاجتھادات  
فة قلوبھم ما كانوا في عدم إعطاء المؤلّ-رضي االله عنھ-اجتھاده

:--صلى االله علیةه و سلم-یأخذونھ على عھد رسول االله 
لفة قلوبھم من ؤكتابھ الكریم بإعطاء المفي-وجلّعزّ-قضى االله

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا :فقال تعالى،دقاتالصّ
لِ فَرِیضَةً مِنْ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِی

اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ
)2(.

.32ج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي ، ص المناھ:الدریني-1
.60:سورة التوبة، الآیة -2
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.)1(--صلى االله علیةه و سلم-سنة المصطفىتوعلى إعطائھم جر
.)2(وقطع ھذا العطاء عنھم ھ--غیر أن الذي اشتھر عن عمر 

لة إلى بالاستماالذین یراد تألیف قلوبھم (فة قلوبھم ویقصد بالمؤلّ
ھم عن المسلمین ،أو رجاء نفعھم شرّو بكفّأ، ثبیت علیھالإسلام، أو الت

.)3()لھم، أو نحو ذلك  فاع عنھم، أو نصرھم على عدوّفي الدّ
أنھ (--ر المؤمنین عمر بن الخطاب فالمشھور عن أمیوكما سبق،

لا حاجة لنا :فة قلوبھم ،وقال لھمكاة نصیبا للمؤلّلم یقبل أن یعطي من الزّ
یف بیننا فالسّوإلاّ،االله الإسلام، وأغنى عنكم، فإن أسلمتمبكم،فقد أعزّ

.)4()وبینكم
وإزالة ما اكتنفھ ،وفي بیان حقیقة ھذا الاجتھاد، وتوضیح معالمھ

ار علماء الأزھر وأدبائھ أحد كب-یخ محمد المدنيلشّمن غموض، یقول ا
(-رحمھ االله تعالى–وكتابھ  حابة لصّعمر واأنّحقیقة الأمر في ذلك إنّ:

، صّلم یخرجوا عن دائرة النّ، لعلماءاالذین وافقوه، ومن جاء بعدھم من 
والمؤلفة قلوبھم:لما قال-سبحانھ–االله ما فھموا أنّقوه، وإنّولم یعلّ

ھو مناط نكاة بوصف معیّالزّاس نصیبا من أثبت لفریق من النّ
".فة قلوبھممؤلّ"مووجوب الإعطاء، ذلك ھو كونھ،الاستحقاق

ولما كان التألیف لیس وصفا طبیعیا یحدث للناس كما تحدث 
ة في الأمر إن وجد الأمّبل ھو شيء یقصد إلیھ وليّ،بیعیةالأعراض الطّ

،ویتركھ إن وجدھا غیر محتاجة إلیھ، فإذا اقتضت المصلحة حاجة إلیھ 
، وإذا لم نف موجودا فیستحقّأصبح الصّ،فھم فعلاف أناسا وألّیؤلّأن

، نف حینئذ یكون معدوما الصّحدا فإنّأف المصلحة ذلك فلم یتألّتقتض
میر البارز في ھ لیس معنا أحد یجري علیھ الضّلأنّ،ھ منعھفلا یقال إنّ

.منعھ 

:بیروت، الطبعة الأولى –أحكام القرآن ، دار إحیاء التراث العربي :أبو بكر الجصاص-1
بیروت –الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ،دار الفكر :وجلال الدین السیوطي .325ص 4ھـ،ج1405

.224-223ص 4ھـج1403:،الطبعة الأولى 
.224-223ص 4ج:المصدر نفسھ  -2
2م،ج2201/ھــ1422:بیروت، الطبعة السابعة –فقھ الزكاة ، مؤسسة الرسالة :القرضاوي-3
.64ص
–بیروت، ودار النفائس –نظرات في اجتھادات الفاروق عمر بن الخطاب، دار الفتح :محمد المدني-4

.57م،ص 1990/ھـ1410:بیروت، الطبعة الأولى
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ھو الذي ا المحلّق، وإنمّعلّل ولم یُعطّلم یُصّالنّأنّن وبذلك یتبیّ
من بعده روف على عھد عمر أو غیر ه من الظّاظرفأنّفلو ،انعدم
من نف موجودا فلا بدّلأصبح الصّ، فھمفتألّاقومبأن یتألف الإمام ىقض

.)1()إعطائھ 
د الحكم ،بل إلى غایتھ اقب إلى مجرّلم ینظر بفكره الثّ--فعمر 

سبیل لیا دون إعمال النظر وسلوك آمنھ أیضا، ولم یطبقھ ةالمقصود
ولة القائمة آنذاك بین ظروف الدّبل كان منھ أن وازن في ظلّالاجتھاد، 

ة الحكم وما تنطوي علیھ من مصلحة عامة نظریا، وبین ما یفضي علّ
المصلحة روف عملیا، فرأى أنّفي ھذه الظّإلیھ ویؤول تطبیق النصّ

ولة الإسلامیة قد رف الذي كانت الدّألیف في ذلك الظّة لا تقتضي التّالعامّ
؛ف مقصدهتخلّلیق الحكم بطفأوقف ت،سلطانھافیھ شوكتھا، وامتدّتقوی

.)2(ق المقاصد تحقّتبالوسائل إذا لم ةإذ لا عبر
رضي -أمیر المؤمنین عمر ،أنّوخلاصة القول في ھذا الاجتھاد

ق بالمؤلفة القرآني المتعلّنظر واجتھد فاھتدى إلى أن النصّ-االله عنھ
لة روف التي كانت تعیشھا الدوقلوبھم لا یناسب تنزیلھ في تلك الظّ

الذي المناط أو المحلّموإنما لعد،لیس تعطیلا ولا إلغاء،آنذاكالإسلامیة 
.علیھ، وھذا مقتضى أصل تحقیق المناطیقع تنزیل النصّ

اجتھاده--ّرقة عام المجاعةالسّفي إیقاف حد:
،العمریة التي أعمل فیھا أصل تحقیق المناطاتومن الاجتھاد

.رقة عام المجاعةالسّفي إیقاف حدّ--اجتھاده
وعام المجاعة ھذا یشار بھ إلى تلك الأزمة الاقتصادیة التي وقعت 

وعمت شعب الحجاز وما حولھ ،بالحجاز على عھد أمیر المؤمنین عمر
لتھم ما لا عھد لھم بھ، على ما من قرى العرب، حتى أجھدتھم وحمّ

.، واحتمال اختلاف الأنواء أواءبر على اللّعرفوا بھ من الصّ
،وھو العام "مادةعام الرّ"ى م في العام المسمّت ھذه الأزمة بھحلّ

استمرت وإلى المدینة، --صلى االله علیةه و سلم-الثامن عشر من ھجرة رسول االله 

.64المرجع السابق ،ص -1
.35-34المناھج الأصولیة في الاجتھاد بالرأي، ص :الدریني-2
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لم یكن ذلك :، وقیلمفیما یقولھ المؤرخون نحو تسعة أشھر من ذلك العا
.)1(تتابعتااموعاما واحدا، بل أع

من ھذه الأزمة، أن اتخذ جملة --المؤمنین عمر وكان موقف أمیر 
وأصدر مجموعة من القرارات قصد علاج الأزمة ،من التدابیر

منع قطع ید –عن اجتھاد منھ –أن أعلن --والخروج منھا، فكان منھ
.ارق في ذلك العام السّ

ھذا --عمرأمیر المؤمنینیقول الشیخ محمد المدني مفسرا اجتھاد
) إن عمر:
-- لم یعلق ھنا نصا، ولم یعدل، ولم ینسخ، وحاشاه أن یرى لنفسھ ھذا

،، وإنما فھم أن آخذ المال في عام المجاعة لا یوصف بأنھ سارقالحق
والسرقة ھي أخذ الإنسان ما لاحق لھ فیھ ،لأنھ یرى لنفسھ حقا فیما یأخذ

.)2()خفیة 
غاء ولا لم یقع منھ تعطیل للنص الشرعي ولا إل--فعمر رضي

نسخ، وإنما نظر بثاقب فكره في الحال التي تعیشھا الدولة الإسلامیة في 
بعض مناطقھا، والواقع التي تمر بھ، فاھتدى إلى أن ذلك مما من شأنھ 

فھو غیر مشمول ولا آخذ المال بأنھ سارق، وبالتالي أن یمنع اتصاف
.لا قطعفوإذا كان كذلك متناول بالنص،

، نص شرعيلالحكم عام المجاعة لیس تعطیلا فإیقاف تنزیلوعلیھ 
، أو بتعبیر آخر لعدم الأفراد التي یصدق ولا إلغاء، وإنما ھو لعدم المناط
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ :ارق في قولھ تعالىعلیھا في ذلك العام مفھوم السّ

وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌفَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّھِ
)3(.

ھذا الذي أنّ،بعد ھذا البیان لھذا الاجتھاد العمريوغیر خفيّ
من مراعاة ،تحقیق المناطلم یكن إلا ما یقتضیھ أصل --حصل منھ

یین محالّ الحكم الظروف الطارئة، وإقامة الاعتبار للواقع الحاصل لتع
.الشرعي

اجتھاده--الكتابیات الأجنبیاتفي منع التزوج ب:

.195نظرات في اجتھادات  الفاروق عمر بن الخطاب، ص :محمد المدني-1
.81المرجع نفسھ، ص-2

.40:سورة المائدة، الآیة-3
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واج بالكتابیات منصوص علیھ في القرآن الكریم في قولھ الزّإن حلّ
.))1وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ:تعالى

؛موقف آخر من ھذه القضیة--ولقد كان لأمیر المؤمنین عمرھذا 
بالكتابیات على غیر واحد من إذ قد ثبت عنھ منع وإنكار التزوج

.-رضي االله عنھم-حابةالصّ
ودیة، فكتب إذ تزوج یھ--إنكاره على حذیفة بن الیمان من ذلك 

لا :ي سبیلھا؟ فقال لخأسبیلھا ،فكتب إلیھ أتزعم أنھا حرام فخلّ:إلیھ
.)2(ي أخاف أن تعاطوا المومسات منھن ولكنّ،أزعم أنھا حرام

تزوج بالكتابیات لو رجع بھ إلى أصل تشریعھ، الإن حكم إباحة 
والظروف التي أحاطت بھ عند نزول القرآن لتبین أن المسلمین كانوا 

اروا یعیشونھ في زمن الخلیفة عمر صیعیشون وضعا غیر الوضع الذي 
ى أرض غیر أرضھم للجھاد في إل، فقد كانوا یسافرون --بن الخطاب

ما یكفیھم مع حاجتھم إلى الاختلاط سبیل االله، ولیس ثمة من المسلمات 
،معولیس أجلب للسّ،وجلّونشر دین االله عزّ،عوةالدّبأھل الكتاب لبثّ
، والمسلمون یومئذ كن الذي یعمر الحیاة الزوجیةالسّوقبول الكلام من

.بھم من قوة الإیمان ما لا یخشى معھا علیھم فتنة النساء 
اح االله نكاح الكتابیات، فھذه وغیرھا عوامل وظروف في ظلھا أب

من التطییب لقلوب أھل الكتاب، مضافا إلى ما یترتب على ذلك الحلّ
.ة النزاع بینھم وبین المسلمینمن حدّوالحدّ

إباحة الكتابیات بان لھ واتضح أنّ،فمن عرف ھذا ووقف علیھ
ھن حصل في وقت جلب على المسلمین ما فیھ صلاحھم، ودفع عنھم وحلّ

.)3(دھمما فیھ فسا
يى زمن الخلیفة أب، وولّ--صلى االله علیةه و سلم-لقد انقضى عھد رسول االله

فلا تلك العوامل بقیت، ولا ،--وجاء عھد أمیر المؤمنین عمر، --بكر
ھ لیس مما یتفقأنّ--ھ رأى عمرمام ھذا كلّأت، وروف استمرّتلك الظّ

.06:سورة المائدة ، الآیة -1
1م، ج2002/ھـ1423:بیروت، الطبعة الأولى-تفسیر القرآن العظیم، دار ا بن حزم  :ابن كثیر-2

.، وصحح إسناده 421ص 
بیروت، الطبعة –تعلیل الأحكام ، دار النھضة العربیة :محمد مصطفى شلبي -3

.45م،ص 1981/ھـ1401:
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فین، ودفع الفساد عنھم، لاح للمكلّمع منطق التشریع الذي مبناه جلب الصّ
ما ذھب وھن حكم إباحة نكاح الكتابیات مقولا بھ، بل الذي یتعیّأن یظلّ

ولا إھمالا لھ، بل لأنّ،إلیھ من منع ذلك، لیس تعطیلا للنص القرآني
تزوج بالكتابیات الالقرآني المتضمن إباحة المناط الذي ورد علیھ النصّ

.ن أحوال، وما طرأ من ظروفماستجدّمافي ظلّلم یعد موجودا
اجتھاده-- الثلاث بلفظة واحدة ثلاثا في إیقاع طلاق.

كان الناس في الجاھلیة وصدر الإسلام یطلقون ویراجعون من غیر 
حصر في عدد،حتى حصل بسبب ذلك الضرر للنساء ،فشكین إلى رسول 

الطَّلاَقُ مَرَّتَان:فأنزل االله تعالى قولھ--االله 
مبینا طریقة الطلاق ، )1(

دا عدد الطلقات محدّودابر فوضى الجاھلیة، الصحیحة، التي تقطع
بالثلاث، وأباح للزوج في الأولیین الرجعة في العدة، والعقد بعدھا من 

.غیر توسط زوج آخر، وجعل ذلك شرطا بعد الثالثة
كونھ في ما ینبغي أن یكون علیھ من--صلى االله علیةه و سلم-ثم بین رسول االله

.طھر مثلا 
زال فكان أن،التشریع من لدن الناس بالامتثالقوبل ھذا

ق ثلاثا في مجلس العنت،واطمأنت النفوس، حتى إذا ما أخطأ أحدھم وطلّ
وأن الرجعة بابھا قد أوصد أمامھ، ،واقع لا محالةأن الكلّظنّواحد، و

-صلوات االله وسلامھ علیھ-لھنادما، فبین --صلى االله علیةه و سلم-أتى رسول االله 
وأن باب الرجعة لا زال ،الحكم الصحیح، بأن الذي وقع ھو واحدة

.مفتوحا 
،سلك الناس ھذه الطریق، ونھجوا ھذا المنھج طوال زمن النبوة

رت أن تغیّ، ثم حصل --وسنتین من خلافة عمر،وعھد الخلیفة الأول
ابعوا في إیقاع الطلاق الناس وتتلت الأحوال، وخالف روف، وتبدّالظّ

.شارع الحكیمالق، ورغبوا عن تیسیر غیر المفرّ
ر كّالأمر إن ھو تركھم، ففعاقبة --خشي أمیر المؤمنین عمر 

عین المتھاونین،ویزجر المتسرّعیردفي حلّ–وتلك ھي عادتھ –وشاور 
رضي االله -، فكان ما حدث بھ ابن عباسالناكبین عن صراط االله المستقیم

.227:سورة البقرة الایة -1
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وأبي بكر --صلى االله علیةه و سلم-كان الطلاق على عھد رسول االله:، قال-عنھما
رـقال عمفلاث واحدة، ـة عمر طلاق الثـن من خلافـوسنتی

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لھم فیھم أناة، فلو :بن الخطابا
.))1، فأمضاه علیھم مأمضیناه علیھ

الدقة في ىاجتھاد یتحرّ،عمرھذا ھو عمر، وھذا ھو اجتھاد،نعم
وتبدل ،د یعتبر تغیر الواقعفھم النص، وفي طریقة تنزیل حكمھ، اجتھا

، اجتھاد لا یقف من مقاصد الشریعة موقف الإھمال، اجتھاد ینظر الحال
.فر عنھ تنزیل الحكم من مآلسفیما عسى أن ی

ة بتّ، لا یمكن الالقواعدھھ تلكوتوج،واجتھاد تحكمھ ھذه الضوابط
من بظروفھ وأحوالھ، إلاّوفي ذلك الزّأن یحكم في مثل ھذا القضیة، 

.--بمثل الذي حكم بھ الإمام المجتھد عمر

).1472(الثلاث، برقمطلاق:أخرجھ مسلم في كتاب الطلاق باب-1
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:ة الإبلبالتقاط ضالّ--أمر الخلیفة عثمان بن عفان-2
لم --صلى االله علیةه و سلم-بویة أن رسول االلهنة النّمن المعلوم الثابت في السّ

ضالة الإبل، وغضب على السائل وبین لھ السبب، وھو یأذن في التقاط
وترعى الكلأ، حتى یلقاھا ربھا، ، لیھ ،حیث ترد الماءحاجة إھ لانأ

.فكانت تترك 
--صلى االله علیةه و سلم-ورد في الصحیح في شأن الرجل الذي سأل رسول االله 

:، قال ةعن اللقط
صلى االله علیةه و -غضب رسول االلهف):الراوي (فضالة الإبل؟ قال ،سول االلهریا

ما لك ولھا؟ معھا :ثم قال)أو احمر وجھھ(تاهحتى احمرت وجن--سلم
.))1ھا حتى یلقاھا ربھاؤوسقاھا ؤذاح

لیفة عثمان بن حتى جاء زمن الخ،ذا واستمرھمضى الأمر على
.، فأمر بتعریفھا وبیعھا، حتى إذا جاء ربھا أعطي ثمنھا--عفان

.)2(في موطئھ أنھ سمع ابن شھاب الزھري --مالك روى الإمام
(یقول كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن الخطاب إبلا مؤبلة :

حد، حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعریفھا ثم أھا تناتج لا یمسّ
.)3()تباع، فإذا جاء صاحبھا أعطي ثمنھا

نظر وتأمل في --أنھ،اجتھاد الخلیفة عثمان بن عفان ھذاوتفسیر 
فتبین لھ أنھ وارد على ة الإبل، الّعن التقاط ض--صلى االله علیةه و سلم-نھي النبي 
الناس لھا كن یخاف فیھ على الإبل تلك من أخذي زمن لم ی، فمناط معین

.موإخفائھا، لقوة الوازع الدیني عندھ

، ومسلم في كتاب اللقطة، )2427(ضالة الإبل، برقم:أخرجھ البخاري في كتاب اللقطة، باب-1
واللفظ لھ )1722(برقم
ھو محمد بن مسلم بن عبید االله بن شھاب الزھري، أول من دون الحدیث ،تابعي من أھل المدینة -2

واستقر بھا، توفي بشعب آخر حد الحجاز وأول حد فلسطین ،كان یحفظ ألفین ومائتي حدیث ، نزل الشام
.سنة 72ھـ، وھو ابن 134سنة 

.326ص 5سیر أعلام النبلاء ، ج:الذھبي :ینظر  في 
والإبل المؤبلة ھي في الأصل المجعولة للقنیة ،فھو ).1431(أخرجھ مالك في كتاب الأقضیة ، برقم-3

"تناتج :"في عدم تعرض أحد إلیھا ، واجتزائھا بالكلأ كما أوضحھ بقولھتشبیھ بلیغ ،أي كالمؤبلة المقتناة 
شرح الزرقاني على موطأ :الزرقاني:ینظر .بحذف إحدى التاءین أي تتناتج بعضھا بعضا كالمقتناة

بیروت، -الإمام مالك،اعتنى بھ وراجعھ نجیب الماجدي ،  وأحمد عوض أبو الشباب ،المكتبة العصریة
.67ص 4م ،ج2002/ھـ1422:لىالطبعة الأو
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رت النفوس، وحصل امتدادكان أن تغیّ--فلما جاء زمن خلافتھ 
--یني، فرأى عثمان نتیجة ضعف الوازع الدّ،الأیدي إلى أموال الناس

فیما --صلى االله علیةه و سلم-ما حكم بھ النبي ظلّأن یعلى ھذا أنھ لیس یصحّبناء
المناط الذي ورد سوى لأنّ،بضالة الإبل معمولا بھ، لا لشيءقیتعل

.عد موجودا ذلك لم ی--صلى االله علیةه و سلم-بيعلیھ حكم النّ
:-رضي االله عنھا-م المؤمنین عائشة أما جاء عن -3

صلى االله علیةه و -لقد ثبت في السنة النبویة في غیر ما حدیث أن رسول االله

، من ذلك لاةالخروج إلى المساجد لأداء الصّمننھى عن منع النساء --سلم
.))1االله مساجد لا تمنعوا إماء االله :-علیھ الصلاة والسلام-قولھ 

--صلى االله علیةه و سلم-المساجد زمن النبيوكانت النساء یخرجن إلى
ا مأیّ:-لاملاة والسّیھ الصّلع-بات، امتثالا لقولھ محتشمات وغیر متطیّ

.))2امرأة أصابت بخورا فلا تشھد معنا العشاء الآخرة 
ل بعض النساء، ،ولما تغیر حا--صلى االله علیةه و سلم-ولكن بعد وفاة النبي

لاح الذي ، والصّفات بأكسیتھنّوأصبحن یخرجن متطیبات، أو غیر متلفّ
رضي -المؤمنین عائشة قالت أمّا قد ضاقت دائرتھ،كان موجودا وعامّ

ساء لمنعھن حدث النّأرأى ما --صلى االله علیةه و سلم-رسول االله لو أنّ:-االله عنھا 
.))3المسجد كما منعت نساء بني إسرائیل

ھذا ،الناظر فیھ بتأمل -رضي االله عنھا–وقول أم المؤمنین عائشة 
فیما ذھبت إیاه یتبین لھ اعتبارھا أصل تحقیق المناط ومراعاتھا،وإنعام

عن منع --صلى االله علیةه و سلم-أن نھي النبي-رضي االله عنھا–إلیھ، إذ رأت 
سب، ذلك لما عرفھ ینابھإلى المساجد لم یعد القولالنساء من الخروج

، أعني ل، فكان أن انعدم المحلّر، والواقع من تبدّحال النساء من تغیّ

خروج النساء إلى المساجد إذا لم یترتب علیھ فتنة وأنھا لا :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ،باب-1
).442(تخرج مطیبة،برقم 

خروج النساء إلى المساجد إذا لم یترتب علیھ فتنة وأنھا لا :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ،باب-2
).444(تخرج مطیبة،برقم 

خروج النساء إلى المساجد إذا لم یترتب علیھ فتنة وأنھا لا :أخرجھ مسلم في كتاب الصلاة ،باب-3
).445(تخرج مطیبة ،برقم 

صحیح مسلم بشرح :النووي:ینظر.یعني من الزینة والطیب وحسن الثیاب"ما أحدث النساء "وقولھا 
.146ص 4النووي، ج
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آخر یقتضي ، ووجد محلّ-االله علیھ وسلم صلىّ–ھذا النھي منھ محلّ
.حكما آخر 

:-رضي االله عنھما-ما جاء عن ابن عباس-4
باعتبارقفیما یتعلّ-رضي االله عنھما-ثر عن ابن عباسومما أ

د بن ھارون عن ـا رواه یزیم،ھ في الفتوىـقیق المناط ومراعاتأصل تح
د ـبي مالك الأشجعي عن سعأ
(قالةبن عبیدا دا لمن قتل مؤمنا متعمّأ:جاء رجل إلى ابن عباس فقال :

أھكذا كنت تفتینا؟ :ا ذھب قال لھ جلساؤهفلمّ:قال.ارالنّلا، إلاّ:توبة؟ قال
ي لأحسبھ رجلا مغضبا یرید إنّ:بة مقبولة، قالتوكنت تفتینا أن لمن قتل 

.)1()فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك:ال، ق)أن یقتل رجلا مؤمنا
رضي االله عنھما بثاقب بصیرتھ خصوصیة –درك ابن عباس فأ

حالھ یقتضي طلب حكم خص، وأنّعارض الغضب الذي اعترى ذلك الشّ
لكون ظاھرة ؛الةة أصللتوبآخر لنشوء مناط یختلف عن المناط العامّ

نیة الإقدام على اقتراف جریمة القتل عن انطواء نفسھ على الغضب تنمّ
رعي من ر الشّالتماسا للمبرّؤال ما كان إلاّ،و السّنفس مؤمنةفي حقّ
.المفتي

توبة مثل ھذا نّأباجتھاده -االله عنھمارضي –ابن عباس فرأى
صوح وبة النّیھا مناط التّق فوفعلھ لا یتحقّخص في خصوصیة حالھالشّ

فأجابھ بما ،حبھا على الإنابة إلى االله تعالىصاتحمل ادقة التي الصّ
لیل تضاء الدّق، یختلف عن اقتضاء تبعیاااشئ عن حالھ لیل النّاقتضاه الدّ

.)2(ه عن مآل الإجرام ذلك یصدّلعلّ،صوحوبة النّلحكم التّالأصلي

بیروت، -سالم مصطفى البدري، دار الكتب العلمیة:الجامع لأحكام القرآن تحقیق:القرطبي-1
.214ص5م ، ج2000/ھـ1420:الطبعة الأولى

.141ص1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ ، ج :الدریني-2
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ھ كما تفتقر مھیدي إلى أنّلقد سبق أن حصلت الإشارة في الفصل التّ
ة ستباطي إلى قواعد وأصول تحكمھا، فكذلك عملیّلاة الاجتھاد اعملیّ

ھھا، زیلي، ھي الأخرى لا تستغني عن أصول وقواعد توجّالاجتھاد التّ
.تھا وسلامتھاوتضمن صحّ

قد -زیليالتّأعني أصول الاجتھاد –ھذه الأخیرةوسبق أیضا أنّ
حقیق في أصل تحقیق المناط، وأصل التّ:اجتمعت في ثلاثة أصول ھي

.ظر في مآلات الأفعالرعیة، وأصل النّحصول المقاصد الشّ
لاثة تشترك في ھذا الأمر، أعني في كون ولما كانت ھذه الأصول الثّ

زیلي وترشیدھا، ولیس ة الاجتھاد التّفي توجیھ عملیّمنھا لھ حظّكلّ
ولو –أن تكون ثمة وقفة ا سواه في ذلك، كان لابدّغنى بأصل عمّیست

ق بأصل بیانھ فیما یتعلّعند ذینك الأصلین، زیادة على ما مرّ-قصیرة
.تحقیق المناط

راسة ذانك  الأصلان وعلیھ جاء ھذا المبحث متناولا فیھ بشيء من الدّ
:من خلال المطلبین الآتیین
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:ریعةالمناط بمقاصد الشّعلاقة تحقیق:لالمطلب الأوّ
تحصیل ولوج بابھ، ما لم یتمّىالحدیث عن ھذه العلاقة لا یتأتّإنّ

.ریعةمن تحقیق المناط ومقاصد الشّكلّىمسمّ
اه من خلال ما سبق، بقي ل مسمّلما كان تحقیق المناط قد فصّثمّ

ریعة، وعلیھ سیكون تحت ھذا المطلب ى مقاصد الشّالبحث في مسمّ
:نفرعا

:ة اعتبارھا، وبیان مراتبھاریعة وأدلّى مقاصد الشّمسمّ:لالفرع الأوّ
:ریعةى مقاصد الشّبیان مسمّ:لاأوّ

ھا أسماء كلّ،رعیةریعة، والمقاصد الشّارع، ومقاصد الشّمقاصد الشّ
ة على معنى واحد، وھو المعنى المراد بیانھ ى واحد، وعبارات دالّمسمّل

.ھنا
ة غة لدرك المعاني التي جاءت مادّظر في معاجم اللّھ النّوجّوبدایة یُ

.سان العربيعلیھا في اللّتدلّ)قصد(
(-رحمھ الله تعالى-)1(يوفي بیان ذلك یقول الإمام ابن جنّ ق (أصل:

ض ھوھود والنّوجھ والنّالاعتزام والتّومواقعھا في كلام العرب)ص د
لھ في الحقیقة، وإن يء، على اعتدال كان ذلك أو جور، ھذا أصشّالنحو 

تقصد ككان في بعض المواقع بقصد الاستقامة دون المیل، ألا ترى أنّ
وجھ شامل لھما كما تقصد العدل أخرى، فالاعتزام والتّ،الجور تارة

.)2()جمیعا

(غة فقالوتابعھ على ذلك صاحب معجم متن اللّ ة في كلام وأصل المادّ:
.)1()على اعتدال كان ذلك أو جور،يءوجھ نحو الشّالعرب الاعتزام والتّ

.في لغة العرب"مقاصد"ق بأصل الكلمة ھذا فیما یتعلّ

ھو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي، الإمام المقدم في العربیة، أخذ عن أبي علي الفارسي، –1
.ھـ393لازمھ أربعین سنة سفرا وحضرا، ومن أحسن ما وضع الخصائص، توفي سنة 

-منشورات وزارة الثقافةمحمد المصري،:البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تحقیق:الفیروز آبادي:ینظر في
.137م، ص1972/ھـ1392:دمشق، الطبعة

تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، :محمد مرتضى الحسیني الزبیدي–2
.36ص9م، ج1971/ھـ1391:بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث  العربي

.575ص4م، ج1960/ھـ1379:بیروت، الطبعة-معجم متن اللغة، دار مكتب الحیاة:أحمد رضا–1
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رعي، تجدر الإشارة ریعة في الاصطلاح الشّى مقاصد الشّوقبل بیان مسمّ
ریعة، رغم ریعة لم یجعلوا تعریفا لمقاصد الشّم من علماء الشّمن تقدّإلى أنّ

.اجتھاداتھمىاھا في شتّاستعمالھم واستحضارھم إیّ
(یسونيكتور الرّیقول الدّ دلعت علیھ عنوكذلك لم أجد تعریفا فیما اطّ:

.)2()ضوا لذكر المقاصد قدیماالأصولیین، وغیرھم من العلماء الذین تعرّ
ذلك شأن العلوم المبتكرة، وھو ألاّبب في ھذا یرجع إلى أنّالسّولعلّ

ن في ل من دوّافعي وھو أوّام الشّ، كالإم)3(ل تدوینھایعتنى بتعریفھا عند أوّ
.، فلم یكن منھ تعریف لذلك العلم"سالةالرّ"علم الأصول في كتابھ 

اطبي شیخ المقاصد، فھو الآخر لم یورد تعریفا للمقاصد، ا الإمام الشّوأمّ
بھ ترتیبا ل من اھتمّوعیة لعلم المقاصد، وأوّقلة النّرغم كونھ صاحب النّ

.وتنسیقا
(یسوني ذلك بقولھر الرّكتول الدّویعلّ ولعلّ...ھ اعتبر الأمر واضحا ولعلّ:
اسخین في علوم بل للرّ،ده في تعریف المقاصد كونھ كتب كتابھ للعلماءما زھّ

.)4()ریعةالشّ
قعید، لا أن یشغل نفسھ أصیل والتّھ قصد التّعذره في ذلك أنّ:وقد یقال

.فریعمثیل  والتّبالتّ
ریعة ى المقاصد من لدن علماء الشّلبیان مسمّا سیق من تعریفاتا عمّأمّ

:المحدثین فیذكر منھا

نظریة المقاصد عند الإمام الشرطبي، منشورات المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة :الریسوني–2
.17م، ص1995/ھـ1416:الرابعة

.أفادنا بذلك شیخنا الدكتور الأخضر لخضاري في محاضراتھ المقررة -3
.17ص ,الإمام الشرطبي نظریة المقاصد عند :الریسوني-4
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مقاصد (:-رحمھ االله تعالى-)1(اھر بن عاشوریخ الطّتعریف الشّ
شریع أو ة ھي المعاني والحكم الملحوظة في جمیع أحوال التّشریع العامّالتّ

من أحكام ملاحظتھا بالكون في نوع خاصّمعظمھا، بحیث لا تختصّ
.)2()ریعةالشّ

ا ریعة، وإنمّعریف لیس تعریفا لمقاصد الشّوكما ھو واضح، فھذا التّ
ریعة لا وھو مقاصد الشّأریعة، ھو تعریف لنوع من أنواع مقاصد الشّ

.ةالعامّ
ریعة، وتعمل لمقاصد تراعیھا الشّاھذه على أنّجاء لیدلّ"ةالعامّ"وقید 

.أو في كثیر منھاة، شریعیّأبوابھا التّعلى تحقیقھا في كلّ
ظام، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وإقامة حفظ النّ:ومن أمثلتھا
...ریعة مھابة مطاعة نافذةاس، وجعل الشّالمساواة بین النّ

فا ة، فقال معرّیخ للمقاصد الخاصّض الشّ، تعرّھوفي قسم آخر من كتاب
(اھاإیّ افعة، أو س النّاارع لتحقیق مقاصد النّات المقصودة للشّوھي الكیفیّ:

.)3()ةفاتھم الخاصّة في تصرّلحفظ مصالحھم العامّ
یخ وھي العبارة التي ساقھا الشّعریف ھو أنّوما یلاحظ على ھذا التّ

المقاصد لیست تخصّ"النافعة...ارعات المقصودة للشّالكیفیّ:"قولھ
.ةة فقط، بل تشمل أیضا المقاصد العامّالخاصّ

عبیر بلفظ آخر إلى التّ"اتالكیفیّ"عبیر بـ لتّیخ عن اوأیضا لو عدل الشّ
.)4(في الكشف عن معنى المقاصد لكان أجود وأحسنھو أدقّ
ّالمراد بمقاصد (:-رحمھ االله تعالى-)1(ل الفاسيیخ علاّتعریف الش
حكم من ارع عند كلّالغایة منھا، والأسرار التي وضعھا الشّ:ریعةالشّ

.)2()أحكامھا

ھو محمد بن الطاھر بن عاشور، الإمام الضلیع في العلوم الشرعیة واللغویة والأدبیة، التحق بجامع –1
مقاصد الشریعة، والتحریر والتنویر في التفسیر، وغیرھا :الزیتونة وقرأ على جماعة من أعلامھ، لھ

.ھـ1394:كثیر، توفي سنة
:بیروت، الطبعة الأولى-تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب الإسلامي:محمد محفوظ:ینظر في
.304ص3م ج1982

ت، .د.تونس، ط-مقاصد الشریعة الإسلامیة، الشركة التونسیة للتوزیع:الطاھر بن عاشور-2
.51ص
.146المرجع نفسھ، ص–3
الریاض، -دلة الشرعیة، دار الھجرةمقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأ:محمد سعد الیوبي–4

.35م، ص1998/ھـ1418:الطبعة الأولى
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ع إلیھ المقاصد من عریف قد جاء جامعا ما تتنوّالتّكون ھذا وغیر خفيّ
.ةوجزئیّ،ةة، وخاصّعامّ

.ةة فقد سبق بیان وجھ كونھا عامّا العامّفأمّ
ن، أو في أبواب ة فھي كذلك لكونھا مراعاة في باب معیّا الخاصّوأمّ

.شریعقلیلة متجانسة من أبواب التّ
من المقاصد كان أوضح وعاھر بن عاشور اعتناؤه بھذا النّیخ الطّوالشّ

.)3(وأشدّ
ھن ، كعقد الرّشرعيّحكم ارع من كلّة فھي ما یقصده الشّا الجزئیّوأمّ

رر للضّلاق مقصودھا جعل حدّق، ومشروعیة الطّمقصوده التوثّ
.مرّستالم

إذ ھم وع من المقاصد الفقھاء؛وأكثر أھل العلم اعتناء واھتماما بھذا النّ
.ریعة وحقائقھاات الشّي جزئیّص والغوص فخصّأرباب التّ

ریعة على وبناء على ھذا الذي سبق، یمكن صیاغة تعریف لمقاصد الشّ
:حو الآتيالنّ

ریعة لأجل تحقیقھا الحكم التي وضعت الشّ"ریعة ھي مقاصد الشّ
.)4("لمصلحة العباد

:ریعةة اعتبار مقاصد الشّأدلّ:ثانیا
،قیمت على اعتبار المقاصدة التي نصبت، والبراھین التي أا الأدلّأمّ

ة، ة وخاصّونصوص عامّ،عت من إجماع، واستقراءفقد كثرت وتنوّ
ف في من ألّ، وقد اعتنى ببسطھا كلّ-رضي االله عنھم-حابةوعمل الصّ

.علم المقاصد
ولھذا فلست أجد ما یدفعني إلى استقصائھا، ومحاولة  الإتیان على 

ة ورد تلك الأنواع من الأدلّما أجمیعھا، إذ ذلك لیس ھذا مقامھ، وإنّ
.بإجمال واختصار

ھو علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي، ولد في فاس، وتعلم بالقرویین، لھ كتب كثیرة –1
.ھـ1394:ةمقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، ودفاع عن الشریعة وغیرھا، توفي سن:أشھرھا

.246ص4م، ج 1984:بیروت، الطبعة السادسة–الأعلام، دار العلم للملایین :الزركلي:ینظر في
بیروت، الطبعة -مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، دار الغرب الإسلامي:علال الفاسي–2

.7م، ص1993:الخامسة
.في القسم الثالث منھ"مقاصد الشریعة الإسلامیة"یظھر ذلك جلیا في كتابھ –3
:ینظر".الغایات"بلفظة "الحكم"وھو نفس التعریف الذي أورده الدكتور الریسوني مع استبدال لفظة –4

.19نظریة المقاصد، ص:الریسوني
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.)1(ا الإجماع فقد أجمع العلماء على اعتبار المقاصدفأمّ
(اطبي بقولھإلیھ الإمام الشّا الاستقراء فیشیر وأمّ ریعة استقرینا من الشّ:

.)2()ھا وضعت لمصالح العبادأنّ
وإذا (:لة صوص المعلّبعد عرض جملة من النّ-رحمھ االله تعالى-وقال 

ة مفیدا للعلم، فنحن الاستقراء على ھذا، وكان في مثل ھذه القضیّدلّ
.)3()ریعةفي جمیع تفاصیل الشّالأمر مستمرّنقطع بأنّ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ :ة فكثیرة ھي، منھا قولھ تعالىصوص العامّا النّوأمّ

.))4رَحْمَةً لِلْعَالَمِین
()5(قال الإمام العضد عمیم، أي یفھم منھ مراعاة ھر الآیة التّوظا:

إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة ھا؛مصالحھم فیما شرع لھم من الأحكام كلّ
.)6()لھم فیھ لكان إرسالا لغیر رحمة

ة االله حجّ"في كتابھ)7(ھلوية فقد أورد الإمام الدّصوص الخاصّا النّوأمّ
كثیرا "البالغة

.240ص3الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي–1
.4ص2الموافقات، ج:الشاطبي–2
.5ص2المصدر نفسھ، ج–3
.107:لأنبیاء، الآیةسورة ا–4
ھو عبد الرحمان بن أحمد بن عبد الغفار عضد الدین الإیجي، قاضي القضاة، شیخ العلماء –5

شرح مختصر ابن الحاجب :والشافعیة في بلاده، عالم بالأصول والمعاني والعربیة والمنطق والكلام، لھ
:الأصولي، والمواقف في علم الكلام، توفي سنة

.ھـ756
:الریاض الطبعة الأولى-أصول الفقھ تاریخھ ورجالھ، دار المریخ:شعبان محمد إسماعیل:يینظر ف
م، 1981/ھـ1401

.344ص
-مختصر ابن الحاجب بشرح العضد، مراجعة شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات الأزھریة-6

.238ص2م، ج1973/ھـ1393:القاھرة، الطبعة
یم العمري الدھلوي الحنفي، ولد ونشأ في الھند، أصولي فقیھ من أكابر ھو أحمد شاه بن عبد الرح–7

حجة االله البالغة، والإنصاف في أسباب الخلاف وغیر ذلك، :العلماء بالھند، حتى لقب بغزالي الھند لھ
.ھـ1176:توفي سنة
.518أصول الفقھ، تاریخھ ورجالھ، ص:شعبان محمد إسماعیل:ینظر في
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.)1(:مقاصد، منھالة بالة المعلّمن الأحكام الجزئیّ
وَأَقِمْ الصَّلاَةَ :شرعت لذكر االله تعالى ومناجاتھ، قال االله تعالى:لاةالصّ

.))2لِذِكْرِي
-رضي االله عنھم-حابة ة على اعتبار المقاصد من فھم الصّا الأدلّوأمّ

(واجتھاداتھم، فیقول في ذلك الإمام الغزالي -رضي االله عنھم-حابة الصّ:
ھم لم ینحصروا في القیاس، وعلم اعتمادھم على المصالح مع أنّة قدوة الأمّ

.)3()اعلیھا في بعض المسائل، ولم یسترسلوا أیضا استرسالا عامّ
:مراتب المقاصد:ثالثا

م ، في تفھّوعظیم الفائدة،ةیّریعة من بالغ الأھمّنظرا لما لمقاصد الشّ
، علماء ھذا الفنّلدنتنزیلھا، فقد حظیت باھتمام منة ورعیّالأحكام الشّ

وإیضاح مراتبھا، بما یعین على الموازنة بین ،ة من حیث تقسیمھاخاصّ
المصالح والمفاسد من جھة، وبین مراتب المصالح والمفاسد في ذاتھا من 

.)4(.یم المقاصد باعتبارات مختلفةستقمّفقد تجھة أخرى، ومن ثمّ
أثیر، ة التّة إلیھا، أو قوّم المقاصد باعتبار مدى الحاجیا كان تقسولمّ

ن الاقتصار رعیة، تعیّوألصق بجانب الاجتھاد في تنزیل الأحكام الشّأھمّ
.علیھ في ھذا البحث

،ةمت المقاصد باعتبار مدى الحاجة إلیھا إلى ضروریّوعلیھ، فقد قسّ
،ةوحاجیّ

.)5(ةوتحسینیّ
یام مصالح منھا في قھا لابدّفمعناھا أنّ(روریة ا المقاصد الضّفأمّ

نیا على استقامة، بل على نیا، بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الدّین والدّالدّ
فساد وتھارج وفوت حیاة، 

بیروت، -حجة االله البالغة، قدم لھ وشرحھ محمد شریف سكر، دار إحیاء العلوم:لويولي االله الدھ-1
.، وما بعدھا27ص1م، ج1999/ھـ1420:الطبعة الثالثة

.14:سورة طھ، الآیة–2
:دمشق، الطبعة الثانیة-محمد حسن ھیتو، دار الفكر:المنخول من تعلیقات الأصول، تحقیق:الغزالي-3

/ھـ1400
.353صم،1980

.في الاجتھاد التنزیلي ,بشیر بن مولود حمیش -4
البرھان في "وذكر بعضھم أن الریادة في ھذا التقسیم ترجع إلى إمام الحرمین الجویني في كتابھ -5

بیروت، الطبعة –مقاصد الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة :زیاد محمد أحمیدان:ینظر".أصول الفقھ
.40م، ص2004/ـھ1425:الأولى
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.)1()جوع بالخسران المبینعیم، والرّجاة والنّوفي الأخرى فوت النّ
روریة علیھ المقاصد الضّیخ ابن عاشور ما جاءت تدلّح الشّویوضّ

(أكثر، بعد أن وصفھا بقولھ ، فیقول )2()ظام بإخلالھابحیث لا یستقیم النّ:
(-رحمھ االله– لأنّة ھلاكھا واضمحلالھا؛ولست أعني باختلال نظام الأمّ:

ي أعني بھ أن ة، ولكنّة والھمجیّھذا قد سلمت منھ أعرق الأمم في الوثنیّ
ة شبیھة بأحوال الأنعام، بحیث لا تكون على الحالة یصیر أحوال الأمّ

.)3()ارع منھالشّالتي أرادھا ا
یات وع من المقاصد بالكلّل أكثر أھل الأصول لھذا النّھذا ویمثّ
.سل، والمالفس، والعقل، والنّین، والنّحفظ الدّ:الخمس، وھي

ن، ولا شھد بدلیل معیّ-یاتأي علم ھذه الكلّ–لم یثبت لنا ذلك (ھ إنّثمّ
ریعة للشّن، یمتاز برجوعھا إلیھ، بل علمت ملاءمتھا لنا أصل معیّ

.)4()ة لا تنحصر في باب واحدبمجموع أدلّ
روریة، فجمھور علماء ق بترتیب ھذه المقاصد الضّا فیما یتعلّوأمّ

.)5(فالمال،سلفالنّ،فالعقل،فسفالنّ،ینالأصول على تقدیم الدّ
:روریة یحصل من جانبینھذه المقاصد الضّحفظویذكر ھنا أنّ

.ت قواعدھاا ویثبّجانب الوجود بما یقیم أركانھ
.)6(عجانب العدم بما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقّو

.ةروریّق بالمقاصد الضّسع لھ المقام فیما یتعلّھ ما اتّھذا كلّ
وسعة ھا مفتقر إلیھا من حیث التّفمعناھا أنّ(ة ا المقاصد الحاجیّوأمّ

حقة بفوت ة اللاّي في الغالب إلى الحرج والمشقّیق المؤدّورفع الضّ
ة، الحرج والمشقّ-على الجملة-فین م تراع دخل على المكلّالمطلوب، فإذا ل

.)1()ةع في المصالح العامّولكن لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّ

.7ص2الموافقات، ج:الشاطبي-1
.79مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:ابن عاشور–2
.79المرجع نفسھ، ص-3
.26ص1الموافقات، ج:الشاطبي-4
.259مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:زیاد محمد أحمیدان-5

ضوابط المصلحة في الشریعة :طيالبو:ینظر.ھذا وقد ادعى الدكتور البوطي الاتفاق على ھذا الترتیب
والحق أن ھذا .56م ص2000/ھـ1421:بیروت، الطبعة السادسة-الإسلامیة، مؤسسة الرسالة

.الادعاء لا یصح لما یحكیھ  علماء الأصول من خلاف في المسألة
.7ص2الموافقات، ج:الشاطبي-6
.9ص2ج:المصدر السابق-1
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:وھذه المقاصد تدخل في
.فةخص المخفّكالرّ:العبادات
.باتیّمتع بالطّوالتّ،یدكإباحة الصّ:والعادات

وسائر المعاملات التي ،لموالسّ،والمساقاة،لقراضكا:والمعاملات
.ات الخمسروریّمن الضّف علیھا حفظ ضروريّلا یتوقّ

.یة على العاقلةوضرب الدّ،كالقسامة:والجنایات
فمعناھا الأخذ بما یلیق من محاسن (ة حسینیّا المقاصد التّوأمّ

اجحات، الرّالتي تأنفھا العقول،ساتب الأحوال المدنّالعادات، وتجنّ
.)2()ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
:وتجري ھذه المقاصد في

.ب بنوافل الخیراتقرّوستر العورة، والتّ،ھاراتكالطّ:العبادات
مستخبث من المآكل رب، ومجانبة كلّكآداب الأكل والشّ:والعادات

.والمشارب
.جاسات، وفضل الماء والكلأكمنع بیع النّ:والمعاملات

.ھبان في الجھادوالرّ،بیانوالصّ،ساءكمنع قتل النّ:ایاتوالجن

.10ص2ج:المصدر نفسھ-2
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إلیھا تب ینضمّامرتبة من ھذه المركلّھنا على أنّنبیھتّوجدیر بال
كملة، مما لو فرض فقده لم یحصل الإخلال بحكمتھا ة والتّتمّما ھو كالتّ

.)1(ةالأصلیّ
اعتبارھا منوط بعدم -من حیث ھي تكملة–تكملة على أن كلّ

.)2(عودھا على أصلھا بالإبطال
:قسیمیة ھذا التّأھمّ
د مراتب الأحكام بحسب قسیم فتظھر في كونھ یحدّیة ھذا التّأھمّا أمّ

مة مقدّیات مة على الحاجیات، والحاجات مقدّروریّالمقصود منھا، فالضّ
ل لما ھو أعلى منھ مرتبة فھو مكمّحسینات، وما كان أحطّعلى التّ

.)3(مرتبة

.10ص 2ر السابق ، جالمصد–1
.11ص2المصدرنفسھ، ج–2
وینظر فیھ العلاقة بین ھذه المراتب الثلاث للمقاصد، فقد بینھا مع .19-13ص2ج:المصدر نفسھ-3

.التوجیھ بشكل واضح
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:ریعةطبیعة علاقة تحقیق المناط بمقاصد الشّ:الثانيالفرع
وسائل رعیة ما شرعت إلاّالأحكام الشّابت بلا امتراء، أنّمن الثّ

ریعة، وإذا كان كذلك فلیس القصد من تنزیل الحكم لتحقیق مقاصد الشّ
ارع، إصابة مقصد الشّبمراعاة أصل تحقیق المناط واعتباره إلاّرعيّالشّ

.رعیةزیل للأحكام الشّنریعة في التّمن اعتبار مقاصد الشّدّلذا كان لاب
ا، كان على نظریّھإذا علم وحصل دركرعيّالمقصد الشّذلك لأنّ

ق أو ظر في ذلك المقصد من حیث ما یصیر إلیھ من تحقّالمجتھد النّ
.فینحینما یجري الحكم في الواقع على أفعال المكلّ،عدمھ

، فإنّوع العامّن في نطاق النّن لحكم معیّا مقصد معیّیّوإذا ثبت علم
صة قد وع المتشخّأفراد النّفإنّ، وإلاّذلك یكون بناء على الغالب الأعمّ

صھ جعلت المقصد الذي ضبط ت بھ ملابسات في تشخّیكون بعضھا حفّ
ا إلى ما كان ذلك الإجراء مؤدیّبل ربّ،ق بإجراء حكمھ علیھلنوعھ لا یتحقّ

.)1(مفسدة
رعیة على واقع الأفعال ن أن یكون تنزیل الأحكام الشّیتعیّوعلیھ 

نزیل أو حقیق في حصول المقاصد عند التّعلى التّقائما على منھج مبنيّ
ریقة التي نزیل بالطّالتّن من ذلك یتمّعدم حصولھا، وفي ضوء ما یتبیّ

.ق بھا المقاصدتتحقّ
اصد حقیق في حصول المقأصل التّن أنّضح ویتبیّوبھذا یتّ

لا لأصل تحقیق المناط قصد ضمان ما ومكمّمتمّما جاء إلاّ،رعیةالشّ
.رعيّصواب تنزیل الحكم الشّ

ظر فیھ الآن، ھو البحث عن ن النّالذي یتعیّوإذا كان كذلك، فإنّ
رعیة ق المقاصد الشّل علیھا في الكشف عن مدى تحقّالمسالك التي یعوّ
.عند تنزیل الأحكام

:لمقاصد عند تنزیل الأحكاممسالك تبین تحقق ا
ق المقاصد عند تنزیل الأحكام تنبني على دراسة ن تحقّمسالك تبیّإنّ

اقات الطّات تسخیر كلّا یقتضي في كثیر من المرّالواقع وتحلیلھ، ممّ
–ھذا تكون مناظرة مقصد الحكمبعد صات، ثمّخصّالتّوالجھود في شتىّ

رعيّحصول المقصد  الشّحذا ترجّبعناصر ذلك الواقع، فإ-تحدیدهمّوقد ت
.فلالحكم، وإلاّاعمل على تنزیل 

.279فقھ التطبیق لأحكام الشریعة الإسلامیة، ص:عبد المجید النجار–1
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ق المقصد في أفراد ن مدى تحقّلتبیّ،ةفھذه المعرفة بالوقائع ضروریّ
یمكن العلم إذ كیف إشكال؛قھ، وإن كان ھذا محلّھذه الوقائع أو عدم تحقّ
-بب وقوع السّثانیا عنتلك الحكمة لا توجد إلاّلأنّ(بذلك قبل وقوع أسبابھ؛

بب جاھلون بوقوعھا ، فنحن قبل وقوع السّ-بعد تنزیل الحكم على الواقعةأي
.)1()أو عدم وقوعھا

ة رعیّمن المسالك الشّل، ولعلّة تأمّھذا الأمر یقتضي إنعام نظر ودقّإنّ
)2(:ل علیھا في ذلك ما یأتيعوّالتي یُ

:مییز بین المقاصد والوسائلالتّ:لاأوّ
مییز بین ما التّرعيّیة عند تنزیل الحكم الشّبالغ الأھمّبا یحظى ممّإنّ

وبیان ذلك في ما ،ھو مقصد للحكم، وما ھو وسیلة إلیھ، أو وسیلة إلى وسیلتھ
:یأتي

:تعریف الوسائل-أ
.)3(ب بھ إلى الغیرالوسائل لغة جمع وسیلة، والوسیلة ما یتقرّ

.يءب إلى الشّل بھ ویتقرّصّما یتوغة تطلق على كلّفالوسیلة في اللّ
.، ومعنى خاصّمعنى عامّ:ا في الاصطلاح فللوسیلة معنیانأمّ
.)4()رق المفضیة إلى المصالح والمفاسدالطّ(فھي ا بالمعنى العامّأمّ

.غوي لھافق مع المعنى اللّللوسائل یتّالمعنى العامّویلاحظ أنّ
تحقیق المصالح رق المفضیة إلىفھي الطّا بالمعنى الخاصّوأمّ

.رعیةالشّ
إذ غوي للوسیلة؛تقییدا للمعنى اللّفي ھذا المعنى الخاصّویلاحظ أنّ

.یة إلى المصلحة فقطحصل قصرھا على الوسیلة المؤدّ
ف علیھ تحقیق المصالح ما یتوقّتشمل كلّوالوسائل بمعناھا الخاصّ

فیھا أیضا وانتفاء موانع، ویدخل ،وأسباب،وشروط،رعیة من لوازمالشّ
ونھا وسائل إلى ، في كوألفاظ الواقفین،العقودكصیغ،ما یفید معنى

.)1(دھم فیما عقدوه أو شرطوهف مقاصتعرّ
:أقسام الوسائل باعتبار قربھا من المقاصد-ب

.186ص2الموافقات، ج:الشاطبي-1
.في الاجتھاد التنزیلي :بشیر بن مولود جحیش -2
.619مختار الصحاح، ص:الرازي -3
:الفروق، ضبطھ وصححھ خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة بیروت، الطبعة الأولى:القرافي-4

.61ص2م، ج1998/ھـ1418
.148مقاصد الشریعة الإسلامیة، ص:الطاھر بن عاشور-1
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،وسائل المقاصد:الوسائل باعتبار قربھا من المقاصد على قسمین
.ووسائل إلى وسائل المقاصد
:ذلكمبیّنا-رحمھ االله تعالى–)2(لامبد السّیقول الإمام ابن ع

وحید وصفات وسیلة إلى ما ھو مقصود في نفسھ، كتعریف التّ:أحدھما(
ل إلیھ من أفضل وسّمعرفة ذلك من أفضل المقاصد، والتّالإلھ، فإنّ

.الوسائل
ھ رع، فإنّما ھو وسیلة إلى وسیلة، كتعلیم أحكام الشّ:انيالقسم الثّ
اعات، التي ھي التي ھي وسیلة إلى إقامة الطّ،بالأحكاممعلوسیلة إلى ال

.)3()ضوان، وكلاھما من أفضل المقاصدوسائل إلى المثوبة والرّ
:ز الوسائل عن المقاصدما یمیّ-جـ

ة، رعیّتنزیل الأحكام الشّدالمقاصد عنولأمن الخلط بین الوسائل 
نزیل إلى التّترشد المجتھد أثناء،یلزم معرفة ما للوسائل من خصائص

مییز بین ماھو یدخل في دائرة الوسائل، وما ھو في ذاتھ من قبیل التّ
.المقاصد

عبد السلام الدمشقي الشافعي، الملقب بعز الدین، المعروف بسلطان العلماء، إمام ھو عبد العزیز بن-2
الفوائد، :عصره، وفرید زمانھ، الفقیھ، الأصولي، المحدث، الخطیب، الواعظ، لھ مصنفات كثیرة منھا

.ھـ660:والغایة في اختصار النھایة، والقواعد الكبرى، والقواعد الصغرى، توفي سنة
.77-75ص2الفتح المبین، ج:لمراغيا:ینظر في

عبد اللطیف حسن عبد الرحمان :قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ضبطھ وصححھ:ابن عبد السلام-3
.85ص/1م، ج1999/ھـ1420:بیروت، الطبعة الأولى-، دار الكتب   العلمیة 
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:ز الوسائل عن المقاصد ما یأتيما یمیّأھمّوعلیھ، فإنّ
ّباعتبار آخر، اة الوسائل من حیث كونھا وسیلة باعتبار، ومقصدنسبی

(اطبيوفي ھذا یقول الإمام الشّ ھا وسیلة إلى والأعمال قد یكون بعض:
.)1()أن تكون مقصودة في أنفسھاالبعض، وإن صحّ
الوسائل من حیث ھي وسائل، غیر أنّ(نبیھ ھنا على ھذا مع التّ

ل إلى المقاصد ما ھي تبع للمقاصد، بحیث لو توصّمقصودة لأنفسھا، وإنّ
ا عدم المقاصد جملة، لم یكن ل بھا، وبحیث لو فرضندونھا لم یتوسّ
.)2()ر، بل كانت تكون كالعبثللوسائل اعتبا

ّاعتبار الوسیلة مشروط بعدم عودھا على المقصد بالإبطال، إن
.وبطلان الوسیلة لیس یلزم منھ بطلان المقصد

الوسائل لا تكون موضع اعتبار إذا سقطت وبناء على ھذا، فإنّ
مقاصدھا، لكون 

سبة بالنّإذ ھي ؛)3()سقوط اعتبار المقصد یوجب سقوط اعتبار الوسیلة(
فة مع ارتفاع فة مع الموصوف، ومحال بقاء الصّلمقصودھا كالصّ

.)4(الموصوف
فتكون إذ ذاك دلیل على الحكم ببقاء طلبھا، وإلاّھذا إن لم یدلّ

مقصودة لنفسھا، وعلى ذلك یحمل إمرار الموسى على شعر من لا شعر 
حلل من التّدلھ عن

.)5(الإحرام
ّالمقاصد، ویشھد لذلك جملة من القواعد مرتبة منالوسائل أحطّإن
(منھا ابع لا التّ(، و)6()مة على رعایة الوسائل أبدامراعاة المقاصد مقدّ:
.)7()م على المتبوعیتقدّ

.45-44ص1الموافقات، ج:الشاطبي-1
.125ص2المصدر نفسھ، ج-2
م، 1997:الریاض، الطبعة الثانیة-موسوعة القواعد الفقھیة، مكتبة التوبة:نو محمد صدیقيالبور-3
.317ص1ج
.11ص2الموافقات، ج:الشاطبي-4
.15ص2المصدر نفسھ، ج-5
موسوعة القواعد والضوابط الفقھیة الحاكمة للمعاملات المالیة في الفقھ الإسلامي، :علي أحمد الندوي-6

.446ص2م، ج1999/ھـ1419:معرفة، الطبعةدار عالم ال
.113ص2المرجع نفسھ، ج-7
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ر وھل في حكمھا، فكان أن تقرّسُولكون الوسائل كذلك مع المقاصد تُ
.)1()يء إذا كان تابعا مالا یغتفر إذا كان مقصودایغتفر في الشّ(ھ أنّ

:الموازنة بین المصالح والمفاسد:ثانیا
شریع جلب المصالح ودرء المفاسد، من التّالمقصد العامّمن المعلوم أنّ

ارع في تنزیل الأحكام على وھذا المقصد ھو موضع اعتبار من قبل الشّ
مصالح فیھا ممزوجة الھذه الوقائع حال حدوثھا تكون الوقائع، غیر أنّ
لا یكون فعل في الوجود أبدا مصلحة محضة، أو مفسدة ھبالمفاسد، ذلك لأنّ

ار وضعت على ھذه الدّك على ذلك ما ھو الأصل، وذلك أنّویدلّ(محضة، 
من رام استخلاص جھة فیھا رفین، والاختلاط بین القبیلین، فالامتزاج بین الطّ
.)2()لم یقدر على ذلك

المصلحةرجیح بین جھتي ن المصیر إلى التّوإذا كان كذلك، تعیّ
یحصل الحكم على الأفعال بحسب الغلبة -رجیحعني التّأ–الذي بھ ،والمفسدة

.جحانوالرّ
(لام بقولھوإلى ھذا یشیر الإمام ابن عبد السّ تقدیم أرجح المصالح وأنّ:

درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأنّفأرجحھا محمود حسن، وأنّ
درء المرجوحة محمود حسن، وأنّاجحة على المفاسدتقدیم المصالح الرّ

فق الحكماء على واتّ،اجحة على المصالح المرجوحة محمود حسنالمفاسد الرّ
.)3()ذلك

ردة في الفعل، بل ھي مختلفة ھذا ونسبة المصلحة والمفسدة لیست مطّ
خص لھ مان والمكان والشّاعتبار اختلاف الزّإنّومتفاوتة بحسب الأفعال، ثمّ

ة بین المصلحة والمفسدة، ففعل من الأفعال في زمان ما، مدخل في الموازن
إذا ،قحقّقة، بینما ینتفي ھذا التّمتحقّھرعیة فیتكون المصلحة الشّ،ومكان ما

.)4(مان والمكان، ویؤول الأمر إلى المفسدةخرج الفعل عن ذلك الزّ

.563ص1المرجع السابق، ج–1
.20ص2الموافقات، ج:الشاطبي-2
.8ص1قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج:ابن عبد السلام-3

2موافقات جال:ینظر.واعتبار ضابط الغلبة والرحجان قد قرره كذلك الإمام الشاطبي في موافقاتھ
.20ص
.في الاجتھاد التنزیلي :بشیر بن مولود حمیش -4
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(ھذا فیقول)1(ر الإمام القرافيویقرّ استمرار الأحكام التي إنّ:
ین، ر تلك العوائد خلاف الإجماع، وجھالة في الدّا العوائد مع تغیّمدركھ
ر العادة ر الحكم فیھ عند تغیّریعة یتبع العوائد، یتغیّما ھو في الشّبل كلّ

.)2()دةإلى ما تقتضیھ العادة المتجدّ
:فارع وقصد المكلّالموازنة بین مقصد الشّ:ثالثا

ي على الوقائع ھي تحقیق رعلما كانت الغایة من تنزیل الحكم الشّ
ف مراعاة ذلك واعتباره في سائر أفعالھ ارع، كان یلزم المكلّمقصد الشّ

ارع من قصد الشّ(إذ ، وأن لا یقصد مخالفة قصد الشّارع؛فاتھوتصرّ
.)3()شریعف أن یكون قصده في العمل موافقا لقصده في التّالمكلّ

ریعة غیر ما الشّمن ابتغى في تكالیفكلّ(وكان بناء على ذلك أنّ
من ناقضھا فعملھ في المناقضة ریعة، وكلّشرعت لھ فقد ناقض الشّ

.)4()كالیف ما لم تشرع لھ فعملھ باطلباطل، فمن ابتغى في التّ
لمقصد  ةتفین قد یحصل أن تكون مفوّولما كانت قصود  المكلّ

ن قصودرعي أن یتبیّارع، كان یلزم من یجتھد في تنزیل الحكم الشّالشّ
ارع أو مخالفتھا، فیوقع الحكم إن فین ومدى موافقتھا لقصد الشّالمكلّ

.فلاوافقت، وإلاّ
ا موكولا إلى االله فین لما كان أمرا خفیّن قصود المكلّتبیّغیر أنّ

لقصد غیر المشروع في اتعالى، اختلفت اجتھادات الفقھاء في مدى تأثیر 
رعیة لإثبات ھذا رق الشّلطّإبطال الفعل قضاء، تبعا لاختلافھم في تحدید ا

.)5(.القصد غیر المشروع
إلى أنّ-رضي االله عنھما–افعي حنیفة والشّبوفذھب الإمامان أ

رف صحة صلا یؤثر في الفعل أو الت-ولو ثبت بالقرائن–مجرد القصد 
صلب العقد، معبرا فيفسادا، بل یلزم أن یكون القصد مصرحا بھأو 

ھو أحمد بن أبي العلاء شھاب الدین القرافي الصنھاجي، الأصولي، الفقیھ، إلیھ انتھت في عھده –1
الفروق في القواعد الفقھیة، والذخیرة في الفقھ، والنفائس شرح :ریاسة المالكیة، لھ تآلیف نفیسة منھا

.ھـ684:ل في الأصول، توفي سنةالمحصو
.188شجرة النور الزكیة ص:محمد مخلوف:ینظر في

عبد الفتاح أبو :الإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ، تحقیق:القرافي-2
.23ت، ص.د.بیروت، ط-غدة، دار البشائر الإسلامیة

.251ص2الموافقات، ج:الشاطبي-3
.252ص2در نفسھ، جالمص-4
.415-414ص ,1ج,بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ :الدریني -5
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م أبا حنیفة قد أجاز أن یستخلص القصد من عنھ بنص قاطع، غیر أن الإما
طبیعة محل العقد إذا أمكن، وعلى ضوء ذلك یحكم على العقد بالصحة أو 

.البطلان
بینما ذھب المالكیة والحنابلة إلى أن القرائن تكفي في إثبات القصد 

.)1(قضاء
والمالكیة في صدد إثبات القصد غیر المشروع یقیمون المظنة مقام 

حتیاطا، وأخذا بالحذر، والحزم، والتحرز، في العمل بأحكام ا)2(المئنة
الشریعة، حفاظا على مقاصدھا، وصونا لأھدافھا التي ھي مصالح 

.)3(المكلفین
:وھذا ما یقرره الإمام الشاطبي، حیث یقول متحدثا عن بیع العینة

ولكن ھذا (
بشرط أن یظھر لذلك قصد، ویكثر في الناس -أي منع بیع العینة-
.)4()مقتضى العادةب

وھكذا فالمالكیة یعتبرون كثرة الوقوع فیستدلون على القصد غیر 
ي تصرف معین في المشروع، إذا كثر التحایل على مقاصد الشریعة ف

فكما اعتبرت المظنة وإن صح التخلف، كذلك تعتبر الكثرة، (المجتمع،
).5()لأنھا مجال القصد

مما خذ بالحزم، والتحرزالاحتیاط والأالشریعة مبنیة على(ولأن 
على الجملة اعسى أن یكون طریقا إلى مفسدة، فإذا كان ھذا معلوم

فلیس العمل علیھ ببدع في الشریعة، بل ھو أصل من أصولھا، ،والتفصیل
،حاجي، أو راجع إلى ما ھو مكمل، إما لضروري

.)6()أوتحسیني

.438ص1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، ج:الدریني-1
.المظنة ھنا كثرة الوقوع، والمئنة حقیقة القصد-2
.438ص1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ ، ج:الدریني-3
.144ص4الموافقات، ج:الشاطبي-4
.274ص2المصدر نفسھ، ج–5
.276ص2المصدر نفسھ، ج-6
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لات علاقة تحقیق المناط بأصل النظر في مآ:المطلب الثاني
:الأفعال

:ومن أجل ذلك، یتعین البحث في الفرعین الآتیین
بیان مسمى أصل النظر في مآلات الأفعال، وأدلة :الفرع الأول

اعتباره شرعا
:بیان مسمى أصل النظر في مآلات الأفعال:أولا

أما المآلات فجمع مآل، والمآل مصدر میمي من آل بمعنى رجع، 
".قال"وبابھ 

.)1(ب فآل إلى قدر كذا وكذا أي رجعطبخ الشرا:یقال
وعلى ھذا فالمراد بالمآل ما یترتب على الفعل من أثر، سواء أكان 

.ھذا الأثر مصلحة أم مفسدة، وسواء أكان قصده فاعل الفعل أم لم یقصده
جمع فعل، والمراد بالفعل ما یصدر عن المكلف، وأما الأفعال ف

ل، والفعل بمعناه العرفي، أم سواء أكان من عمل الجوارح الظاھرة كالقو
كان من عمل الجوارح الباطنة كالنیة والاعتقاد، وسواء أكان الفعل كفا 

.)2(كاجتناب المنھیات، أم غیر كف كالإتیان بالمأمورات والمباحات
وبناء على ھذا یكون مسمى أصل النظر في مآلات الأفعال 

بناء ما یتعلق بتلك ملاحظة الآثار المترتبة على الأفعال واعتبارھا في "
".الأفعال من الأحكام الشرعیة

(وفي ذلك یقول الإمام الشاطبي وذلك أن المجتھد لا یحكم على :
فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، فقد یكون مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب، أو 

كن لھ مآل على خلاف ما قصد فیھ، وقد یكون غیر لمفسدة تدرأ، ول
مشروع لمفسدة تنشأ عنھ، أو مصلحة تندفع بھ، ولكن لھ مآل على خلاف 

.)3()ذلك

إن ھذا الأصل یبنى على أن الفعل یشرع لما یترتب علیھ من 
المصالح، ویمنع لما یؤدي إلیھ من المفاسد، وأن المجتھد إذا أداه اجتھاده 

.42مختار الصحاح، ص:الرازي–1
القاھرة، الطبعة -قاعدة سد الذرائع وأثرھا في الفقھ الإسلامي، دار الحدیث:محمود حامد عثمان-2

.211م، ص1996/ھـ1417:الأولى
.140ص 4الموافقات، ج:الشاطبي-3
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معرفة المصلحة التي من أجلھا شرع الفعل، أو المفسدة إلى التوصل إلى 
التي من أجلھا منع، فإنھ یقضي بمشروعیة ھذا الفعل طالما كان محققا 

.للمصلحة التي قصد بھ تحقیقھا
فإذا كان الفعل في بعض الحالات غیر محصل لھذه المصلحة، أو 

لھا مفوتا لمصلحة أھم، أو مؤدیا إلى حدوث ضررھكان مع تحصیل
.أكبر، منع المجتھد منھ

ھ طالما كان جتھد بالمنع من الفعل دفعا لمفسدتوبالمثل یحكم الم
.لا یؤدي إلى حدوث مفسدة تساوي أو تزیدھالمنع من

أما إذا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزید فإنھ لا یمنع 
)1(من الفعل

النھي، فإن وحاصل الأمر، أنھ لما كان التكلیف مداره الأمر و
ظاھر دزم المجتھد بألا یقف عنوالعمل بمقتضاه یُلاعتبار ھذا الأصل 

الأمر، فیقضي بأن الفعل مشروع في جمیع الأحوال، حتى في الأحوال 
التي لا یكون فیھا الفعل محققا للمصلحة التي شرع لتحقیقھا، أو یكون 

.فیھا كذلك لكن مع فوات مصلحة أرجح، أو حصول مفسدة أكبر
ذا ویلزم المجتھد أیضا بألا یقف عند ظاھر النھي، فیقضي بأن ھ

الفعل غیر مشروع في جمیع الأحوال، ولو أدى ذلك إلى حصول مفسدة 
أعظم من المفسدة التي قصد بمنع الفعل دفعھا، بل الذي یتعین إنما ھو 

.، ودفع أكبر المفسدتین)2(تحصیل أرجح المصلحتین
یلتقي معھ تلك المسألة الأصولیة ھذا ومما یرتبط بھذا الأصل، و

التي یعرض لھا الأصولیون، وھي المسألة المتعلقة بانخرام المناسبة 
.بالمفسدة المساویة أو الغالبة

:مبینا الخلاف فیھا-رحمھ االله تعالى–)1(یقول الإمام الشنقیطي
اعلم أن التحقیق في ھذه المسألة أن الخلاف فیھا لفظي، لأن المصلحة (

م، 1981:القاھرة، الطبعة-نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي، مكتبة المتنبي:حسین حامد حسان-1
.194ص
ھذا إذا تعذر الجمع بینھما تحصیلا، إذ الجمع مقدم على الترجیح كما ھو الشأن في أدلة الشرع حال -2

.التعارض، وكذا الأمر بالنسبة لدفع أكبر المفسدتین
، )موریتانیا(مد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقیطي، من علماء شنقیط ھو مح–1
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، ومنع جواز المجاز، ودفع إیھام الاضطراب عن آي الكتاب، :لھ

.ھـ1393:وغیر ذلك، توفي سنة
.45ص6الأعلام، ج:الزركلي :ینظر في
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یبني على تلك ستلزمت مفسدة مساویة أو راجحة، فإن الحكم لا إذا ا
لأن الشرع لا یأمر باستجلاب مصلحة مؤدیة ؛المصلحة قولا واحدا

رضة المفسدة أكبر منھا أو مساویة لھا، ولكن الخلاف في المصلحة المع
رضة ابالمفسدة، ھل ھي منخرمة زائلة من أصلھا، أو ھي باقیة مع

.المؤلفبغیرھا، وھو اختیار 
فعلى أن المصلحة باقیة، فعدم الحكم لوجود المانع، وعلى أنھا 

.)2()زائلة، فعدم الحكم لعدم المقتضي
:أدلة اعتبار أصل النظر في مآلات الأفعال:ثانیا

(یقرر الإمام الشاطبي ھذا الاعتبار فیقول النظر في مآلات الأفعال :
.)3()معتبر مقصود شرعا

شاھدة لھذا الأصل بالاعتبار، فھي أكثر من أما الأدلة التي نصبت 
أن تحصر، وبعضھا أشھر من أن یذكر، ولكن ذلك لا یمنع من إیراد 

.بعض منھا حسب ما یتسع لھ المقام
:وھذه الأدلة تتنوع إلى

حین أخذ في تقریر ھذه )4(قال الإمام ابن العربي:جماعالإ
(المسألة اختلف :

لیھا بین العلماء فافھموھا بزعمھم فیھا، وھي متفق عالناس
.)1()وادخروھا

وذلك أنھ حصل تتبع لنصوص وأحكام الشریعة، فوجد :الاستقراء
لما یؤول -مع كونھ في الأصل مشروعا–أن الشارع ینھى عن الفعل 

لما في ذلك من -مع كونھ مفسدة–إلیھ من المفسدة، أو یترك النھي عنھ 
.ر في مآلات الأفعالأصل النظھالمصلحة، وھذا عین ما یقتضی

.291-290ت، ص.د.مصر، ط-مذكرة في أصول الفقھ، دار البصیرة:مین الشنقیطيمحمد الأ-2
.140ص2الموافقات، ج:الشاطبي-3
ھو محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي، الملقب بالقاضي، إمام من أئمة المالكیة، فقیھ، محدث، -4

ل على الأصول، عارضة الأحوذي كتاب المحصو:مفسر، أصولي، أدیب متكلم، لھ مصنفات عدیدة منھا
:ینظر في.ھـ543:في شرح الترمذي، القبس في شرح الموطأ، أحكام القرآن وغیرھا، توفي سنة

30-28ص2ج:الفتح المبین:المراغي
.143ص4نقلا عن الشاطبي في الموافقات، ج-1
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:یقول الإمام الشاطبي في مقام عرض أدلة اعتبار ھذا الأصل
الأدلة الشرعیة والاستقراء التام  أن المآلات معتبرة في أصل :والثالث(

.)2()المشروعیة
 النصوص الشرعیة من الكتاب والسنة، سواء أكان اعتبار المآل

.ینھافیھا على الجملة، أو على الخصوص في مسألة بع
وجدیر بالإشارة ھنا إلى أن أكثر ھذه النصوص إنما تساق أدلة على 

.)3(اعتبار قاعدة الذرائع التي  تتفرع عن أصل اعتبار المآل
وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ :من الكتاب قولھ تعالى:ومنھا

.))4اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ 
مع كون السب حمیة الله إذلالا –فنھى االله عن سب آلھة المشركین 

لكونھ ذریعة إلى سبھم االله تعالى جھلا واعتداء، لعدم معرفتھم -لآلھتم
بعظمتھ عز وجل، فھذا النھي كان الملاحظ فیھ النتیجة الواقعة، أي المآل، 

.)5(لا النیة الدینیة المحتسبة
لا یخلون رجل بامرأة إلا مع :صلاة والسلامقولھ علیھ ال:ومن السنة

.))6ذى محرم
عن الخلوة بالأجنبیة بالنظر إلى ما یترتب علیھا من سیئ --فنھى 

.النتائج، وقبیح الآثار
إلى غیر ذلك من الأمور التي وردت فیھا النصوص الشرعیة معتبرة 

.ما یترتب علیھا من نتائج وآثار
د الذرائع كلھا، فإن غالبھا تذرع بفعل وكذلك الأدلة الدالة على س(

جائز إلى عمل جائز، فالأصل على المشروعیة، لكن مآلھ غیر مشروع، 
والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلھا، فإن غالبھا سماح في عمل 

.)1()غیر مشروع في الأصل لما یؤول إلیھ من الرفق المشروع

.142ص4ج:المصدر نفسھ-2
أعلام الموقعین عن رب :ابن القیم:سعین وجھا، ینظروقد أورد الإمام ابن القیم منھا تسعة وت-3

.200-171ص3العالمین، ج
.108:سورة الأنعام، الآیة-4
.325م، ص1997:القاھرة، الطبعة الثالثة-مالك، دار الفكر العربي:محمد أبو زھرة-5
لدخول على المغیبة، لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم وا:أخرجھ البخاري في كتاب النكاح، باب-6

سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره برقم :ومسلم في كتاب الحج، باب.واللفظ لھ)5233(برقم 
)1341.(
.143ص4الموافقات، ج:الشاطبي-1
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2(:لك دلیلین ھما كالآتيقد أورد الإمام الشاطبي من ذ:المعقول(

أن التكالیف مشروعة لمصالح العباد، ومصالح العباد إما دنیویة :الأول
.وإما أخرویة

أما الأخرویة فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة، لیكون من أھل 
.النعیم لا من أھل الجحیم

وأما الدنیویة فإن الأعمال مقدمات لنتائج المصالح، فإنھا أسباب 
ت ھي مقصودة للشارع، والمسببات ھي مآلات الأسباب، لمسببا

.فاعتبارھا في جریان الأسباب مطلوب، وھو معنى النظر في المآلات
أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرة شرعا أو غیر معتبرة، :الثاني

فإن اعتبرت فھو المطلوب، وإن لم تعتبر أمكن أن یكون للأعمال مآلات 
عمال، وذلك غیر صحیح، لما تقدم من أن مضادة لمقصود تلك الأ

التكالیف لمصالح العباد، ولا مصلحة تتوقع مطلقا مع إمكان وقوع مفسدة 
توازیھا أو تزید، وأیضا فإن ذلك یؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل 

.مشروع، ولا نتوقع مفسدة بفعل ممنوع، وھو خلاف وضع الشریعة
ھل اعتبار المآل ھو ما یقتضیھذا ومما ینبغي ألا یخفى ھنا أن أص
.أصل كون الشریعة وضعت لمصالح العباد

فأصل أو كلیة وضع الشریعة لمصالح العباد قد تفرعت عنھا أصول 
أصل أو كلیة اعتبار المآل، وھذه الأخیرة ھي :وكلیات أخرى، منھا

الأخرى كذلك قد تفرعت عنھا أصول وكلیات أخرى، كقاعدة الذرائع، 
.ومراعاة الخلاف،الحیلوالاستحسان، و

فوضع الشریعة لمصالح العباد كلیة قد اندرجت تحتھا كلیات منھا كلیة 
اعتبار المآل، وھذه الكلیة ھي الأخرى قد دخلت تحتھا مجموعة من 

.الكلیات
وممكن إطلاق اسم النظریة على كلیة اعتبار المآل، فیحصل أن یكون 

كل كلیة ھي أعم وأشمل من ثمة نظریة المآل، ذلك باعتبار النظریة تش
.الكلیات المندرجة تحتھا

.142-141ص4المصدر نفسھ، ج-2
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:طبیعة علاقة تحقیق المناط بأصل النظر في مآلات الأفعال:الفرع الثاني
لھ وإن اعتبار أصل تحقیق المناط ومراعاتھ قد یؤدي إلى أن فعلا ما تنا

الحكم المعین في نوعھ وعینھ، كما قد یؤدي اعتبار أصل التحقیق في حصول 
إجرائھ دد الشرعیة إلى أن ذلك الفعل، یتحقق فیھ مقصد حكمھ عنالمقاص

.علیھ
حكم على ذلك الفعل إلا أن ذلك كلھ لیس یورث الاطمئنان إلى أن تنزیل ال

قصد حكمھ ذلك لأن ذلك الفعل وإن یكن حصل تحقق مسیحقق المصلحة؛
ضیا إلى حصول مفسدة تساوي أو تربو على فیھ،  فقد یكون وقوعھ مف

.لحة التي تحققت بھ في ذاتھالمص
ومن ثم فإن تنزیل الأحكام على الأفعال في الواقع یفتقر إلى أصل آخر، 
یكون بھ ملاحظة نتائج الفعل عند إجراء حكمھ علیھ، ولیس ھذا الأصل إلا 

.أصل النظر في مآلات الأفعال
صول الثلاثة یتبین لھ أنھا ما جاءت إلا وعلى ھذا، فالناظر في ھذه الأ

بارھا مجتمعة الوسیلة المتعینة لیكمل بعضھا بعضا، وأن مراعاتھا واعت
لضمان السداد والصواب في عملیة تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع 

.والأفراد
:مسالك اعتبار مآلات الأفعال

عال من أحكامھا ھذا ولما كان اعتبار مآلات الأفعال یراد بھ صرف الأف
الأصلیة إلى أحكام أخرى، تلافیا لما ینتج عن الأولى من نتائج فاسدة، 

ما كان أیضا لا یصلح أن یكون ھذا توجیھھا حیث یكون المآل صلاحا، ولو
الصرف اعتباطیا تحكمیا، كان لابد أن یجري في مسالك مشھود لھا بالصحة 

)1(.والاعتبار

وذلك على بترتیب ووضوح، مسالكوقد ضبط الإمام الشاطبي ھذه ال
:النحو الآتي

سد الذرائع:لاأوّ
بیان مسمى سد الذرائع:

.)2(الجبل والحاجز:السد لغة بالضم والفتح
فلان بذریعة، ع ریعة الوسیلة، وقد تذرّوالذّ(ة، رائع جمع ذریعوالذّ

.)1()ل بوسیلةأي توسّ

.287ص ,فقھ التطبیق لأحكام الشریعة :عبد المجید النجار -1
.263مختار الصحاح، ص-2
.204المصدر السابق، ص-1
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لالة على في الدّریعة في الاصطلاح، فقد تقاربت العبارات وأما الذّ
.اھامسمّ
(فقیل ل بھا إلى فعل ظاھرھا الإباحة، ویتوصّالتيالمسألة:

.)2()المحظور
(وقیل .)3()ة وسائل الفساد، دفعا لھحسم مادّ:
(وقیل .)4()ل بما ھو مصلحة إلى مفسدةالتوسّ:

:وبالنظر في ھذه التعریفات یلاحظ
ق بھ إلى ما لا  یتطرّفقة في المعنى، وھو منع ما یجوز لئلاأنھا متّ-

.یجوز
ر عنھا بسدّم منھا، وھي التي یعبّرائع على المحرّأنھا قصرت الذّ-

ضي والفتح بحسب ما تفدّر فیھا السّتصوّرائع یرائع، بینما الذّالذّ
.إلیھ

(یقول الإمام القرافي  ھا یجب فتحھا، ریعة كما یجب سدّالذّواعلم أنّ:
م وسیلة المحرّریعة ھي الوسیلة، فكما أنّذّالویكره، ویندب، ویباح، فإنّ

.)5()مة، فوسیلة الواجب واجبةمحرّ
، ومعنى معنى عامّ:ریعة لھا معنیانالذّولھذا ذھب بعضھم إلى أنّ

.)6(خاصّ

بیروت، الطبعة -محمد حسن إسماعیل، دار الكتب العلمیة:الإشارة في أصول الفقھ، تحقیق:الباجي-2
.80م، ص2003/ھـ1424:الأولى

:بیروت، الطبعة-شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر:القرافي–3
م، 2004/ھـ1424

.353-352ص
.144ص4الموافقات، ج:الشاطبي-4
.353شرح تنقیح الفصول، ص:القرافي–5
:الجزائر، الطبعة الأولى-الجامع لأحكام الورع، مكتبة الرشاد:أبو عبد الرحمان لخضر الأخضري–6

.46-45م، ص2002/ھـ1423
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رق المفضیة إلى المقاصد مطلقا، سواء الطّ(أما بالمعنى العام فھي 
.)1()مفسدة أو مصلحةأو نلك الوسیلةأكان ذلك المقصد

والذریعة بھذا المعنى تأخذ حكم غایتھا من وجوب، أو حرمة، أو إباحة 
.

ما ظاھره "ابقة، وھو عاریف السّفما دلت علیھ التّوأما بالمعنى الخاصّ
".ل بھ إلى مفسدةمصلحة یتوسّ

"أنھ إذا أطلق فقیل-واالله أعلم–ھذا والذي یظھر  ن تعیّ"رائعالذّسدّ:
بت مع التي ركّ"سدّ"وذلك بملاحظة لفظة حملھا على المعنى الخاص،

الإضافة فیھ إذ واضح أنّب الإضافي؛، فكان ھذا المركّ"الذرائع"لفظة 
رائع في من باب إضافة المصدر إلى مفعولھ، فلا یستقیم مع ھذا حمل الذّ

.ب على المعنى العامّذلك المركّ
"وأما إذا أطلق فقیل المعنیین، الحمل على كلا صحّ"قاعدة الذرائع:

.ھو غالب ما ینصرف إلیھ استعمال الأصولیینوإن كان المعنى الخاصّ
ّالذرائعیة سدّحج:

رائع قد صار علما على القاعدة التي الذّوبعد أن اتضح أن سدّ
"اھامسمّ ، بقي النظر في "ق بھ إلى ما لا یجوزمنع ما یجوز لئلا یتطرّ:

.حجیة ھذه القاعدة
.)2(:رائع إلى أربعة أقسامیم الذّومن أجل ذلك، حصل تقس

ما كان أداؤه إلى المفسدة قطعیا، كحفر البئر :لقسم الأولا
.خلف باب الدار في الظلام، بحیث یقع الداخل فیھ بلا بد

.)3(فھذا القسم من الذرائع یجب منعھ إجماعا
ما كان أداؤه إلى المفسدة نادرا، كزراعة العنب، :القسم الثاني

.في البیوتةوالمجاور
، )1(ه ومنعھوھذا القسم حكى الإمام القرافي الإجماع على عدم سدّ

(بینما اكتفى الإمام الشاطبي بقولھ .)2()فھو على أصلھ من الإذن:

.45المرجع السابق، ص-1
، وھو الذي جرى علیھ السیر ھنا في ھذا البحث، لكونھ وھذا التقسیم ھو الذي اتبعھ الإمام الشاطبي-2

.274-271ص2ج :الموافقات:ینظر.أضبط وأدق من غیره
.353شرح تنقیح الفصول، ص:القرافي-3
.353المصدر السابق، ص–1
.272ص2المرافقات، ج:الشاطبي-2
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یا، بحیث یغلب على ما كان أداؤه إلى المفسدة ظنّ:القسم الثالث
وبیع العنب لاح في وقت الفتن، ي إلیھا، كبیع السّاجح أنھ یؤدّن الرّالظّ

.للخمار
القرافي الإمامل منھا، حكىرائع كالقسم الأوّوھذا القسم من الذّ

اطبي إلى أنھ مما یحتمل ، بینما ذھب الإمام الشّ)3(الإجماع على منعھ
.)4(نّحا اعتبار الظّالخلاف، مرجّ
ما كان أداؤه إلى المفسدة كثیرا، لا غالبا، ولا نادرا، :ابعالقسم الرّ

المفسدة فیھ دائما، ھذه الكثرة لا تبلغ مبلغا تحمل العقل على ظنّبحیث أنّ
.با كثیرا لا غالبا، فإنھا تؤدي إلى الرّ)5(وذلك كمسائل بیوع الآجال

ة المذاھب النزاع بین أئمّوھذا القسم من الذرائع ھو محلّ
.رائع أو عدم اعتبارھاالذّوأصحابھم في اعتبار سدّ
:ان من النظر، أحدھمایتعارض جانبان قویّ(قسم ذلك بأنھ في ھذا  ال

النظر إلى أصل الإذن، وأصل الإذن كان لمصلحة راجحة للفاعل، ولذا 
.)6()إن لم تكن غالبةوالمفسدة التي كثرت:ارع منھ، والثانيأجازه الشّ

.353شرح تنقیح الفصول، ص:القرافي-3
.273ص2الموافقات، ج:الشاطبي-4
متعلق "لأجل"متعلق ببیع، و "لبائعھ"وقولھ ).بیع المشتري ما اشتراه لبائعھ أو لوكیلھ لأجل(وھي –5

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغیر للإمام سیدي أحمد الدردیر، :الصاوي:ینظر.باشتراه
:الطبعة الأولىبیروت، -ضبطھ وصححھ محمد عبد السلام شاھین، دار الكتب العلمیة

.68ص3م، ج1995/ھـ1415
.329مالك، ص:أبو زھرة–6



تحقیق المناط ضبطا وتأصیلاصل الأول                            الف

118

نظرا إلى أصل -رحمھما االله تعالى–فالإمامان أبو حنیفة والشافعي 
بوقوع المفسدة منتفیان، إذ لیس ھنا نّالعلم والظّلأنّ(، )1(الإذن فلم یمنعا

ین على أحد الجانبح د بین الوقوع وعدمھ، ولا قرینة ترجّإلا احتمال مجرّ
.)2()الآخر
الجانب الآخر، وھو كثرة فنظر إلى-رضي االله عنھ-ا الإمام مالكوأمّ
.)3(المترتبة على الفعل فمنعالفساد 

أن قاعدة (أما تفریعا فالذي ھو ثابت ،ھذا ما یمكن قولھ تأصیلا
.)4()الذرائع متفق على اعتبارھا في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخر

(ویؤكد ھذا الإمام القرافي فیقول الذرائع فحاصل القضیة أنا قلنا بسدّ:
.)5()أكثر من غیرنا، لا أنھا خاصة بنا

من اعتبر سدّالخلاف الواقع في بعض الفروع بینوبھذا یتبین أنّ
الذرائع، الذرائع ومن لم یعتبر، لیس یرجع إلى الخلاف في أصل سدّ

:وإنما ھو راجع إلى أحد أمرین
وجود دلیل ترجح عند المخالف العمل بھ على ھذا الأصل في :أحدھما

.تلك الفروع
.عالاختلاف في المناط الذي یتحقق فیھ التذرّ:الثاني

ّلأفعالالذرائع واعتبار مآلات اسد:
على منع الفعل تقوم -كما ھو واضح مما سبق–الذرائع قاعدة سدّإنّ

لكون ما یؤول إلیھ قطعا، أو ظنا، أو كثیرا مفسدة، الم عن المفسدة؛السّ
ق بھ المنع ما كان لیمنع لولا النظر في ذلك المآل الذي آل فالفعل الذي تعلّ

.إلیھ واعتباره
ذرائع مسلكا من مسالك اعتبار وبھذا یظھر وجھ كون قاعدة سد ال

.مآلات الأفعال
منع الحیل:ثانیا
ّى الحیلبیان مسم:

.1007ص2، والشوكاني، إرشاد الفحول، ج80الإشارة في أصول الفقھ، ص:الباجي-1
.274ص2الموافقات، ج:الشاطبي-2
-عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي:إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقیق:الباجي-3

.695ص2م، ج1995/ھـ1415:بیروت، الطبعة الثانیة
.المناط الذي یتحقق فیھ التذرع"أمر آخر:"والمراد بقولھ.145ص4الموافقات، ج:الشاطبي-4
.353شرح تنقیح الفصول، ص:القرافي-5
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.الحیل لغة جمع حیلة
(جاء في القاموس الحیلة والحویل والمحالة والمحال والاحتیال :

.)1()الحذق وجودة النظر، والقدرة على التصرف:والتحوّل والتحیّل
(وفي المفردات توصل بھ إلى حالة ما في والحیلة والحویلة ما ی:

.)2()خفیة، وأكثر استعمالھا فیما تعاطیھ خبث، وقد تستعمل فیما فیھ حكمة
نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي (وعلیھ فالحیلة في اللغة 

.)3()ل بھ فاعلھ من حال إلى حالیتحوّ
وزن الحیلة ھو وإنما قیل بأنھا نوع مخصوص من التصرف، لأنّ

.)4(ة یؤتى بھا لبیان الھیئة والحالة من المصدرلَعْفِ، وال"ةلَعْالفِ"
رق الخفیة التي ا مرادا بھا سلوك الطّھثم غلب علیھا بالعرف إطلاق

.ل بھا إلى حصول الغرض، جائزا كان أم محرمایتوصّ
ى أصبحت قون دائرة استعمالھا، حتّثم لازال الناس في عرفھم یضیّ

منھ شرعا، أو عقلا، أو وصل إلى الغرض الممنوعتستعمل في التّ
.)5(عادة

.1278القاموس المحیط، ص:الفیروز آبادي-1
.138رآن،  صالمفردات في غریب الق:الراغب الأصفھاني-2
.294ص3إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج:ابن القیم-3
، )دون تاریخ(بیروت، الطبعة الأولى -الفاخوري، دار الجیل.ح:شرح ابن عقیل، تحقیق:ابن عقیل-4
.147-146ص2ج
294ص3إعلام الموقعین عن رب العالمین، ج:ابن القیم-5
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كما یقول الإمام –)1(حقیقتھا المشھورةأما الحیلة في الاصطلاح فإنّ
–الشاطبي 

اھر إلى تقدیم عمل ظاھر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحویلھ في الظّ(
.)2()حكم آخر

:شرح وتحلیل
قولھ" ل حیالحیلة والتّیشیر إلى أنّ"تقدیم عمل ظاھر الجواز:

إذا كان الفعل المتحیل بھ ظاھر ق إلاّبمفھومھ الأصولي لا یتحقّ
.المشروعیة
كاة، كمن یھب مالھ لآخر قرب نھایة الحول فرارا من أداء الزّ:ومثالھ
ه من الموھوب لھ بعد تواطئھما على ذلك، فسعیھ في إسقاط ثم یستردّ

.الزكاة باطل، ویبقى مطالبا بھا
ّد تعارضت فیھ مصلحة الفعل المتحیل بھ التحیل بھذا المعنى قإن

ع مع مفسدة المآل،  فلم تعتبر الأولى، واعتبرت الثانیة، فكان حكم التذرّ
بالتحیل المنع، ترجیحا لمفسدة المآل التي تھدم مقاصد الشرع على 

.)3(مصلحة الأصل
ّفیما إذا كان قصد -على ھذا الاصطلاح–ى الحیل محصور مسم

شرعي، كإسقاط واجب، أو ھر الجواز إبطال حكمالفاعل من العمل الظا
، أو دفع ظلم، فإنھ لیس یدخل ا إذا كان قصده إثبات حقّ، أمّإبطال حقّ

.حریمفي باب الحیل، ولا یحكم علیھ بالتّ
(یقول الإمام الشاطبي فإذا ثبت ھذا فالحیل التي تقدم إبطالھا وذمھا :

رعیة، فإن فرضنا والنھي عنھا ما ھدم أصلا شرعیا وناقض مصلحة ش
رع الحیلة لا تھدم أصلا شرعیا، ولا تناقض مصلحة شھد الشّأنّ

.)4()ھي ولا ھي باطلةباعتبارھا فغیر داخلة في النّ
ّیة قاعدة منع الحیلحج:

.بیانھلا خلاف بین العلماء في منع الحیل بالمعنى الذي مرّ

ؤخذ من قولھ بطریق المفھوم أن للحیلة حقیقة غیر مشھورة، وھو ھكذا قال الإمام الشاطبي، وی-1
.كذلك، إلا أن استعمال الحیل في عرف الفقھاء غلب على النوع الممنوع

.145ص4الموافقات، ج:الشاطبي-2
.418-417ص1بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، ج:الدریني -3
.293ص2الموافقات، ج:الشاطبي-4
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(اطبي یقول الإمام الشّ رعیة، لأحكام الشّحیل على االتّوبھذا یظھر أنّ:
.)1()باطل على الجملة نظرا إلى المآل، والخلاف إنما وقع في أمر آخر

(ویقول في موضع آخر ین بالمعنى المذكور غیر الحیل في الدّ:
نة، مشروعة في الجملة، والدلیل على ذلك مالا ینحصر من الكتاب والسّ

ھي عنھا علىلكن في خصوصیات یفھم من مجموعھا منعھا والنّ
.)2()القطع
منع الحیل واعتبار مآلات الأفعال:

ووجھ كون قاعدة منع الحیل مسلكا من مسالك اعتبار مآلات الأفعال 
ظاھر، إذ أن أصل اعتبار المآلات یقوم على ملاحظة نتیجة الفعل، وفي 

م، وھذا في قاعدة منع الحیل ضوئھا یقرر ما یتعلق بذلك الفعل من حك
ل فیھا ھدم قاعدة شرعیة، أو مناقضة مصلحة مآل العمذلك لأنّواضح؛

ھ مفسدة، فلوحظ ھذا المآل واعتبر في الحكم بالمنع من شرعیة، وذلك كلّ
.الفعل المتحیل بھ

الاستحسان:ثالثا
ّى الاستحسانمسم:

يء واعتقاده الشّالاستحسان في اللغة استفعال من الحسن، وھو عدّ
.)3(سنااستحسنت كذا إذا اعتقدتھ ح:حسنا، تقول

:ھذا وقد ورد إطلاق لفظ الاستحسان في القرآن الكریم، كقولھ تعالى
ُالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھ

نة أیضا، كقولھ علیھ وفي السّ،)4(
.))5ما رآه المسلمون حسنا فھو عند االله حسن:الصلاة والسلام

بارات المجتھدین، كقول الإمام كما جاء كذلك ھذا الإطلاق في ع
أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثین درھما، وأستحسن ثبوت :الشافعي

فیع إلى ثلاثة أیام، وأستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم فعة للشّالشّ
.)1(المكاتبة

.المناط الذي یتحقق فیھ التحیل"أمر آخر:"ومراده بقولھ.146ص4المصدر السابق، ج-1
.288ص2ج:المصدر نفسھ-2
.1535القاموس المحیط، ص:الفیروز آبادي-3
.18:سورة الزمر، الآیة-4
"أخرجھ الحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة  بلفظ-5 ھو عند االله ما رأى المسلمون حسنا ف:

.، وقال حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه"حسنا، وما رآه المسلمون سیئا فھو عند االله سيء 
.391ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي-1
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ولھذا لم یكن الخلاف بین العلماء  في نفس إطلاق لفظ الاستحسان 
.اهبینھم ھو في حقیقة الاستحسان ومسمّوامتناعا، وإنما الخلاف اجواز

:فأما الحنفیة فكان أبین تعریف لحقیقة الاستحسان عندھم ھو
العدول في مسألة عن مثل ما حكم بھ في نظائرھا إلى خلافھ لوجھ (

.)2()أقوى
أنھ القول :ف الاستحسان عندھم بتعریفات ھيوأما المالكیة  فقد عرّ

قدح في نفس المجتھد تقصر عبارتھ عنھ، دلیل ین:بأقوى الدلیلین، وقیل
ھو :العدول عن حكم الدلیل إلى العادة لمصلحة الناس، وقیل:وقیل

.)3(استعمال مصلحة جزئیة
.)4(ه غیر واحدإلا أن التعریف الثاني قد ردّ

(وتعلیقا على ھذه التعریفات، یقول الإمام الشاطبي وھذه تعریفات :
نیفة فلیس مالك وأبي حدذا معناه عنقریب بعضھا من بعض، وإذا كان ھ

ص بعضھا د بعضھا بعضا، ویخصّالأدلة یقیّلأنّة البتة؛بخارج عن الأدلّ
الشافعي مثل ھذا نیة مع القرآنیة، ولا یردّبعضا، كما في الأدلة السّ

.)5()أصلا
العدول بحكم ھأجود ما قیل فیھ أن(ا الحنابلة فالاستحسان عندھم وأمّ

.)6()ئرھا لدلیل شرعي خاصالمسألة عن نظا
علیھ تعریف ھذا التعریف مدلولھ عین ما دلّویلاحظ أنّ

.ابق عند الحنفیةالاستحسان السّ
لكنھ قد انتقد بما یلزم منھ، حیث یدخل فیھ العدول عن العام إلى 

.، وعن المنسوخ إلى الناسخ، وھذا العدول لیس باستحسانالخاصّ
ھو ترك وجھ من وجود الاجتھاد (:فلھذا قیل في تعریف الاستحسان

غیر شامل شمول الألفاظ لوجھ أقوى منھ، وھو في حكم الطارئ على 
.)1()الأول

.392ص4المصدر نفسھ، ج-2
بیروت، –الجواھر الثمینة في بیان أدلة عالم المدینة، دار الغرب الإسلامي :حسن بن محمد المشاط-3

.219م، ص1990/ھـ1411:الطبعة الثانیة
.220المرجع نفسھ، ص-4
.472ص2الاعتصام، ج:الشاطبي-5
.190ص3شرح مختصر الروضة، ج:الطوفي-6
.392ص4الإحكام في أصول الأحكام، ج:الآمدي-1
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ى الاستحسان أنھ العدول  عن العمل بدلیل وحاصل ما یقال في مسمّ
.ةـاجح من الأدلّإلى العمل بدلیل آخر أقوى منھ، أو ھو العمل بالرّ

ل العلم، وإن ق من جمیع أھاتفاوالاستحسان بھذا المعنى محلّ
.)2(لأنھ لا یخرج عن الأدلة الشرعیة المتفق علیھاسمیة؛اختلفوا في التّ

ق وھذا ھو الذي دفع جماعة من المحققین إلى القول بأنھ لا یتحقّ
.)3(استحسان مختلف فیھ

(قال الإمام الشاطبي في نھایة حدیثھ عن الاستحسان فھذا كلھ :
یر خارج عن مقتضى الأدلة، إلا أنھ نظر إلى یوضح لك أن الاستحسان غ

.)4()لوازم الأدلة ومآلاتھا
الاستحسان واعتبار مآلات الأفعال:

ظر في وجھ اه، بقي النّوبعد أن بانت حقیقة الاستحسان واتضح مسمّ
.كونھ یرجع إلى اعتبار المآلات

الاستحسان بالنظر إلیھ على أنھ جاء تعبیرا عن إنّ:وفي ذلك یقال
عدول عن العمل بدلیل شرعي إلى العمل بدلیل شرعي آخر، فمقتضى ال

إعمال الدلیل عتبار المآل كونھ مراعى فیھ قائم؛ ذلك أنھ إذا كانأصل ا
على عمومھ في بعض الحالات یؤول إلى فوات مصلحة، أو حصول 

ارع لم یقصد الشّلأنّلا یصح التّمسك بھ في ھذه الحالات؛مفسدة، فإنھ 
الحالات التي یفضي فیھا التطبیق إلى فوات المصالح تطبیقھ على
ظر في لیل تحصیلھا، أو حصول مفاسد، فتبین أنھ لولا النّالمقصود بالدّ

مآل طرد العمل بالدلیل واعتباره، لما ساغ العدول عن ذلك الدلیل إلى 
.دلیل آخر
مراعاة الخلاف:رابعا

(اھا یقول الإمام الشاطبيوفي بیان مسمّ بت ھذا، فمن واقع وإذا ث:
منھیا عنھ، فقد یكون فیما یترتب علیھ من الأحكام زائد على ما ینبغي 

علیھ من مقتضى بحكم التبعیة لا بحكم الأصالة، أو مؤد إلى أمر أشدّ

دمشق، -م البخاريأثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، دار الإما:مصطفى دیب البغا-2
.125ت، ص.د.ط
إرشاد :، والشوكاني238ص4تحفة المسؤول في شرح مختصر منتھى السول ج:الرھوني -3

.986ص2الفحول ، ج
.151ص4الموافقات، ج:الشاطبي-4
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ما واقع من الفساد على )2(وما فعل من ذلك، أو نجیز)1(النھي، فیترك
ف فیھ دلیلا على المكلّذلك الواقع واقعوجھ یلیق بالعدل، نظرا إلى أنّ

ى إبقاء الحالة على ما الجملة، وإن كان مرجوحا فھو راجح بالنسبة إل
ذلك أولى من إزالتھا مع دخول ضرر على الفاعل أشد لأنّوقعت علیھ؛

من مقتضى النھي، فیرجع الأمر إلى أن النھي كان دلیلھ أقوى قبل 
ن من القرائن لما اقترع، ودلیل الجواز أقوى بعد الوقوع؛الوقو

.)3()المرجحة
من فاتضح من ھذا أن مراعاة الخلاف جاءت تعبیرا عن إعادة نظر

ب علیھ من نتائج وإشكالات لما یترتّالمجتھد في الحكم بعد الوقوع؛
تقتضي نظرا جدیدا، یأخذ بعین الاعتبار دلیل المخالف فیبني الأمر الواقع 

وإن -و جلبا لمصلحة، على مقتضاه أو بعض مقتضاه، درءا لمفسدة، أ
أنھ لما ، إلاّ-كان القول المخالف مرجوحا في أصل النظر عند المراعي

وقع الفعل على وفقھ، روعي جانب آثار الفعل وما اقترن بھ من أمور 
ة أخرى، ما كان لمدلولھا أن الاجتھاد بنظر جدید وأدلّفتجدّد وإشكالات، 

ح قول المخالف أمور ترجّینظر إلیھ لولا وقوع الفعل وما اقترن بھ من
.ي دلیلھوتقوّ

اجح المنع، ھا فالحكم الرّالمرأة إذا أنكحت بغیر إذن ولیّأنّ:ومثال ھذا
نھ حینئذ یصحح مراعاة لقول ذا وقع ھذا النّكاح وحصل الدّخول، فإولكن إ

ح لمصلحة الزوجین المخالف، وإن كان مرجوحا، إلا أنھ بعد الدخول ترجّ
.ب آثار الفسخما، ولتجنّواستقرار حیاتھ

الإقدام على جلب المصلحة:خامسا
(وفي إیضاح ھذا یقول الإمام الشاطبي أي قاعدة الإقدام –وھي :

روریة أو غیرھا من الحاجیة أو الأمور الضّأنّ-على جلب المصلحة
إنّ الإقدام على كمیلیة إذا اكتنفتھا من خارج أمور لا ترضى شرعا، فالتّ

فإن النبي صلى االله علیھ وسلم أمر بتركھ حتى یتم (كما في حدیث الأعرابي الذي بال في المسجد، -1
لأنھ لو قطع بولھ لنجست ثیابھ، ولحدث علیھ من ذلك داء في بدنھ، فترجح جانب تركھ على ما بولھ،

فعل من المنھي عنھ على قطعھ بما یدخل علیھ من الضرر، وبأنھ ینجس موضعین وإذا ترك فالذي 
.148-147ص4الموافقات، ج:الشاطبي :ینظر ).ینجسھ موضع واحد

).220(صب الماء على البول في المسجد، برقم :ب الوضوء، باب والحدیث أخرجھ البخاري في كتا
.كما ھو الأمر في الأنكحة الفاسدة قبل الدخول، المصححة بعد الدخول-2

.174ص4الموافقات، ج:الشاطبي-3
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حفظ بحسب الاستطاعة من غیر على شرط التّیحجلب المصالح صح
.)1()حرج

سل، وھو النكاح شرع لیحصل بھ بالأصالة حفظ النّأنّ:ومثال ھذا
مصلحة ضروریة، ولكن قد یأتي ظرف یكون فیھ طلب قوت العیال وھو 

بھات، باكتساب شيء من أوجھ الحرام والشّمن لوازم النكاح، لا یمكن إلاّ
طرق الحلال، فلا یكون ھذا اللازم مانعا من ساع طرقھا، وضیقلاتّ

ز من المفسدة الزائدة على المفسدة التي تتوقع النكاح، لما یؤول إلیھ التحرّ
نا، بل وإبطال أصل النكاح، وھو من التعرض، كخشیة الوقوع في الزّ

.ضروري أو حاجي
في ھذا -الشاطبيالإمامن في كلامكما ھو مبیّ–غیر أنھ یشترط 

على جلب المصالح المحفوف بالتعرض لما ھو غیر مرضي الإقدام
شرعا التحفظ بحسب الاستطاعة، من غیر الوقوع في الحرج من مقارفة 

.ھذه العوارض
الأصل ر من أنّولا یخفى ھنا كون ھذا المسلك یرجع إلى ما تقرّ

أي المصلحة –رفین ار وضعت على الامتزاج بین الطّھذه الدّأنّ(
ختلاط بین ، والا-والمفسدة 

، مما یقتضي الاحتكام إلى معیار الموازنة لتغلیب المصلحة )1()القبیلین
اطبي بناه في ھذا الموضع على اعتبار الإمام الشّأنّعلى المفسدة، إلاّ

(لمسألةالمآل، فقال في خاتمة ھذه ا اعتبار والحاصل أنھ مبني على :
.)2()الإطلاقحكم على مآلات الأعمال، فاعتبارھا لازم في كلّ

.152ص4المصدر السابق، ج-1
.20، ص4ج:المصدر السابق–1
.152ص4ج:المصدر نفسھ-2
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أثر تحقیق المناط في اختلاف الأحكام الفقھیة الفصل الثاني         

129

:تمھیــد 
القصد في ھذا الفصل إیراد بعض الفروع الفقھیّة تمثل نماذج 

.تطبیقیة لأثر تحقیق المناط في اختلاف الأحكام الفقھیة
والمراد بأثر تحقیق المناط في اختلاف الأحكام الفقھیة، أثر 

ذلك لأنّ ؛الاختلاف في تحقیق المناط في اختلاف أحكام مسائل الفقھ 
كأصل الكلّ قائل باعتباره في تنزیل الأحكام الشّرعیة، غیر تحقیق المناط 

أنّ الفقھاء قد اختلفوا في كثیر من فروع الفقھ، وكان اختلافھم ھذا سببھ 
اختلافھم في شروط إعمال أصل تحقیق المناط، فلم یكن الاتّفاق على 

.الأصل لیحول دون الاختلاف في شروط إعمالھ
:روع الفقھیة، أودّ التنبیھ على ما یأتي وقبل الأخذ في إیراد تلك الف

أنّني لم أرد في ھذا الفصل استقصاء كلّ الفروع الفقھیة التي :أوّلا 
لأنّ ذلك جھد ؛اختلف فیھا الفقھاء، تبعا لاختلافھم في تحقیق المناط

في بحثي ھذا أن أسوق بعض یحتاج إلى عمل مستقلّ یفرد لھ،بل یكفیني 
الأمثلة الفقھیة لبیان كیف یكون الاختلاف في تحقیق المناط سببا في 

.اختلاف الأحكام الفقھیة
أنّ الفروع الفقھیة التي سیتمّ إیرادھا لیس بالضّرورة أن یكون :ثانیا

لأنّ الاختلاف في المسألة الواحدة لیس ثمة ؛سبب الاختلاف فیھا متّحدا
.تعدّد أسبابھ، ومن درس الفقھ عرف ھذاما یمنع 

وعلیھ فلا یصحّ الاعتراض على فرع مورد في ھذا الفصل، بأن 
.یقال إن الاختلاف فیھ لیس من قبیل الاختلاف في تحقیق المناط

ھذا وقد جعلت ھذه الفروع شاملة لكلّ من العبادات، والمعاملات 
.اتالمالیة، والأحوال الشّخصیة، والحدود والجنای
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ھارة أثر تحقیق المناط في  اختلاف أحكام الطّ:المطلب الأول
:لاةوالصّ

:وفیھ فرعان
.ھارة أثر تحقیق المناط في  اختلاف أحكام الطّ:الفرع الأول

.ة الحیضمدّوفیھ بحث اختلاف الفقھاء في مسألة أقلّ
وھذه المسألة على قدر كبیر من الأھمیة ،لما یمنعھ الحیض في 

.ب علیھ من أحكامع من أمور ،ولما یترتّرالشّ
:ومن جملة تلك الأمور

.ھارة فعل یشترط لجوازه الطّأنھ یمنع من كلّ-

.دخول المسجد -

.ومالصّ-

.الوطء -

.)1(لاقإیقاع الطّ-
ة الحیض دّمقد اختلف الفقھاء في أقلّفق بالمسألة، أما فیما یتعلّ

،ومقدر بیوم ولیلة ،وقائل بأنھ لا حد نا،بین مقدر بثلاثة أیام اختلافا بیّ
.)2(لأقلھ 

نھ اختلاف في أ، على سبب الاختلاف في ھذه المسألةصورة و
:)3(تحقیق المناط 

ام المترتبة على ومقتضاھا ثبوت تلك الأحك:المقدمة النقلیة
.أنھا حائضالحیض في حق من ثبت
المرأة حائض فتثبت ھل ھذه :ومقتضاھا أن یقال:المقدمة النظریة 

في حقھا تلك الأحكام، أو لیست بحائض فلا تثبت؟
ذلك دم واستمرّھذه المرأة منھل ما خرج من:أو بعبارة أخرى 

ھا تلك الأحكام ،أو لا؟ق المناط ،فتثبت في حقّمن یجعلھا حائضا فیتحقّالزّ

-ھـ1422:القاھرة، الطبعة الأولى-محمد بكر إسماعیل،دار المنار:أحكام القرآن، تحقیق:ابن العربي-1
.199ص1م،ج2002

بیروت، -أبو الزھراء حازم القاضي، دار الفكر:بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، تحقیق:ابن رشد-2
.102ص1م ج2003/ھـ1424:الطبعة

إحداھما ترجع إلى تحقیق مناط الحكم، والثانیة :مع ملاحظة أن كل دلیل شرعي مبني على مقدمتین-3
.ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، والأولى نظریة، والثانیة نقلیة
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ضح من ھذا وجھ كون الاختلاف في تحقیق المناط سببا في اتّف
.الفقھاء في ھذه المسألةاختلاف 

:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
ة الحیض ثلاثة أیام بلیالیھا،وھو ظاھر مدّذھب الحنفیة إلى أن أقلّ-أ

.)1(وایة عندھمالرّ
ة مدّلأقل ھ لا حدّإلى أنّ-اجح من المذھبفي الرّ-وذھب المالكیة-ب

ستبراء، أما ة والاالحیض، بل یمكن أن یكون دفعة، وھذا في غیر العدّ
ة ة الحیض بالنسبة للعدّفعة، ولھم في تقدیر مدّبالدّیكتفىفیھما فلا 

رھا بثلاثة رھا بخمسة أیام، ومنھم من قدّفمنھم من قدّ:والاستبراء أقوال
.)2(أیام،وغیر ذلك من الأقوال 

.)3(ة الحیض یوم  ولیلة مدّافعیة والحنابلة إلى أن أقلّوذھب الشّ-ج
:عرض الأدلة

ة للحیض ثلاثة أیام بمجموعة من مدّأقلّفیة القائلون بأنّالحناستدلّ-أ
:الآثار منھا

الحیض ثلاثة أقلّ:قال--أنھ --قعسما روي عن واثلة بن الأ-
.))4أیام، وأكثره عشرة أیام 

(قالھأن--بن مالك أنسما روي عن - ، الحیض ثلاث ، وأربع:
.)5()ان ، وتسع، وعشربع، وثم، وس، وستوخمس
--أنھ قال سمعت رسول االله --ما روي عن معاذ بن جبل -
لا حیض دون ثلاثة أیام، ولا حیض فوق عشرة أیام، فما زاد :یقول

.))6على ذلك فھي مستحاضة، تتوضأ لكل صلاة إلا أیام أقرائھا

:أبو الوفا الأفغاني، دار إحیاء العلوم، الطبعة الأولى:مختصر الطحاوي،تحقیق:الطحاوي-1
.23-22م ص1986ھـ1406

–محمد محمد تامر ، مكتبة الثقافة الدینیة :المدونة الكبرى، بروایة سحنون ، خرج أحادیثھا:مالك-2
محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب :المنتقى، تحقیق:، والباجي88ص 1ت، ج.د.القاھرة، ط

.451ص1م ، ج1999/ھـ1420:بیروت، الطبعة الأولى-العلمیة
:لبنان،الطبعة/بیروت-محمود مطرجي،دارالفكر:المجموع شرح المھذب،تحقیق:النووي-3

.377ص2م،ج2004/ھـ1424
.فیھ مجھول وضعیف :، وقال)61(أخرجھ الدار قطني في كتاب الحیض، برقم -4
).21(أخرجھ الدار قطني في كتاب الحیض، برقم -5
الدرایة في تخریج :ابن حجر).وإسناده واه:(ابن حجروقال فیھ الإمام .أخرجھ ابن عدي في الكامل-6

.84ص1ت، ج.د.بیروت،ط–عبد االله الھاشم الیماني المدني ، دار المعرفة :أحادیث الھدایة، تحقیق
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.في التقادیر لا تكون إلا عن توقیفآثار وھذه :قالوا
تضعیف عن ن ھذه الأحادیث بأنھا ضعیفة، ونقل ھذا الوأجیب ع

.غیر واحد من أھل الحدیث
.)2(أنھ متفق على ضعفھا عند المحدثین )1(فذكر الإمام النووي 

بما یأتي فاستدلواوأما المالكیة القائلون بأن لا حد لأقل الحیض  -ب
:

وَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِیضِ قُلْ ھُ:قولھ تعالى-

الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ
)3(.

:والدلالة فیھا من وجھین-
 ؤالھم على الإخبار بأنھ أذى، ساقتصار الآیة في الجواب على

.وذلك یقتضى أن كل أذى ھو حیض، إلا ما قام علیھ الدلیل
الھن بشرط كونھن حیضا، فیجب أن أن الآیة علقت الأمر باعتز

یكون ھناك طریق یعلم بھ كون الدم حیضا قبل مضي وقتھ لیصح 
یام، أو یوم أفي جمیعھ، ولو كان لا یعلم إلا بعد مضي ثلاثة الاعتزال

طریق إلى العلم بحصولھ لكان الأمر باعتزالھن مشروطا بما لا،ولیلة
.)4(إلا بعد مضي أیام انقضائھ، وذلك باطل 

؛دعاء أن كل أذى حیض غیر صحیحان أوأجیب عن الوجھ الأول ب
لأن وصف الآیة الحیض لا یستلزم اقتصار الأذى علیھ، فیكون الأذى إذا 

:قالتلو أن الآیة الكریمةالاستدلالأطلق أرید بھ حیض، وإنما قد یصح 
.)5(ویسألونك عن الأذى قل ھو الحیض 

نھ بأن الغالب في النساء تمییز الحیض وأما الوجھ الثاني فأجیب ع
ىلھا تمییز ترجع إلوصافھ، والتي لیسأبلونھ ورائحتھ، وغیر ذلك من 

ھو أبو زكریا یحي  بن شرف، الملقب بمحیي الدین النووي، الفقیھ الشافعي، محرر مذھب الإمام -1
المجموع شرح المھذب، ریاض الصالحین، شرح صحیح :یمة منھاالشافعي ومھذبھ، لھ مؤلفات عظ
.ھـ676مسلم، منھاج الطالبین، توفي سنة 

ت، .د.تذكرة الحفاظ ، دار إحیاء التراث العربي، ط:أبو عبد االله شمس الدین محمد بن أحمد:ینظر في
.1470ص 4ج
.383ص 2المجموع، ج:النووي -2
.222:سورة  البقرة ، الآیة-3
.451ص 1المنتقى، ج:الباجي-4
، دار ابن -دراسة مقارنة–مفردات المذھب المالكي في العبادات :عبد المجید محمود الصلاحین -5

.198-197ص 1م، ج2005/ھـ1426:لبنان، الطبعة الأولى/بیروت -حزم
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فكل امرأة تعرف عادتھا، وكل زوج یعرف ذلك من امرأتھ، العادة، 
طریق لنا لمعرفتھ، وقلیلات من فالأمر بالاعتزال لیس معلقا على ما لا

التمیز، وقلیلة ھي الحالات التي یكون النساء اللاتي یخرجن عن العادة و
فیھا خروج الدم من المكان الذي یخرج منھ دم الحیض، ولا یكون 

.حیضا
.)1(والحاصل أن الغالب في النساء معرفة دم الحیض من غیره 

أبي حبیش حین سألتھ وقد كانت لفاطمة بنت --قولھ -
أقبلت الحیضة لا، إنما ذلك عرق، ولیس بالحیضة، فإذا :اضتستح

فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي 
)2(.

ن تترك الصلاة عند إقبال الدم، ثم لو لم یكن حیضا إلا بعد أفأمرھا ب
.)3(لما جاز ترك الصلاة إلا بعد ذلك یوم ولیلة، أو ثلاثة أیام 

.198ص 1المرجع نفسھ ،ج-1
:، ومسلم في كتاب الحیض، باب)228(م برقم غسل الد:أخرجھ البخاري في كتاب الوضوء، باب-2

.، واللفظ لھ )333(المستحاضة وغسلھا وصلاتھا، برقم
.452-451ص 1المنتقى، ج:الباجي-3
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:من النظر ما یأتيمولھ-
ھ حد مخصوص أنھ دم یسقط فرض الصلاة فلم یكن في أقل

.كالنفاس
فلو ؛ول دمولأنھ لا خلاف أن المبتدأة تترك الصلاة عند رؤیتھا لأ

بعد مرور یوم ولیلة وثلاثة أیام، فكیف لاأنھ لا یكون حیضا إ
أسقطت عنھا الصلاة بشيء تشك ھل ھو المؤثر في ترك الصلاة 

.)1(أو غیره 

ض في الصلاة واستدلوا على مذھبھم في التفرقة بین أقل مدة الحی-
منھما ونحوھا، وأقلھا في الاستبراء ، بأن العدة والاستبراء المقصود

التأكد من براءة الرحم، وھذا لا تكفي فیھ الدفعة، بل إن الشارع الحكیم 
.)2(قد أكده فلم یكتف فیھ بالحیضة التامة، فكیف بالدفعة

من نص توقیفيثبتأما الشافعیة والحنابلة فقد قالوا أنھ لم ی-جـ
ة النساء،یرجع فیھا إلى عادالشارع الحكیم في أقل مدة الحیض فالمسألة

وقد أوردوا مجموعة من الآثار عن السلف الصالح مؤداھا أن أقل مدة 
:الحیض یوم ولیلة منھا

ما زاد على خمسة عشر استحاضة، وأقل :(--قول علي -
.)3()الحیض یوم ولیلة

رأیت من النساء من تحیض (:-تعالىرحمھ االله–)4(عطاءقال-
.)5()یوما، وتحیض خمسة عشر یوما

-المعونة على مذھب عالم المدینة، تحقیق حمیش عبد الحق، دار الفكر:عبد الوھاب البغدادي-1
.452ص 1المنتقى ، ج:والباجي،187ص 1م، ج1999-ھـ1419:لبنان، الطبعة/بیروت

.253ص1م، ج1999/ھـ1411:بیروت، الطبعة الأولى-الذخیرة ، دار الغرب الإسلامي:القرافي-2
تلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي :ابن حجر:ینظر.قال الحافظ ابن حجر لم أجده عن علي-3

.240ص 1ت، ج.د.الكبیر، ط
فتي الحرم، أبو محمد القرشي، مولاھم المكي، ولد أثناء خلافة عثمان ھو عطاء ابن أبي رباح، م-4

ونشأ بمكة، حدث عن عائشة، وأم سلمة، وابن عباس وغیرھم، وحدث عنھ مجاھد والسبیعي ، توفي 
.ھـ114:سنة

.78ص 5سیر أعلام النبلاء ج:الذھبي:ینظر في 
.ت في شھر ثلاث حیضإذا حاض:أخرجھ البخاري تعلیقا في كتاب الحیض، باب -5
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:رجیحتّـال
.ة الحیض ضعیفةمدّالأحادیث في تقدیر أقلّذكر العلماء أن كلّ

(قال الإمام الشوكاني ة الحیض وأكثره ما مدّلم یأت في تقدیر أقلّ:
ا موضوع، أو ضعیف مسك بھ، بل جمیع الوارد في ذلك إمّلتّلیصلح 

.)1()ةبالمرّ
لمسألة إنما تتعلق بطبیعة على ھذا فالذي یظھر أن ھذه اوبناء

جوع فیھا إنما یكون اف لا تخفى علیھن، والرّالنساء، وللحیض أوص
.إلیھنّ

ساعة، وكانت أوصاف بعض یوم أو أن امرأة حاضتتبثفإذا 
حقّاعة فبأيّدمھا دم الحیض، كان ھذا حیضا، فلو طھرت بعد ھذه السّ

أن تنتظري یوما ولیلة، أو لابدّ:ویقال لھا،یاملاة والصّتسقط عنھا الصّ
.یام بلیالیھا أثلاثة 

.في المسألة ألا حد لأقل مدة الحیض راجح الولھذا ف

.لاة أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الصّ:انيـرع الثّـالف
.قطة على السّلاوفیھ بحث اختلاف الفقھاء في الصّ

، ھو الولد ذكرا كان أو )1(ھا وفتحھاقط بكسر السین وضمّوالسّ
.)2(أنثى، یسقط قبل تمامھ، وھو مستبین الخلق

مصر، طبعة –السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، لجنة إحیاء التراث الإسلامي :الشوكاني-1
.142ص 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، ج
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ھمیة ھذه المسألة في كون الحیاة والموت أمرین تنبني أى وتتجلّ
علیھما أحكام فقھیة كثیرة، لذلك كان لا بد من تحدید حد أدنى تتمیز بھ 

.موت الحیاة عن ال
بتت للحي أنھ یرث ،كما أنھ إذا مات ثتثبتومن جملة الأحكام التي 

.یةھ ،ویلزم من قتلھ القود أو الدّكفین والصلاة علیلھ أحكام الغسل والتّ
ختلاف الفقھاء افصورة سبب ق بھا البحث ،لة التي یتعلّالمسأماوأ

:فیھا كالآتي
بتت ثمن مات بعد أن ى كلّقتضاھا طلب الصلاة علمو:المقدمة النقلیة

.)3(لھ الحیاة 
ظر في الذي خرج من بطن أمھ النّومقتضاھا :المقدمة النظریة

أو إذ تحقق المناط،ى علیھ إن مات،صلّقت فیھ الحیاة فیُوسقط، ھل تحقّ
، حیث لم یتحقق المناط؟ى علیھصلّلم تتحقق فیھ الحیاة فلا یُ

، صلى علیھاء اختلفوا في السقط الذي یُالفقھعلم أنلم ھذا، فلیوإذا عُ
،صارخا، أم كل من ظھرت فیھ أمارة حیاة من حركةأھو الذي استھلّ

ونحو ذلك،أم من بلغ في بطن أمھ مرحلة نفخ الروح ،وعطاس،واختلاج
؟

،)4(إذا استھل صارخا یصلى علیھ المولودأنأجمع الفقھاء على 
.فإن لم یستھل صارخا فعلى مذاھب 

.210ص 5النووي، المجموع، ج-1
.280ت ،ص .د.بیروت ، ط–المصباح المنیر ،المكتبة العلمیة :الفیومي-2
.استثناء الشھداء المقتولین في المعركة عند الجمھور، أما الحنفیة فعندھم یصلي علیھمب-3
.8ص 12الجامع لأحكام القرآن، ج :القرطبي-4
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:ةـألـذاھب الفقھاء في المسـم
من ظھرت فیھ ذھب الحنفیة والشافعیة إلى أنھ یصلى على-أ
منھ أو طرفا، وأجاز الشافعیة الصلاة اعضوكحرت الحیاة، كمن أمارا

.)1(على من اختلج أو تنفس
مشھور مذھب المالكیة كراھة الصلاة على السقط إذا لم یستھل -ب

أو بال ،فلا عبرة عندھم  ،أو عطس،سیطةصارخا، ولو تحرك حركة ب
،الرضاع فیسیره لغو ،وكثیره معتبربالحركة والبول والعطاس ، وأما 

لأن كثیر الرضاع لا یتأتى إلا ممن بھ ؛والحكم في ذلك لأھل المعرفة
.)2(حیاة مستقرة 

نھ یصلى على من بلغ أربعة أشھر في بطن أوذھب الحنابلة إلى -جـ
.)3(أمھ

:ةـالأدلرض ـع
إذ لو نزل ؛ أن الحركة من أمارات الحیاةتعلق الحنفیة والشافعیة ب-أ

)4(تا لما تحرك میّ

لأنھا ؛وقد أجاب المالكیة بأن الحركة لا تدل على الحیاة المستقلة
.تكون من المقتول وھو لیس بحي 

، )5(متحركا قبل وضعھ ولم یحكم بحیاتھنقد كا-أي السقط–ولأنھ 
.ذه الحیاة الثابتة للمتحرك حیاة مستعارة، والحیاة المستعارة كالعدمفھ

:على مذھبھم بما یأتي واستدلفاةوأما المالكی-ب

أحمد مختار عثمان ، :بدائع الصنائع  في ترتیب الشرائع ،قدم لھ و خرج أحادیثھ:الكاساني -1
المجموع :، والنووي448-447ص 1ت، ج.د.ھرة، طالقا–زكریا علي یوسف،مطبعة العاصمة :الناشر

.210ص5،ج
:الفواكھ الدواني، خرج أحادیثھ:، والنفراوي351-350ص 1المعونة، ج:عبد الوھاب البغدادي -2

حاشیة الدسوقي على :، والدسوقي696ص 2ت، ج.د.القاھرة، ط–رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدینیة 
.669-668ص 1م، ج2002/ھـ1423:لبنان، الطبعة/روتبی-الشرح الكبیر، دار الفكر

.331ص 1ت، ج.د.لبنان، ط/بیروت–شرح منتھى الإرادات، دار الفكر :البھوتي-3
.255ص 5المجموع، ج:النووي-4

.351ص 1المعونة، ج:عبد الوھاب البغدادي -5
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ما من مولود یولد إلا نخسھ الشیطان فیستھل صارخا :قولھ -
.))1من نخسة الشیطان إلا ابن مریم وأمھ

ث ِّرإذا استھل المولود وُ:قالعن النبي ما رواه أبو ھریرة -
)2(.

ویقاس علیھ سائر لیل على أنھ إذا استھل السقط ورث،والحدیث د
.الأحكام من الغسل والتكفین والصلاة علیھ

إذا :قالعن النبي -رضي االله عنھما–ما رواه ابن عباس -
.))3وورثي علیھـلّاستھل الصبي صُ

:بقولھ معلى مذھبھالاستدلالوأما الحنابلة فقد تمسكوا في -جـ
ُى علیھ ـصلّوالسقط ی)4(.

:رجیح ــالت
-فیما یظھر واالله تعالى أعلم-والأقرب إلى الصواب في ھذه المسألة

لأن ؛ى إلا على من استھل صارخاـصلّمذھب المالكیة في أنھ لا یُ
یا الصیاح ھو الذي یتیقن بھ الحیاة، والذي استھل صارخا یعتبر إنسانا ح

.علیھ الموتطرأ 
(-رحمھ االله-قال الإمام الشوكاني فاعتبار الاستھلال من الشارع :

الحیاة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعیة الصلاة أندلیل على 
.)5()بمجرد العلم بحیاتھ في البطن فقطىكتفعلى الطفل، وأنھ لا یُ

، ....واذكر في الكتاب مریم :قول االله تعالى:أخرجھ البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء، باب-1
"نخسة"و).2366(فضائل عیسى علیھ السلام، برقم :، ومسلم في كتاب الفضائل، باب)3431(برقم 

.117ص 15صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي.نزغة وطعنة:في الحدیث 
وصححھ ).2920(في المولود یستھل ثم یموت ،برقم :أخرجھ أبو داود في كتاب الفرائض، باب-2

.الألباني 
.285ص 1ت، ج.د.الریاض، ط-السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف:الألباني 

.رواه ابن عدي وحسنھ الحافظ في إتمام الدرایة:قال الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن الصدیق-3
صیدا -عصریةعزیز إیغزیر، المكتبة ال:مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة، صححھ وأشرف علیھ

.102م، ص 2002/ھـ14213:بیروت، الطبعة الأولى /
، والترمذي في كتاب )3180(المشي أمام الجنائز، برقم:أخرجھ أبو داود في كتاب الجنائز، باب-4

مكان :،و النسائي في كتاب الجائز، باب)1031(ما جاء في الصلاة على الأطفال، برقم:الجنائز، باب 
، والحاكم )148(ما جاء في شھود الجنائز برقم :جنازة، وابن ماجھ في كتاب الجنائز ،بابالراكب من ال

.ھذا حدیث صحیح على شرط البخاري ولم یخرجاه:في كتاب الجنائز، وقال 
4ت، ج.د.القاھرة، ط-نصر فرید محمد واصل، المكتبة التوفیقیة:نیل الأوطار ، تحقیق:الشوكاني -5
.66ص
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أحكام الزكاة أثر تحقیق المناط في اختلاف:انيـب الثـالمطل
.والصیام

:وفیھ فرعان
.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الزكاة :رع الأولـالف

.وفیھ بحث اختلاف الفقھاء في مسألة زكاة الدین 
ویتفرع عن ،)1(من شروط وجوب الزكاة في المال تمام الملك لھ 

.لشبھة عدم تمام الملك فیھ ھذا الشرط بحث زكاة الدین ،
الدائن وقد ذھب الفقھاء في زكاة الدین مذاھب شتى، أھي على،ھذا

، أم على المدین باعتباره المتصرف فیھ للمالباعتباره المالك الحقیقي
؟والأخیر لم یقم بھ أحد كلیھماعلى أم ھي،المنتفع بھ، أم یعفى كلاھما

.)2(كلیھماإعفاء مي عن بعضھوور،منعا للازدواج
:ختلافھم كالآتيوصورة سبب ا

ومقتضاھا وجوب الزكاة في المال الذي تحقق فیھ :ةـدمة النقلیـالمق
.شرط تمام ملك صاحبھ لھ، مع باقي الشروط الأخرى 

ومقتضاھا النظر في الدین، ھل شرط تمام :ریةـدمة النظـالمق
،)3(فیكون المناط قد تحقق، فیثبت وجوب الزكاة فیھ ،متحقق فیھالملك
؟ أو لا

(مشیرا إلى ھذا-رحمھ االله–یقول الإمام الشنقیطي  أن فاعلم:
ھ قبل القبض ، وھل إذا لم یزكیزكى قبل القبضم في الدین، ھل اختلافھ

؟ الظاھر لما مضى من السنین؟ أو لا بد من زكاتھةزكاة سنة واحدیكفي
، ھل القدرة على التحصیل في تحقیق المناطأنھ من الاختلاف فیھ 
.)4()صول بالفعل أو لا؟ كالح

.164-1159فقھ الزكاة، ج:اويالقرض-1
.169-168ص 1المرجع نفسھ، ج-2
.مع ملاحظة تحقق باقي شروط الزكاة فیھ-3

–أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر :الشنقیطي-4
.141ص2م ج1995/ھـ1415:لبنان،الطبع/بیروت
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:ألة ـاء في المسـذاھب الفقھـم
لم ینقص عن یزكى الدین لكل سنة مضت مانھأإلىذھب الحنفیة -أ

أما ،)1(سمى عندھم بالدین القوى، أو ما كان بدل تجارةالموھو ،النصاب
تھ فلا زكاة فیھ مطلقا عندھم، واختلفوا فیما المال المجحود بغیر بینة تثب

.)2(كان على مفلس أو معسرإذا
سنة واحدة من لالمذھب عند المالكیة في زكاة الدین أنھ یزكى -ب
أو من یوم ملك أصلھ إن لم تجب فیھ اه،ي أصلھ إن كان قد زككّیوم زُ

د المدین سنین ذات عدد، فإن قبضھ نالزكاة لعدم تمام الحول، ولو أقام ع
قبوض نصابا، ومحل تزكیتھ بعد ذلك زكاه لعام واحد فقط، إذا كان الم

لعام واحد فقط إذا لم یؤخر قبضھ فرارا من الزكاة، فھذا حكم زكاة الدین 
غیر المرجو، لافرق في ذلك بین الدین المرجو وعند المالكیة، لا

منھا سوى الدیون المرجوة للتاجر المدیر، فإنھ یحسبھا ویزكیھا ىیستثن
.)3(دهمن زكاة سلعھ ونقوھلكل حول مع ما یلزم

:الصحیح عند الشافعیة وجوب الزكاة في الدین، جاء في الأم-جـ
وإن كان رب المال غائبا أو حاضرا لا یقدر على أخذه منھ إلا بخوف (

با حسب ما ئأو بفلس لھ إن استعدى علیھ، وكان الذي علیھ الدین غا
احتبس عنده حتى یمكنھ أن یقبضھ، فإذا قبضھ أدى زكاتھ لما مر علیھ 

.)4()السنین، لا یسعھ غیر ذلك من 
باذل لھ فعلى إن كان الدین على مليء معترف :وقال الحنابلة -د

ن، وفي الدین على غیر مليء والمجحود یمن السنصاحبھ زكاتھ لما مر

السید مھدي حسن :تب أصولھ وعلق علیھ الحجة على أھل المدینة، ر:محمد بن الحسن الشیباني-1
:، وكمال الدین ابن الھمام472-466ص 1م، ج1983/ھـ1403:الكیلاني، عالم الكتب ، الطبعة الثالثة

بیروت، الطبعة الأولى -شرح فتح القدیر على الھدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني، دار صادر
.492-491ص 1ھـ، ج1315:

.827-825ص 2بدائع الصنائع، ج:، والكاساني 492-491ص 1المصدر نفسھ ، ج-2
2شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،ج:وما بعدھا، والزرقاني16ص 3المنتقى،ج:الباجي-3
.758-757ص 2الفواكھ الدواني ، ج:،والنفراوي144-14ص

:ن، الطبعة الثانیةلبنا/بیروت-محمد زھدي النجار، دار المعرفة:الأم ،صححھ:الشافعي-4
.51ص 2م،ج1937/ھـ139
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والثانیة لا زكاة فیھ إحداھما تجب فیھ الزكاة مطلقا،:والضائع روایتان
.)1(لحنابلة وعلیھا عامة اأصح عندھم،بحال، والأولى 

والشافعي في )2(ولا زكاة في الدین مطلقا عند الإمام ابن حزم-ھـ
، حتى یحول علیھ الحول بعد قبضھ لقدیم، ولو أقام عند المدین سنینا

كسائر الفوائد، فإن قبض منھ مالا تجب فیھ الزكاة فلا زكاة فیھ، لا حینئذ 
.)3(ولا بعد ذلك

:ین ثلاثة مذاھبأن في زكاة الدّوحاصل ما تقدم
اه الأداء زكّ، وھو إن كان الدین مرجوّما ذھب إلیھ الجمھور:الأول

.وھو مذھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة،مع مالھ الحاضر في كل حول
یھ إذا قبضھ لما مضى یزكّ:القضاء فقیلوإن كان الدین غیر مرجوّ

، وبھ قال -امرضي االله عنھ-من السنین، وھو مذھب علي وابن عباس 
یزكیھ لسنة واحدة، :وقیلصح الروایات عند الحنابلة، الشافعیة، وھو أ

صلا ، وھو قول ألا زكاة فیھ :وقیل ،)4(وھو مذھب عمر بن عبد العزیز 
.الحنفیة ، وروایة مرجوحة عند الحنابلة

ما ذھب إلیھ الإمام مالك من أنھ لا زكاة على صاحبھ :اني ـالث
قبضھ زكاه لعام واحد، ذاالسنین حتى یقبضھ، فإلشيء مما مضى من

.أم غیر مرجوّاسواء أكان مرجوّ

شرف الدین :المغني ویلیھ الشرح الكبیر لشمس الدین ابن قدامة، تحقیق:موفق الدین ابن قدامة -1
م، 2004/ھـ1425:القاھرة، الطبعـة-خطاب، والسید محمد السید، وسید إبراھیم صادق، دار الحدیث

، وعلاء الدیـــن24-23ص4ج
نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، صححھ الإ:المرداوي

، 18ص3م، ج1955/ھـ1374:بیروت، الطبعة الأولى–محمد حامد الفقي،دار إحیاء التراث :وحققھ
21-22.
ھو علي بن أحمد بن سعید الظاھري، الأندلسي، أبو محمد، إمام محدث ، وفقیھ، وأصولي، من -2

.59ص 5الأعلام، ج:الزركلي:ینظر في .ھـ456الإحكام في أصول الأحكام توفي سنة :اتھمصنف
-مكتبة الجمھوریة العربیة، دار الاتحاد العربي للطباعة، المكتب التجاري:المحلى، الناشر:ابن حزم -3

.18ص 6المجموع ، ج:، النووي136ص 6م، ج1967/ھـ1387:بیروت، الطبعة
ن عبد العزیز بن مروان بن الحكم الأموي، القرشي أبو حفصي، الخلیفة الزاھد، ولد سنة ھو عمر ب-4
ھـ، ودامت سنتین ونصف، وعده أھل العلم من الخلفاء الراشدین، توفي 99ھـ، وولي الخلافة سنة 61
.ھـ101:سنة

.114ص 5سیر أعلام النبلاء، ج:الذھبي:ینظر في  
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ما ذھب إلیھ الإمام ابن حزم والظاھریة عامة، وھو أنھ لا :الثـالث
أصلا من غیر تفصیل، فلا فرق في سقوط الزكاة عن زكاة في الدین

.المرجوّ الدین بین المرجوّ وغیر
:ة ـرض الأدلـع
ثبت بمااة في الدین المرجو ـور على وجوب الزكـل الجمھاستد-1

عن عمر 
بن ابن عباس، وابن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى، وجابر ،وا

، وكلھم قال بإخراج زكاة الدین المرجوّ لكل عام -رضي االله عنھم-عمر
.)1(وعلى ھذا أكثر أھل العلم من التابعین فمن بعدھم ،بقیھ عنده المدین

لدین غیر المرجوّ فقد اختلفوا  فیھ، والخلاف فیھ بین الجمھور أما ا
بین الجمیع، والذي ھو معني بالبحث إنما ھو زكاة كالخلاف في المرجو 

لأن المخالفین للجمھور لا یفرقون بین الدین المرجو ؛الدین بالجملة
.وغیر المرجو

:وللجمھور من المعقول ما یأتي
نتفاع بھ، لزمتھ زكاتھ الاقبض الدین ولما كان المالك یقدر على-

أن الدین لما كان مقدورا على تحصیلھ :، أي)2(لما مضى كسائر أموالھ
.إذ المقدور على تحصیلھ كالحاصل؛كان كالمال الحاصل

إذ ؛اعتمد الإمام مالك في حكم زكاة الدین على عمل أھل المدینة-2
التاجر المدیر، فإنھ لا یكون بینھم خلاف في زكاة دین ما سوىأننفى 

، وإن مر یزكى عنده حتى یقبض صاحبھ منھ نصابا فیزكیھ لعام واحد
.علیھ عند المدین سنین كثیرة

(جاء في الموطأ الأمر الذي لا اختلاف فیھ عندنا في :قال مالك:
ذي ھو علیھ ، وإن أقام عند الھتى یقبضزكیھ حیصاحبھ لا أنالدین 

.)3()صاحبھ لم تجب علیھ إلا زكاة واحدةعدد ثم قبضھ واتذن یسن

-محمد خلیل ھراس، طبع على نفقة إدارة إحیاء التراث الإسلامي:تعلیق الأموال، تحقیق:أبو عبید -1
ص 4المغني، ج:، وابن قدامة 137ص 6المحلى، ج:، وابن حزم955-951ص 3ت، ج.د.قطر، ط

.490ص 1شرح فتح القدیر،ج:، وابن الھمام23
.24ص 4المغني، ج:ابن قدامة-2
أحمد راتب عمروش ،دار النفائس، :بن یحیى اللیثي، إعدادالموطأ ، بروایة یحیى:مالك بن أنس -3

.169، ص )دون تاریخ(الطبعة التاسعة
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:الإمام مالك في زكاة الدینمبینا متعلق)1(ابن رشد قال الإمام
.)2()وإنما اعتبر مالك فیھ العمل(

مالك أیضا بما بلغھ عن عمر بن عبد العزیز أنھ الإمامكما تعلق
اتھ لھ، ویؤخذ زكأھكتب في مال قبضھ بعض الولاة ظلما یأمر برده إلى 

إلا زكاة ذثم عقب بعد ذلك بكتابھ أن لا یؤخ،لما مضى من السنین
.)3(فإنھ كان ضمارا، واحدة

الروایة عنھ إنھ قد صح عن عمر خلاف ذلك، ثم أنب ھذا بقّعُوتُ
فرض ثبوتھ عنھ بلا خلاف، فإن قول وعلى،)4(في الغصب لا في الدین 

.)5(فكیف بمن دونھ،یتھلف في حجّالصاحب قد اختُ
:وللمالكیة من المعقول ما یأتي

وحاصلھ قیاس الدین  على عرض المحتكر، بجامع ،وھو لمالك-
.)6(عدم القدرة على النماء 

إذ ؛م بھ جمھور العلماءوأجیب بأن ھذا قیاس على محل نزاع لم یسلّ
ق لا فرق عند الجمھور بین التاجر المدیر والتاجر المحتكر، والتفری

.)7(الك ولم یتابع علیھبھ مدفرنا
دريولا ی،ون القضاء دائماظنالدین مھما كان مرجوا فھو م-

ثم ،)8(ھل  یقتضیھ، وھذا قد یؤدي إلى الزكاة عما لم یصر إلیھحبھصا
أو یھبھ لمن ھو قاط الزكاة فیھ، فقد یأخذ بھ عرضایملك إسإن المدین

.)9(عنده 

ھو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الشھیر بالحفید، درس الفقھ، والأصول ،وعلم الكلام، ولم ینشأ  -1
ى فتیاه في الفقھ،لھ بالأندلس مثلھ، كمالا، وعلما، وفضلا، كان یفزع إلى فتیاه في الطب كما یفزع إل

ھـ 595بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ومختصر المستصفى في الأصول، توفى سنة :تآلیف جلیلة منھا
.147-146شجرة النور الزكیة، ص :محمد مخلوف :ینظر في

.503ص 1بدایة المجتھد ،ج:ابن رشد-2
بھ لا یقدر على أخذه ، أو لا یعرف المال الغائب عن ر:والضمار بكسر الضاد.169ص :الموطأ-3

.143ص 2شرح الزرقاني على الموطأ، ج:الزرقاني:ینظر.موضعھ ولا یرجوه 
.140-139ص 6المحلى، ج:ابن حزم -4
.490ص 1شرح فتح القدیر، ج:ابن الھمام-5
.144ص 2، وینظر أیضا شرح الزرقاني على الموطأ ،ج170-169ص :الموطأ-6
.496-495ص 1بدایة المجتھد، ج:رشدابن -7
.118مسالك الدلالة، ص :أحمد بن محمد بن الصدیق-8
.167ص 3المنتقى، ج:الباجي-9
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الدین، وقد أسقط استھلاكلو وجبت الزكاة لكل عام لأدى ذلك إلى -
الزكاة، فإن الزكاة تستھلكھالئلاعن أموال القنیة الشارع تعالى الزكاة

.)1(، فلا تفنیھا الزكاة غالبامواساة في الأموال الممكن تنمیتھا
()2(قال القاضي عبد الوھاب- ما دام الدین في الذمة فلیس بمال، :

ى معسر، وبالقیاس على ولأنھ دین غیر مدیر فأشبھ من ورث دینا عل
فإن الدین مثلھما، فكما أن الزكاة لا تلزم من أسلم في ؛الكتابةالدیة ومال

.)3()نصاب إبل مثلا، فكذلك سائر الدیون
القائلون بسقوط الزكاة في الدین جملة بما روي عن واحتجّ-3

أنھ لیس في الدین -ارضي االله عنھم–المؤمنین و ابن عمر عائشة أمّ
.)4(زكاة

.)5(أن الدین مال غیر نام، فلا تجب فیھ الزكاة :ومن المعقول

.144-143ص 2، وشرح الزرقاني على الموطأ، ج167ص 3المصدر نفسھ، ج-1
كتاب النصرة :لھ ھو القاضي عبد الوھاب بن نصر البغدادي، أحد أئمة المذھب المالكي في بغداد،-2

:ابن فرحون :ینظر في .ھـ422لمذھب إمام دار الھجرة، والمعونة ، والإشراف وغیرھا، توفي سنة 
104-103شجرة النور الزكیة، ص :، ومحمد مخلوف160-159الدیباج  المذھب ص 

ص 1ت، ج.د.تونس، ط-الإشراف على مسائل الخلاف، مطبعة الإرادة:عبد الوھاب البغدادي-3
165.

.139ص 6المحلى، ج:، وابن حزم959-958ص 3الأموال ، ج:أبو عبید-4
.140ص 6المصدر نفسھ، ج-5



أثر تحقیق المناط في اختلاف الأحكام الفقھیةالفصل الثاني               

147

:حــالترجی
المتعلق )6(الشریعة والدراسات الإسلامیة،قرار رقم جاء في مجلة 

:زكاة الدینبشأن 
أنھ تجب زكاة الدین على رب الدین عند كل سنة، إذا كان المدین -

.ملیئا باذلا
الدین بعد دوران الحول من یوم القبض، أنھ تجب الزكاة على رب -

.)1(إذا كان المدین معسرا أو مماطلا 
:والذي یلاحظ من خلال ما سبق

.نھ لیس في المسألة نص شرعي یتمسك بھأ-
.أن ما دون النص في ذلك تكاد الأدلة تتعادل فیھ-

مذھب -فیما یظھر واالله أعلم–وإن طلب الترجیح فالذي یترجح 
من إجماع أھل المدینة، وإجماعھم إن لم یكن حجة ثبتك ، لما الإمام مال
ل علیھ في الترجیح حال تعارض الأدلة، ولأن مذھب المالكیة فإنھ یعوّ

جاء وسطا بین مذھب الجمھور والظاھریة، ولما فیھ من الرفق برب 
ةالدین ودفع الضرر عنھ، مع مراعاة مصلحة الفقراء، والزكاة موضوع

.الفقراء وأرباب الأموالعلى العدل بین 

م، تصدر عن جامعة 1986:، السنة الثالثة)05(مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد -1
.389الكویت،ص
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.یامام الصّـلاف أحكـاط في  اختـأثر تحقیق المن:انيـالثرع ـالف
وفیھ بحث اختلاف الفقھاء في حد المرض المبیح للفطر في 

.رمضان
اتفق أھل العلم على أن المریض إذا خاف الھلاك أو التلف بالصوم 

.فإنھ یفطر وجوبا
.واختلفوا فیما دون ذلك 

:رة سبب اختلافھم كالآتي وصو
.ومقتضاھا أن المرض یبیح الفطر في رمضان:ةـة النقلیـالمقدم
الذي یلزم أن یبلغھ حدّالومقتضاھا النظر في :ةـة النظریـالمقدم

حتى یكون المریض من متعلقات تلك النصوص الشرعیة المرض
.القاضیة بإباحة الفطر

:ألةـذاھب الفقھاء في المسـم
الحنفیة في المرض المبیح للفطر إلى أن مجرد المرض لا ذھب-أ

یبیح بنفسھ الفطر، وإنما یباح الفطر للمریض الذي لحقتھ مشقة بالصوم، 
.)1(ومثلھ من خاف حدوث مرض جدید أو زیادتھ أو تمادیھ

مذھب المالكیة في القدر المبیح في الفطر من المرض ھو ما -ب
.بھ وزاده ضعفاشق معھ الصیام وأتعبھ ، أو أضر 

إحداھما أن لا یطیق:للمریض حالتان:()2(رطبي ققال الإمام ال
، الثانیة أن یقدر على الصوم بضرر الصوم بحال فعلیھ الفطر واجبا

.)3()ومشقة، فھذا یستحب لھ الفطر، ولا یصوم إلا جاھل

.1017-1016ص 2بدائع الصنائع، ج:الكاساني-1
بد االله محمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي، من كبار المفسرین،كان فقیھا ھو أبو ع-2

الجامع لأحكام القرآن، التذكرة بأحوال الآخرة ، وغیر ذلك، توفي :محدثا، مالكي المذھب، من مؤلفاتھ
شجرة النور :، و محمد مخلوف 318-317الدیباج المذھب ، ص :ابن فرحون:ینظر في .ھـ617:سنة

.197لزكیة، ص ا
.185ص 2الجامع لأحكام القرآن، ج:القرطبي-3
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()1(وقال الإمام الخرشي  ویجوز إن خاف زیادتھ،أو حدوث علة، :
.)2()ھ أو تمادی
ذھب الإمام الشافعي إلى أنھ لا یفطر بسبب المرض إلا من و-جـ

دعتھ ضرورة المرض نفسھ إلى الفطر، ومتى احتمل الضرورة معھ لم 
.فطری

(جاء في الأم یترك المریض الصوم إذا كان یجھده الجھد غیر :
أفطر، وإن كانت زیادة محتملة لم وإن زاد المرض زیادة بینة...تمل المح

.)3()فطری
.)4(كالذي یبیح التیمم ،وفسره أصحابھ بحصول الضرر الشدید

(لكبیرومذھب الحنابلة كما جاء في الشرح ا-د المرض المبیح :
:، قیل لأحمد للفطر ھو الشدید الذي یزید بالصوم، أو یخشى تباطؤ برئھ

وأي :ى ؟ قالمثل الحمّ:إذا لم یستطع، قیل:قالمتى یفطر المریض ؟
والصحیح عندھم أن الذي یخشى المرض ،)ى؟أشد من الحمّمرض 

.)5(بالصیام كالمریض الذي یخاف زیادتھ في إباحة الفطر 
ره صوم لخوف مرض فطر وكُنّسُ(:جاء في مطالب أولي النھى

.)6()وحادث بھ في یوم ضررا بزیادتھ وطولھ
مذھب :مذھبینتجتمع في والناظر في ھذه المذاھب یجد أنھا

.مھور، ومذھب الشافعیةالج

ھو أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخرشي، ویقال الخراشي، الفقیھ العلامة شیخ المالكیة، إلیھ انتھت -1
محمد :ینظر في.ھـ1101الریاسة بمصر، لھ شرح على مختصر خلیل وغیره، توفي سنة 

.317ص شجرة النور الزكیة،:مخلوف
2ت، ج.د.بیروت، ط–الخرشي على مختصر خلیل وبھامشھ حاشیة علي العدوي ،  دار صادر -2

.261ص 
.104ص2الأم ،ج:الشافعي-3
ص 3ت، ج.د.المكتبة الإسلامیة، ط :نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، الناشر:شمس الدین الرملي -4

رفة ألفاظ المنھاج، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي مغني المحتاج إلى مع:، ومحمد الشربیني180
.437ص 1م، ج1958/ھـ1377:الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة

.211-210ص 3المغني ، ج:ابن قدامة-5
مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، منشورات المكتب الإسلامي، :مصطفى الرحیباني -6
.181ص 2ت، ج.د.ط
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:ثم إنھ یلاحظ أن الشافعیة اختلفوا مع الجمھور في أمرین
لا أفي المرض المرخص للفطر -أي الشافعیة-اشتراطھم:الأول

یطاق معھ الصوم، والجمھور یقولون بجواز الفطر للمریض الذي یشق 
.اضررھ الصوم، أو یتعبھ، أو یلحق بھ علی

لم تكن الفطر لمن خاف زیادة مرضھ، مامعدم إباحتھ:الثاني
نھ زیادة ظوالجمھور یقولون بأنھ یفطر إن غلب على ،الزیادة بینة

تشدید -كما ھو واضح–المرض، وھذا المذھب من الإمام الشافعي 
.یص وتیسیرخترموضع وتعسیر في 

ویقابل ھذا القول قول آخر مبالغ في التساھل، مقتضاه إباحة الفطر 
ل یستحق اعلیھ اسم المریض، فمتى حصل الإنسان في حلكل من صدق

وبعض أھل )1(بھا اسم المرض صح الفطر، وھو قول ابن سیرین
.)2(العلم

:ةـرض الأدلـع
على من أنكر الفطر للمریض إلا –رحمھ االله-احتج الإمام مالك -1

صلا على الصوم، دون ما ذكر من أعدم القدرة وألخوف الھلاك، 
فَمَنْ كَانَ :ة والتعب، بالقیاس على المسافر، قال االله تعالىحصول المشق

مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ
لمسافر في لفأرخص ، )3(

الاستدلال ، وھذا من باب )4(وھو أقوى على الصیام من المریض ،الفطر
لسفر المشقة، ة الفطر في االاستدلال بالأولى ، لأنھ إذا كان أصل عل

.)5(ن یباح لھ الفطر معھا أولى بأشد، فوكانت مشقة المریض أ
:ثم إن قول االله تعالى بعد الترخیص للمریض والمسافر في الفطر

یُرِیدُ اللَّھُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْرَ
الشافعي الإمامینافي ما ذھب ،)6(

.لآیة لإزالتھ وتحقیق الیسر فیھ اتإلیھ من التشدید الذي جاء

ھـ، إمام وقتھ في علو م الدین، شھد لھ 33سیرین البصري، أبو بكر، ولد بالبصرة سنة ھو محمد بن-1
.606ص 4سیر أعلام النبلاء، ج:الذھبي:ینظر في.ھـ110أھل العلم والفضل بذلك ، توفى سنة 

.185ص 2الجامع لأحكام القرآن، ج:القرطبي-2
.184سورة البقرة الآیة -3

.205ص :الموطأ-4

.62ص 3المنتقى، ج:الباجي-5
.185:سورة البقرة، الآیة-6
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كما أن زیادة المرض وامتداده قد تفضي إلى الھلاك فوجب 
.الاحتراز عنھ

.ھذا یظھر ضعف قول الشافعیة، ورجحان مذھب الجمھوربو
:بما یأتيواتمسكففطر للمریض مطلقا أما القائلون بجواز ال-2
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا :قولھ تعالى-

)1( ،
.)2(وظاھر الآیة یدل على جواز الفطر من كل مرض كان

قیاس المریض على المسافر، فإن المسافر یباح لھ الفطر لعلة -
.)3(السفر، وإن لم یدع إلى الفطر ضرورة 

ن عن بعض السلف إباحة الفطر بأي مرض كان، ولو كاثبتكما -
، فقد وجد وھو یأكل في رضان فلما فرغ وجع أصبع، ومنھم ابن سیرین

(قال .)4()إنھ وجعت أصبعي ھذه:
:ة ـة الأدلـمناقش

لأن الآیة ؛ب عن استدلالھم بظاھر الآیة أنھ غیر مسلمیجأ-
فإن المسافر لا یباح لھ الفطر ،مخصوصة في المسافر والمریض جمیعا

حمولة في المرض على ما یوجب المشقة، وھي م، )5(في السفر القصیر 
:بدلیل ما بعدھا، وھو قولھ تعالى :َیُرِیدُ اللَّھُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْر

، بھاومنھ من لا یوج،منھ ما یوجب المشقة:فإن المرض نوعان،)6(
ومشروعیة الفطر فیما یوجب المشقة بالتیسیر ورفع الحرج، والحرج 

.)7(لحوق ضرروأأو تأخر البرء، ،تحقق بزیادة المرضم
،لأنھ قیاس مع الفارق؛أما قیاسھم المریض على المسافر فلا یصح-

الإباحة خاصة بالسفر الطویل، لأن فإن؛ولیس كل مسافر یباح لھ الفطر
الغالب فیھ المشقة، ولذلك اعتبرت فیھ المظنة، بخلاف المرض فإن من 

وجرح في الأصبع، وما ،كوجع الضرس، لصوم فیھلأثر الأمراض ما لا 
قد یضره الأكل ما ، بل منھا ھومنھا ما ینفعھ الصوم ویخفف،بھ ذلكشأ

.184:سورة البقرة ،الآیة -1
.185ص 2الجامع لأحكام القرآن،ج:القرطبي-2
.185ص 2المصدر نفسھ، ج-3
.185ص 2المصدر نفسھ، ج-4
.86ص 3المغني، ج:ابن قدامة-5
.185:سورة البقرة، الآیة-6
.79ص 2رح فتح القدیر، جش:ابن الھمام-7
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السفر الطویل، كویشتد علیھ، وعلیھ فإن مطلق المرض لا یصح ضابطا 
والمناسب اعتبار الحكمة فیھ، وھو ما تلحق فیھ المشقة، أو یخاف منھ 

.)1(الضرر
:حــالترجی

من –إن الناظر في تلك المذاھب وما اعتمد فیھا من أدلة لیذھب 
من أن المرض المبیح ، إلى ترجیح ما ذھب إلیھ الإمام مالك-غیر ما تردد

،للفطر في رمضان ھو ما شق معھ الصیام، أو أضر بھ وزاده ضعفا
.وھو مذھب الجمھور 

ھو ما ومما یقوي ھذا الترجیح ویعضده كون ما ذھب إلیھ ھؤلاء 
.أجمع علیھ أھل المدینة
(جاء في الموطأ الأمر الذي سمعت من أھل العلم أن المریض إذا :

أصابھ المرض الذي یشق علیھ الصیام معھ، ویتعبھ ویبلغ ذلك منھ، فإن 
.)2()فھذا أحب ما سمعت إلي، وھو الأمر المجتمع علیھ...لھ أن یفطر، 

ر ھو أن المریض إنما یكون الذي یتقروبناء على ھذا الذي ترجح، فإن
داخلا في جملة المناطات التي تتناولھا وتتعلق بھا تلك النصوص 
الشرعیة القاضیة بإباحة الفطر للمریض في رمضان ، إذا كان المرض 

.الذي بھ یشق علیھ الصیام معھ، أو یضر بھ ویزیده ضعفا 
الحج أحكامأثر تحقیق المناط في اختلاف:المطلب الثالث

:كاةوالذ
:وفیھ فرعان
:حجأثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام ال:الفرع الأول

.وفیھ بحث اختلاف الفقھاء في تفسیر الاستطاعة في الحج
اتفق الفقھاء على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج على 

وَلِلَّھِ :، لورود ذلك صریحا في كتاب االله تعالى، قال االله تعالى)1(المكلفین

.))2نَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاًعَلَى ال
.غیر أنھم اختلفوا في تفسیر الاستطاعة الواردة  في الآیة الكریمة

.86ص 3المغني ، ج:، ابن قدامة1016/1017ص 2بدائع الصنائع ج:الكاساني -1
.205-204الموطأ، ص-2
.598ص1بدایة المجتھد، ج:ابن رشد–1
.97:سورة آل عمران، الآیة–2
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:م في ذلك كالآتيــسبب اختلافھورة ـوص
ومقتضاھا وجوب حج بیت االله تعالى على من :المقدمة النقلیة

.استطاع إلیھ سبیلا
في الشرع في ومقتضاھا النظر فیما ھو معتبر:مة النظریةالمقد

حق المكلف،حتى یكون داخلا في جملة المناطات التي تتناولھا تلك 
القاضیة بوجوب حج بیت االله على من استطاع إلیھ النصوص الشرعیة

.سبیلا
:مذاھب الفقھاء في المسألة

لو كان یقدر ذھب الحنفیة إلى أن الاستطاعة الزاد والراحلة، ف-1
.)3(یجب علیھ الحجلم على المشي وعادتھ سؤال الناس

أما المالكیة فالاستطاعة عندھم ھي إمكان الوصول بلا مشتقة -2
عظیمة زائدة على مشقة السفر العادیة مع الأمن على النفس والمال، ولا 
یشترط عندھم الزاد والراحلة، بل یجب الحج عندھم على القادر على 

كانت لھ صنعة یحصل منھا قوتھ في الطریق، كالحمال، المشي إن 
.)1(والخراز، والنجار ومن أشبھھم

.)2(وبعضھم یشترطون في الصنعة ألا تكون مزریة بھ
وقد اختلفوا في الفقیر الذي عادتھ سؤال الناس في بلده، وعادة ،ھذا

الناس إعطاؤه، وعیشتھ من ذلك السؤال، فھل بھذا یكون مستطیعا فیجب 
یھ، أو لا یكون مستطیعا فلا یجب؟حج علال

، وأكثرھم على )3(فذھب بعضھم إلى أن ذلك لا یجب علیھ بھ الحج
.)4(أنھ یعد بذلك مستطیعا

1ت، ج.د.بیروت، ط-الھدایة شرح بدایة المبتدي، المكتبة الإسلامیة:علي بن أبي بكر المرغیناني–3
لبنان، /بیروت-تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، درا المعرفة:، وفخر الدین الزیلعي135-134ص

.3ص2، ج)بدون تاریخ(الطبعة الثانیة 
محمد محمد أحید ولد ما دیك الموریتاني، مكتبة :ابن عبد البر، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق–1

2الفواكھ الدواني، ج:، والنفراوي356ص1ھـ ج1398ریاض، الطبعة الأولى، ال-الریاض الحدیثة
.791-789ص
كفایة الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زید القیرواني، ومعھ حاشیة :محمد بن علي بن خلف المنوفي–2

2جت،.د.القاھرة، ط-محمد محمد تامر، مكتبة الثقافة الدینیة:علي العدوي، ضبطھ وخرج أحادیثھ
.123ص
مختصر خلیل، تصحیح :خلیل بن إسحاق المالكي:ینظر-وبھ جزم الإمام خلیل في مختصره–3

.74ھـ، ص1401:لبنان، الطبعة الأخیرة/بیروت-أحمد نصر، دار الفكر:وتعلیق
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، وھو قول جمھور ھل العلم، )5(ورجح الإمام الشنقیطي الأول
.)6(-رضي االله عنھم-وممن ذھب إلیھ الأئمة أبو حنیفة والشافعي وأحمد

فالاستطاعة عندھم الزاد والراحلة، بشرط أن أما الشافعیة-3
.)7(یجدھما بثمن المثل، مع كونھ صحیحا، وكون الطریق آمنا

.)8(أما الحنابلة فالاستطاعة عندھم الزاد والراحلة-4
وحاصل المذاھب أن جمھور أھل العلم بما فیھم الحنفیة والشافعیة 

.احلة والحنابلة ذھبوا إلى تفسیر الاستطاعة بالزاد والر
في حین لم یشترط المالكیة الراحلة لمن أمكنھ المشي، ولا الزاد لمن 

.بیده صنعة یستطیع التكسب بھا
:رض الأدلةـع
أما الجمھور الذین فسروا الاستطاعة بالزاد والراحلة فحجتھم -1

بتفسیر الاستطاعة في الآیة بالزاد --الأحادیث الواردة عن النبي 
.والراحلة

، )3(، وأنس)2(وابن عباس،)1(ھ ذلك من حدیث ابن عمروقد روي عن
، وابن مسعود )6(وعبد االله بن عمرو بن العاص،)5(وجابر،)4(وعائشة

.-رضي االله عنھم-)7(

لبنان، /بیروت-مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، دار الفكر:أبو عبد االله محمد بن محمد الحطاب-4
:طبعة الثانیةال

.510-508ص2ھـ، ج1398
.307ص4أضواء البیان، ج:الشنقیطي-5
.50-49ص7المجموع، ج:النووي-6
1ت، ج.د.لبنان، ط/بیروت -الوجیز في فقھ الإمام الشافعي، دار المعرفة:أبو حامد الغزالي-7

.50-41ص7المجموع، ج:، والنووي109ص
.9-8ص5المغني، ج:ابن قدامة-8

، )810(ما جاء في إیجاب الحج بالزاد والراحلة، برقم :أخرجھ الترمذي في أبواب الحج، باب–1
:، والبیھقي في كتاب الحج، باب)2896(ما یوجب الحج، برقم :وابن ماجھ في كتاب المناسك، باب

الرجل یطیق المشي ولا یجد زادا ولا راحلة
دیث حسن، والعمل علیھ عند أھل العلم أن الرجل إذا ملك ھذا ح:وقال الإمام الترمذي في ھذا الحدیث

.زادا وراحلة وجب علیھ الحج
.154ص2ج:سنن الترمذي:ینظر

وھذا الحدیث لا یقل عن )2897(أخرجھ ابن ماجھ في كتاب المناسك، باب ما یوجب الحج، برقم -2
.314ص4ج:درجة الحسن كما ذكر في أضواء البیان

ھذا حدیث صحیح على شرط :وقال.السبیل الزاد والراحلة:ي كتاب المناسك، بابأخرجھ الحاكم ف-3
.الشیخین ولم یخرجاه، وأقره الذھبي

).8(أخرجھ الدار قطني في كتاب الحج، برقم -4
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جنوب -نصب الرایة لأحادیث الھدایة، المجلس العلمي بجوھانسبورغ:الزیلعي:ینظر.والحدیث ضعیف
.9ص3، ج)بدون تاریخ(الھند، الطبعة الثانیة -باكستان، وسملك-إفریقیا، وكراتشي

).1(أخرجھ الدار قطني في كتاب الحج، برقم -5
.10ص3نصب الرایة، ج:الزیلعي:والحدیث ضعیف، ینظر

).4.3.2(أخرجھ الدار قطني في كتاب الحج، برقم -6
.10ص3نصب الرایة، ج:الزیلعي:ینظر:والحدیث ضعیف

).5(خرجھ الدار قطني في كتاب الحج، برقم أ-7
.10ص3نصب الرایة، ج:الزیلعي:ینظر.والحدیث ضعیف
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:وقد أجاب المالكیة عن ھذه الأحادیث بما یأتي
أنھا لا تثبت، قال الإمام ابن العربي وھو یتحدث عمن فسر -

(زاد والراحلةالاستطاعة بال لا --إلى النبياورفعوا في ذلك حدیث:
.)1()یصح إسناده

(ھذا من جھة السند، أما من جھة المعنى فیقول ابن العربي أیضا وھو :
في لىلكان أو،الاستطاعة الزاد والراحلة:أیضا یبعد معنى فإنھ لو قال 

یكسب ، فإن السبیل في اللغة ھي الطریق، والاستطاعة ما)2(النفس
سلوكھا، وھي صحة البدن، ووجود القوت لمن یقدر على المشي، ومن لم 

یقدر على المشي فالركوب زیادة على صحة البدن ووجود 
.)3()القوت

لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقیون ؛أن ذلك خرج مخرج الغالب-
.)4(قادمون من بلاد بعیدة

:وللجمھور من المعقول

،فاشترط لھا الزاد والراحلة،طع مسافةأن الحج عبادة متعلقة بق-
.)5(قیاسا على الجھاد

:أما المالكیة فاستدلوا على مذھبھم بما یأتي-2
.وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاً:قولھ تعالى-

.)6(وھذا عام في كل استطاعة

.345ص1أحكام القرآن، ج:ابن العربي-1
.حیث تضمن الحدیث تفسیر السبیل بالزاد والراحلة-2
.345ص1أحكام القرآن، ج:ابن العربي3
.96ص4حكام القرآن، جالجامع لأ:، والقرطبي3415ص1ج:المصدر نفسھ-4
.170ص3المغني، ج:ابن قدامة-5
.501ص1المعونة،ج:عبد الوھاب البغدادي-6
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، في قولھ )1(ستطیعھ ماشیاظاھر القرآن یوجب الحج على م-
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاًََ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ :تعالى

.))2عَمِیقٍ
وَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ :عن قول االله عز وجل-رحمھ االله-وقد سئل الإمام مالك 

لا، واالله ما ذلك إلا :ھو الزاد والراحلة، فقالطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلاًحِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَ
على طاقة الناس، الرجل یجد الزاد والراحلة ولا یقدر على السیر، وآخر یقدر أن 

مَنْ اسْتَطَاعَ :یمشي على رجلیھ، ولا صفة في ھذا أبین مما قال االله عز وجل
.))3إِلَیْھِ سَبِیلاً

من عبادات الأبدان، من فرائض الأعیان، فلم یكن ولأن الحج -
.)4(الزاد والراحلة شرطا لوجوبھ كالصلاة والصیام

ولأنھ قادر على الوصول إلى الحج من غیر خروج عن عادتھ، -
فلزمھ الحج كواجد الراحلة، واعتبارا بأھل الحرم، بعلة تمكنھ من 

.)5(الوصول إلى البیت وفعل المناسك من غیر مشقة فادحة
:الترجیح-

:حاصل ما یمكن قولھ في الترجیح ما یأتي
إن حدیث الزاد والراحلة لا یقل بمجموع طرقھ عن درجة القبول -

.والاحتجاج
منھ وإن كان صالحا للاحتجاج لا یلزمإن حدیث الزاد والراحلة-

أن القادر على المشي على رجلیھ بدون مشقة فادحة لا یجب علیھ الحج 
لأنھ یستطیع إلیھ سبیلا، ؛ن تحصیل الراحلة، بل یلزمھ الحجإن عجز ع

كما أن صاحب الصنعة التي یحصل منھا قوتھ في سفر الحج یجب علیھ 
.)6(كمحصلھلأنھ لما كان قادرا على تحصیل الزاد في طریقھ عدّ؛الحج

كیف الجمع بین القول بوجوب الحج على القادر على :فإن قیل
السبیل بالزاد --الراحلة، وقبول تفسیر النبيالمشي على رجلیھ دون 

والراحلة؟

5ج.ت.د.القاھرة، ط-المقدمات الممھدات، مع المدونة الكبرى، مكتبة الثقافیة الدینیة:ابن رشد الجد-1
.232ص
.27:سورة الحج، الآیة-2
.232ص5المقدمات، ج:ابن رشد الجد-3
.96ص4الجامع لأحكام القرآن، ج:القرطبي-4
.501ص1المعونة، ج:عبد الوھاب البغدادي-5
.318ص4أضواء البیان، ج:الشنقیطي-6
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:فالجواب من وجھین
لأن ؛فسر الآیة بأغلب حالات الاستطاعة--أن الظاھر أنھ :الأول

الغالب أن أكثر الحجاج آفاقیون قادمون من بلاد بعیدة، والغالب أن 
عدم الإنسان عاجز عن المشي على رجلیھ في المسافات الطویلة، وكذا 

الآیة كان بالأغلب، والقاعدة --إمكانھ السفر بلا زاد، فتفسیر النبي 
أن النص إذا جرى على الأمر الغالب لم یكن لھ "المقررة في الأصول 

".مفھوم مخالفة
أن االله عز وجل سوى في كتابھ الكریم بین الحاج الراكب :الثاني

وذلك في قولھ الحاج الماشي على رجلیھ، وقدم الماشي على الراكب،
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاًََ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ :تعالى
.عَمِیقٍ

المكلف أنن تبی، یظھوره وھر البحث رجحانھظوعلى ھذا الذي أ
جملة إن توفر لدیھ الزاد والراحلة، فلیس یستلزم ذلك أن یكون یدخل في 

المناطات التي تتناولھا تلك النصوص الشرعیة القاضیة بوجوب الحج 
بل إنما یكون كذلك إذا أمكنھ الوصول إلى البیت بلا ، على المستطیع

مشقة عظیمة زائدة على مشقة السفر العادیة، مع الأمن على النفس 
.والمال، ھذا وإن لم یكن لھ زاد ولا راحلة، واالله تبارك وتعالى أعلم
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.أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الذّكاة:الفرع الثاني
.وفیھ بحث اختلاف الفقھاء فیما یجب قطعھ من الذّبیحة عند الذّبح

اتّفق الفقھاء على أن الذّبح الذي یقطع فیھ الودجان والمريء 
.)1(والحلقوم مبیح للأكل 

ھا؟واختلفوا ھل الواجب قطع الأربعة كلّھا أو بعض
ما أنھر الدّم وذكر اسم االله :في ھذا قولھ--ذلك أنھ ثبت عنھ

.))2فكل
والحدیث صریح في إباحة أكل الذّبیحة إذا حصل إنھار الدّم عند 
الذّبح، وھذا لا خلاف فیھ بین الفقھاء ، وإنما الخلاف في الحدّ الأدنى من 

بح شرعا، من إنھار الذي یلزم قطعھ لتحقیق معنى الذّ)3(عدد الأوداج 
.ق الرّوح دون تعذیبالدّم، وإزھا

:وصورة سبب الاختلاف في ھذه المسألة كالآتي 
ومقتضاھا أن إنھار الدم في الذبح یبیح أكل الذّبیحة :المقدمة النقلیة

)4(.
ومقتضاھا النظر في الحدّ الأدنى من عدد الأوداج :المقدمة النظریة

الصورة من الذبح من جملة المناطات ،حتى تكون ھذهقطعھیلزمالذي 
وتتناولھا تلك النصوص الشرعیة القاضیة بإباحة أكل التي تتعلق بھا 

.الذبیحة إذا حصل إنھار الدم عند الذبح
:مذاھب الفقھاء في المسألة

ذھب الحنفیة إلى أن الواجب ھو قطع ثلاثة غیر معیّنة من -1
الأربعة، إمّا الحلقوم 

.825ص 1بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-1
من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب الشركة، باب-2

.، واللفظ لھ )1968(برقم...جواز الذبح بكل ما أنھر الدم:لم في كتاب الأضاحي باب، ومس)،2507(
فأما الودجان فھما عرقان من الجانبین یتصل بھما أكثر .وھي الودجان والحلقوم والمريء تغلیبا-3

ا عروق البدن، ویتصلان بالدّماغ،وأما المريء فھو عرق متصل بالفم والمعدة، یجري فیھ الطعام منھ
.إلیھا، وھو البلعوم مبلع  الطعام والشراب

وأما الحلقوم فھو عرق واصل بین الدماغ والرئة والفم والأنف، یجتلب بھ الھواء الرطب ، ویدفع بھ 
كفایة الطالب الرباني مع حاشیة :محمد بن علي بن خلف المنوفي:ینظر.الھواء الحار ، كالمروحة للقلب 

.215-214ص 2العدوي ، ج
.ع اعتبار باقي شروط الذبحم-4
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ا المريء والحلقوم وأحد الودجین، أو المريء والودجان، وإمّ
.)1(والودجان

وذھب المالكیة في المشھور إلى أنھ لا بدّ من قطع الحلقوم -2
والودجین، ولا یجزئ أقلّ من ذلك، كما أن المشھور من المذھب عدم 

.)2(اشتراط قطع المريء 
وذھب الشافعیة والحنابلة إلى اشتراط قطع الحلقوم والمريء،-3

.)3(واستحباب قطع الودجین 
:رض الأدلّة ـع
.))4ما فرى الأوداج فكلوه-:-أما الحنفیة  فتمسكوا بقولھ-1

.)5(ھذا جمع، وأقلّ الجمع ثلاثة :قالوا
ولأن للأكثر حكم الكلّ فیما بني على التّوسعة في أصول الشّرع، 

.)6(والذّكاة مبنیة على التوسعة، حیث یُكتفى فیھا بالبعض
:وأما المالكیة فاستدلّوا على مذھبھم بما یأتي -2
.))7ما أنھر الدّم وذُكر اسم االله فكل-:-قولھ -

لأنھا مجرى ؛بقطع الأوداجإلاوذلك لا یكون ؛وإنھار الدم إجراؤه
.)8(الدم

وأما المريء فلیس بمجرى الدم وإنما ھو مجرى الطعام، ولیس فیھ 
.سیر الذي لا یحصل بھ الإنھارمن الدم إلاّ الی

باعتبار الودجین، ولا قال-رضي االله عنھما–أن ابن عباس -
).1(مخالف لھ من الصّحابة،ولا یُعلم أحد منھم قال باعتبار المريء 

-294ص 6ت ،ج.لبنان،ط،د/بیروت-رد المحتار على الدر المختار، دار الفكر:ابن عابدین-1
.غیر أن المشھور في المذھب الحنفي أن ھذا رأي الإمام أبي حنیفة ، فالصاحبان قد خالفاه .295

:، والباجي691ص 2نة،جالمعو:،وعبد الوھاب البغدادي606ص 1المدونة الكبرى،ج:مالك-2
.223ص 4المنتقى، ج

كشاف القناع على متتن :، والبھوتي271-270، 265ص 4مغني المحتاج،ج:محمد الشربیني-3
شرح :، والبھوتي204-201ص 6ھـ،ج1394:مكة المكرمة، لطبعة-الإقناع، المطبعة الحكومیة

406-404ص 3منتھى الإرادات،ج
ما یجوز من الذكاة في حال :غا عن ابن عباس ، في كتاب الذبائح، بابأخرجھ مالك في الموطأ بلا-4

.الضرورة
.295ص6رد المحتار على الدر المختار، ج:ابن عابدین-5
.41ص 5بدائع الصنائع، ج:الكاساني-6
.سبق تخریجھ قریبا -7
.223ص 4المنتقى، ج:الباجي-8
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الذّكاة مبنیة على فري ما كان فریھ أسرع موتا، لأنھ أخف على -
.)2(الحیوان، والودجان أسرع في ذلك من المريء 

لم یكمل في ھذه المواقع جاز أن یعیش معھ الحیوان ولأن الذبح ما-
)3(.

ما أنھر الدم وذكر -:-وأما الشافعیة والحنابلة فتمسكوا بقولھ -3
.))4اسم االله فكل
.وقطع الحلقوم والمريء منھر للدم فتعلق بھ الإجزاء :قالوا

إن االله -:-ولأن مقصود الذكاة فوات النفس بأخف ألم، لقولھ-
كتب الإحسان على كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم 

.))5فأحسنوا الذّبح، ولیُحدّ أحدكم شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ
والأسھل في فوات الرّوح انقطاع النفس، وھو بقطع الحلقوم أخص 

.لأنھ مسلك الجوف، ولیس بعد قطعھما حیاة؛ وبقطع المريء
ن قد یُسلّان من الإنسان والبھیمة فیعیشان، فكان اعتبار والودجا

.)6(الذّكاة بما لا تبقى معھ حیاة أولى من اعتبارھا بما تبقى معھ حیاة 
:التّــرجیح

إن النّاظر في كلّ ما سبق یتبین لھ أن الشافعیة ومن وافقھم بنوا 
ھاق رفع للحیاة أي إز-والذبح أحد أقسامھا–نظرھم على أن التذكیة 

الروح، ولا ریب أن الحیاة لا تبقى بعد قطع الحلقوم والمريء، وقد تبقى 
.بعد قطع الودجین بزعمھم، ولھذا ذھبوا إلى استحباب قطعھما

یظھر في الشرع أن الذبح لیس لرفع الحیاة فحسب، غیر أن الذي
ا، وإلاّ فالمنخنقة، والموقوذة، والمتردّیة، والنّطیحة قد رفعت حیاة كلّ منھ

ومع ذلك فھي مُحرّمة، ممّا یدلّ على أن رفع الحیاة لا بدّ أن یكون معھ 

.223ص 4المصدر السابق، ج-1
.223ص 4نفسھ، جالمصدر -2
.691ص 2المعونة ، ج:عبد الوھاب البغدادي -3
.سبق تخریجھ-4
الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحدید الشفرة، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب الصید والذبائح، باب-5

)1955(.
.406ص 3شرح منتھى الإرادات، ج:والبھوتي270ص 4مغني المحتاج، ج:محمد الشربني-6
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حیث ؛إنھار الدّم أیضا، وذلك لا یتم على الوجھ الأكمل إلا بقطع الودجین 
.)1(اتصالا بأكثر عروق البدن، بل وبالدماغ أیضا اأن لھم

لك على أن الشافعیة ومن معھم أوجبوا إنھار الدم، ولكنھم رأوا أن ذ
.یتمّ بقطع الحلقوم والمريء

كما أنّھ لا یخفى أن من المعاني المعتبرة شرعا عند الذبح عدم 
إن االله كتب الإحسان على كلّ -:-تعذیب الحیوان، ویشھد لھذا قولھ 

شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ولیحدّ أحدكم 
.))2شفرتھ، ولیرح ذبیحتھ

ذا إلى جانب أن التذكیة تأتي بمعنى التّطیب، ولھذا وصفت بھا ھ
رائحة ذكیة، وأشار إلى ھذا الإمام القرطبي في تفسیره :الرّائحة، فیقال

(فقال فالحیوان ذكّیت الذّبیحة أذكّیھا مشتقّة من التطیب،یقال رائحة ذكیة، :
.)3()لأنھ یتسارع إلیھ التّجفیفإذا أسیل دمھ فقد طُیّب؛

أو إزھاق ،ذا ممّا یدلّ على أن المعتبر في الذّكاة لیس ھو الموتھ
الرّوح مطلقا، وإنما المعتبر الموت على وجھ یطیب معھ اللّحم، ویفترق 

.)4(-وھو الدّم–من الحرام -وھو اللحم-فیھ الحلال
فإن الذي یثبت لھ الرّجحان ھو مذھب المالكیة ،على ھذا كلّھوبناء

إزھاقا للرّوح، وتخلّصا (قطع الحلقوم والودجین معا، القائلین باشتراط
من المادّة النّجسة التي ھي سبب التّحریم، والإسراع في ذلك تفادیا 

أكفأ من غیرھما، وأسرع -أي الودجین-للتّعذیب، فضلا عن أنّ قطعھما
في إسالة الدم وإنھاره، وھو مقصود الشرع، وأكثر تحقیقا لمعنى التذكیة، 

.)5()الحلّ، دون الاكتفاء بقطع واحد منھماأي لمناط 

.327-326ص 2بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ،ج:الدریني-1
.سبق تخریجھ-2
.36ص6الجامع لأحكام القرآن، ج:القرطبي-3
.24ص 2أحكام القرآن، ج:ابن العربي-4
.328ص2بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ،ج:الدریني-5
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:تمھید
شرعت المعاملات لتنظیم حیاة الناس، وتحقیق منافعھم،وسدّ
حاجیاتھم التي تقتضیھا حیاتھم، ویستوجبھا معاشھم ، والتي ینبني على 

.مة ة شاملة متقدّتحقیق تنمیّور الاقتصاد، أساسھا تطوّ
في نظام فلم والحیالظّونفي،ولأجل تحقیق العدل والإنصاف

، شرعت جملة من القواعد والمبادئ  لتصحیح ھذه ةالمعاملات المالیّ
.ا یبطلھاوتخلیصھا ممّالمعاملات، 

با، وقاعدة الغرر، وقاعدة قاعدة الرّ:فكان من جملة ھذه القواعد
.الجھالة

(ابن العربي مشیرا إلى ذلكیقول الإمام د یرجع إلى البیع من اسالف:
:ثلاثة أشیاء

)ا من أكل المال بالباطلرر والجھالة، وإمّا من الغبا، وإمّا من الرّإمّ
)1(.

ل علیھا في سائر عوّوھذه القواعد لیس تحكم البیوع فقط، بل یُ
.ة، كما ھو واضح في كتب الفقھاء المعاملات المالیّ

لف فیھا بین ة قد اختُجد ثمة كثیر من المعاملات المالیّھذا ولقد وُ
ه الاختلاف في أصل تلك ردّمنع، وھذا الاختلاف لم یكن مالوالجواز

ما سببھ الاختلاف في تحقیق وإنّفق علیھا، ة متّالقواعد، فھي قواعد قطعیّ
تلك تتقاضاه و تتناولھ المعاملات ممّاالمناط، أي في إثبات كون ھذه

.ھي لیست كذلك أو ،القواعد
:وھذا ما سأتناولھ في ھذا المبحث من خلال المطالب الآتیة

القبس في شرح موطأ ابن أنس ، تحقیق أیمن نصر الأزھري ،وعلاء إبراھیم الأزھري، :ابن العربي-1
.194ص3م، ج1998/ھـ1419:لبنان، الطبعة الأولى /بیروت-ب العلمیةدار الكت



في اختلاف الأحكام الفقھیةأثر تحقیق المناط الفصل الثاني     

166

أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام المعاملات :لالأوّالمطلب 
بابقاعدة الرّقة ة المتعلّالمالیّ

.باى الرّمن بیان مسمّفي ذلك،لابدّوقبل الأخذ 
.)1(یادةالزّ:غةبا في اللّالرّ

ماثل في معیار عقد على عوض غیر معلوم التّ(:رعوفي الشّ
.)2()حدھماأخیر في البدلین أو أالتّرع على العقد، أو مع الشّ

.سیئةربا الفضل، وربا النّ:با نوعانوالرّ
حد العوضین المتجانسین على البیع مع زیادة أ(ا ربا الفضل فھوأمّف
.)3()الآخر

بیع أصناف مخصوصة بشرط الأجل في أحد (ھو فسیئة ربا النّأمّا و
.)4()العوضین

با رت على منع الرّرع وتظاھوقد تضافرت نصوص الشّھذا، 
.وتحریمھ

وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا:من ذلك قولھ تعالى
)5(.

با الرّآكلَ--االله لعن رسولُ:قال--نة حدیث جابر ومن السّ
.))6ھم سواء:ھ،وقالھ وشاھدیْھ وكاتبَؤكلَومُ

.)7(با في الجملة وقد أجمع المسلمون على تحریم الرّ
-ابن العربيالإمامبا ھي أولى القواعد العشر التي أثبتھاوقاعدة الرّ
نبني علیھا معنى الكتاب یھ ـأ، ورأى أنّموطّفي شرحھ ال-رحمھ االله تعالى

.)8(اظر في أثناء الأبواب ، ویرجع إلیھا النّ-تاب البیوعیعني ك–
اثنان، المطلبھذا ولقد كان عدد المسائل التي تناولتھا في ،ھذا

.وذلك في فرعین اثنین 

.213مختار الصّحاح، ص :الرّازي-1
:بیروت، الطبعة الأولى –مغني المحتاج إلى معرفة ألفاض المنھاج، دار الفكر :محمد الشّربیني-2

.21ص 2م، ج1994
.21ص 2المصدر نفسھ ، ج-3
.21ص 2المصدر نفسھ ، ج-4
.275:سورة البقرة، الآیة-5
).1598(لعن آكل الربا ومؤكلھ، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب البیوع، باب-6
.8ص 11صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي-7
.194ص3القبس ج:ابن العربي -8
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حكم الفقھاء في تحقیق المناط في اختلافأثر:لالفرع الأوّ
."لتعجّضع و"مسألة

یادة فیھ،واختلفوا ین مقابل الزّالدّتأخیرأھل العلم على تحریمأجمع 
ین، وھو المطلق شيء من الدّأي تعجیل القضاء مقابل حطّ،في عكسھ

."لضع وتعجّ"علیھ 
ة من ائن والمدین على إسقاط حصّفق الدّالمقصود بالمسألة أن یتّو

.)1(ل المدین الباقي بشرط أن یعجّ،ینالدّ
:ة كالآتيـاء في المسألـورة سبب اختلاف الفقھـصو

تقاضتھا قاعدة ةـمعاملة مالیّكلّومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
.تمنع با الرّ

، ھل "لضع وتعجّ"ظر في مسألة ا النّتضاھومق:ةظریّمة النّالمقدّ
؟ق فلا تمنع ق فیھا فتمنع، أو غیر متحقّبا متحقّمعنى الرّ

من -أعني مسألة ضع وتعجل–ة ھل ھذه المعاملة المالیّ:أو بعبارة أخرى
، فیقضى بمنعھا، أو لا؟االمعاملات التي تتقاضاھا وتتناولھا قاعدة الرب

:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
، منھم ینفي الدّ"ل ضع وتعجّ"ذھب جمھور أھل العلم إلى منع -1

وایتین افعي في أحد قولھ، وأحمد في أشھر الرّوالشّ،ومالك،أبو حنیفة
رضي االله –حابة عمر ، وزید بن ثابت ومن الصّوابن حزم،عنھ، 
.)2(-عنھما

ابن :ھذه المعاملة  منھمالعلم إلى جواز وذھب بعض أھل -2
افعي في قول، وأحمد في حابة، والشّمن الصّ-االله عنھمارضي-عباس

روایة، واختار ھذا المذھب شیخ 

.491ص 2كفایة الطّالب الرّباني ومعھ حاشیة العدوي، ج:محمد بن علي المنوفي -1
ص 2بدایة المجتھد، ج:،وابن رشد448ص 6المنتقى، ج:، والباجي468الموطأ ،ص :ك مال-2

، 363-361ص 4المغني ، ج:، وابن قدامة 273ص 5شرح فتح القدیر، ج:، وابن الھمام 249
.474ص 8المحلى، ج:وابن حزم 
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.)2(-تعالىرحمھما االله–م وتلمیذه ابن القیّ)1(ةالإسلام ابن تیمیّ
ھل العلم أمن "لضع وتعجّ"من أجاز أن یكون كلّومن الجائز 

ائن بغیر الدّ، كأن یضعبغیر شرطما یقصد بھ الحطّإنّ،سلفا وخلفا
ھ من ـلأنّ؛ل المدین الباقي بغیر شرط، وھذا لا غبار علیھشرط، ویعجّ

.)3(باب المعروف 
:ةرض الأدلّـع
:بما یأتي"لضع وتعجّ"معاملة الجمھور على عدم جواز استدلّ-1
أسلفت رجلا مئة دینار، ثمّ:ما روي عن المقداد بن الأسود قال-

ل لي تسعین عجّ:فقلت لھ--االله ولُخرج سھمي في بعث بعثھ رس
--نعم، فذكرت ذلك لرسول االله :فقالعشرة دنانیر،دینارا وأحطّ

.))4أكلت ربا یا مقداد وأطعمتھ:فقال
، ولو صحّ)5(فیھ ضعفا في سندهجیب عن ھذا الحدیث بأنّوأُ

.زاعالنّصراحتھ في محلّلا سواه لأغنى عمّ
جل یكون ھ سئل عن الرّأنّ-رضي االله عنھما-عن عبد االله بن عمر-
؟لھ الآخرویعجّفیضع عنھ صاحب الحقّجل، أجل إلى ین على الرّلھ الدّ

.)6(االله بن عمر ونھى عنھفكره ذلك عبدُ

قب بتقي الدین ، الإمام ھو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن تیمیة الحراني، الدمشقي، الكل-1
المحقق، الحافظ، المجتھد، المحدّث، المفسّر، الأصولي، النّحوي، شیخ الإسلام، وقدوة الأنام، أحد أئمة 

الفتح :المراغي :ینظر في.ھـ728:فتاوى ابن تیمیة، توفي سنة:المذھب الحنبلي، مؤلفاتھ كثیرة منھا
.137-134ص 2المبین، ج

، وابن 249ص 2بدایة المجتھد، ج:، وابن رشد 273ص 5تح القدیر، جشرح ف:ابن الھمام-2
إغاثة اللھفان من :، وابن القیم3إعلام الموقعین ، ج:، وابن القیم363-361ص 4المغني، ج:قدامة

.10ص 2م، ج1997-ھـ1417:مصاید الشّیطان، دار المنار، الطبعة الأولى
.474ص 8المحلى، ج:ابن حزم-3
كما –و في سنده .لا خیر في أن یعجلھ بشرط أن یضع عنھ:ھ البیھقي في كتاب البیوع، بابأخرج-4

.28ص 6السنن الكبرى، ج:ینظر.ضعف.قال الإمام البیھقي
.11ص 2إغاثة اللھفان ، ج:ابن القیم-5
.ما جاء في الربا في الدین:أخرجھ مالك في كتاب البیوع، باب-6
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:ومن المعقول
، "ك ني أزدْأنظرْ"ة وھو المعروف بـقد ثبت تحریم ربا الجاھلیّ-

مانمقابلة الزّظرة، بجامع دة مع النّیاشبیھا بالزّ"لضع وتعجّ"ولما كان 
ل یادة في زمان الأوّالزّفإنّ؛ن جمیعامن في الموضعیبمقدار من الثّ

من اني قابلھ الحطّمان في الثّمن الزّین، والحطّیادة في قدر الدّقابلتھا الزّ
.)1(ھما سواء في الحكم ین، وبھ یعلم أنّقدر الدّ
فیھ شراء الجنس الواحد ببعضھ ین مقابل تعجیلھ من الدّالحطّ-

.)2(في الجنس الواحد لا یجوزساءفاضل والنّأخیر، والتّفاضلا مع التّمت
فاستدلّوا بما منھ ین مقابل الحطّأما القائلون بجواز تعجیل الدّ-2

:یأتي
--بيلما أمر النّ:قال-رضي االله عنھما–اس ما روي عن ابن عبّ-

ك دینة، جاء ناس منھم فقالوا یا رسول االله ، إنّمن المضیربإخراج بني النّ
ضعوا -:-بي فقال النّ،ون لم تحلّیاس دأمرت بإخراجھم ولھم على النّ

.))3لواوتعجّ
فلا یصلح للاحتجاج، یثبت،ضعیف لا ھ بأنّالحدیثعن ھذا وأجیب 

:تھ فلا دلیل فیھ أیضا لما یأتيم بصحّوإن سلّ
ائن والمدین على الوضع ى المشارطة بین الدّعلھ لیس فیھ نصّلأنّ-

)4(.
.)6(ة فیھ للمجیز، فلا حجّ)5(با ھذا كان قبل تحریم الرّإنّ-

ضع "الاستدلال بھذا الحدیث على جوازھ لا یصحّوحاصل الأمر أنّ
:لأمور ھي"لوتعجّ

، 249ص 2بدایة المجتھد، ج:، وابن رشد450ص 6المنتقى، ج:باجي ، ال468ص:الموطأ-1
.11ص 2إغاثة اللھفان، ج:، وابن القیم363-361ص 4المغني ، ج:وابن قدامة

.399ص 3شرح الزرقاني على الموطأ، ج:الزرقاني -2
:لحاكم أیضا وقالمن عجل لھ أدنى من حقھ،وضعفھ، ورواه ا:أخرجھ البیھقي في كتاب البیوع، باب-3

.ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وتعقّبھ الذّھبي بأنّ في سنده من ھو ضعیف
بیروت، -شعیب الأرنؤوط ،مؤسسة الرسالة:شرح مشكل الآثار،تحقیق:أحمد بن محمد الطّحاوي-4

.63ص 11ھـ،ج1415:الطبعة الأولى
:ینظر.بني النضیر كان على رأس ستة أشھر من بدر لأنّ تحریم الرّبا كان في وقعة خیبر ، وإجلاء -5

كراتشي –محمد تقي عثمان، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة :إعلاء السنن، تحقیق:ظفر أحمد التّھانوي 
.354ص14ت، ج.د.ط
ص 11، والطّحاوي، شرح مشكل الآثار، ج398ص 3شرح الزرقاني على الموطأ، ج:الزرقاني -6
63.
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.بیان ذلك ضعف إسناده كما مرّ-
أنّ:عند آل الأصولررّقة إلیھ، والمقكثرة الاحتمالات المتطرّ-

ق إلیھا الاحتمال، كساھا ثوب الإجمال ، فبطل قضایا الأحوال، إذا تطرّ
.بھا الاستدلال

ریعة في المعاملات وقواعدھا مخالف لمقاصد الشّھذا الحدیث أنّ-
على صّأتى النّة، ثمّیّستقراء قاعدة كلّلاإذا ثبت با(ھ ر أنّالمقرّوة، العامّ

لجمع في امناعدة بوجھ من وجوه المخالفة، فلا بدّیخالف القجزئيّ
على مع الحفظ إلاّعلى ذلك الجزئيّارع لم ینصّالشّلأنّ؛ظر بینھمانّال

ریعة، ة ھذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشّیّإذ كلّ؛تلك القواعد
.)1()ارع لقواعد بإلغاء ما اعتبره الشّفلا یمكن والحال ھذه أن تخرم ا

ھ كان لا یرى أنّ-رضي االله عنھما-اسھ ثبت عن ابن عبّنّأوا بستدلّوا
.)2(ي ل لك وتضع عنّبأسا أن یقول المدین أعجّ

:وقد أجیب عن استدلالھم ھذا بما یأتي
من نھیھ عن بیع آجل --بي عن النّثبتأي مخالف لماھذا الرّأنّ-
.بعاجل
كان ھ أنّعلى يّـمبنھذا –رضي االله عنھما –اس رأي ابن عبّأنّ-

رجوعھ إلى قول الجمھور من سیئة، وقد صحّفي النّبا إلاّلا یرى الرّ
.)3(ة فیھ حابة، فلا حجّالصّ

:ولھؤلاء من المعقول ما یأتي
ین یادة في الأجل والدّن الزّذلك یتضمّفإنّ؛باالرّھذا ضدّأنّ-

ة ن براءة ذمّتتضمّ"لضع وتعجّ"،وذلك إضرار محض بالغریم، ومسألة 
لھ، فكلاھما حصل لھ الانتفاع ین، وانتفاع صاحبھ بما یتعجّالغریم من الدّ

ضرره لاحق بالمدین، نّإبا المجمع علیھ ، فمن غیر ضرر، بخلاف الرّ
.)4(با صورة ومعنىالرّین، فھذا ضدّالدّبربّونفعھ مختصّ

.وما بعدھا 6ص 3الموافقات، ج:يالشاطب-1
جوھانسبورغ ، -حبیب الرّحمان الأعظمي، المجلس العلمي:المصنف، تحقیق:عبد الرزاق ھمام-2

.72ص 8ھـ، ج1390:الطبعة الأولى
ولكن الظاھر أنّ ھذه المسألة تندرج تحت ربا .353ص 14إعلاء السنن، ج:أحمد التھانوي-3

.لك عند ذكر أدلّـة الجمھور من المعقول النسیئة،وقد مرّ بیان ذ
.12ص 2إغاثة اللھفان، ج:ابن القیم-4
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بصحیح ، با صورة ومعنى لیسالرّھذا ضدّالقول بأنّنّأوأجیب ب
.)1("لضع وتعجّ"ق في مسألة با متحقّمعنى الرّما سبق أنّل

رر، لى أعظم الضّریعة إذبا یادة في الرّمقابلة الأجل بالزّولأنّ-
ة بغیر فائدة، وفي مّفة، فتشتغل الذّرھم الواحد ألوفا مؤلّیر الدّصوھو أن ی

.)2(عجیل لھبالتّین، وینتفع ذلك ن الدّة ھذا مص ذمّعجیل تتخلّالوضع والتّ
یون، وسمّىمم من الدّع إلى براءة الذّلھ تطلّ-تعالى–ارع الشّأنّ-

تھ تخلیص لھ من الأسر، وھذا ضدّالغریم المدین أسیرا، ففي براءة ذمّ
.)3(بر یادة مع الصّشغلھا بالزّ

:حــرجیالتّ
ن رجحان یتبیّ،بھ الفریقان في المسألةاستدلّاموبعد عرض أھمّ

ة ما ین مقابل تعجیلھ، لقوّمن الدّھب الجمھور المقتضي منع الحطّمذ
ھ، ولكثرة القائلین بھ من یة مخالفة، أمام ضعف أدلّقوا بھ من أدلّتعلّ
با، ة القاضیة بتحریم الرّرعیّلف والخلف، ولكونھ موافقا للقواعد الشّالسّ
.ھیلإیةرائع المؤدّوالذّ

.جمع علیھ أھل المدینةا مما أمذھبھم ھذھ إلى جانب أنّھذا كلّ
(أجاء في الموطّ ختلاف فیھ اوالأمر المكروه الذي لا :قال مالك:

الب أجل، فیضع عنھ الطّإلىین جل الدّجل على الرّرّلعندنا، أن یكون ل
.)4()لھ المطلوبویعجّ

أعني مسألة –ة ورة من المعاملات المالیّھذه الصّن أنّضح ویتبیّوبھذا یتّ
با التي من جملة المناطات التي تتناولھا وتتقاضاھا قاعدة الرّ-لضع وتعجّ

.مقتضاھا المنعُ
ین على وجده المعروف من غیر اشتراط من الدّالحطّإنّمّث

عجیل لیس بعیدا عن مذھب الجمھور، وبھذا یمكن الجمع بین المذھبین التّ
ما والجواز إنّعجیل،مقابل التّما كان لأجل اشتراط الحطّالمنع إنّعلى أنّ

.لأجل المعروف من غیر اشتراطأرید بھ الحطّ

.وذلك فیما استدلّ بھ الجمھور من المعقول-1
.12ص 2إغاثة اللھفان، ج:ابن القیم-2
.12ص 2المصدر نفسھ، ج-3
.468الموطّـــأ، ص-4
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ومن باب (:-رحمھ االله نعالى-)1(الحافظ ابن عبد البر الإمامقال
ه من ص فیھ عدّل، ومن رخّبا عند أھل العلم ضع وتعجّالرّ

.)2()المعروف
فاضل أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في جواز التّ:انيالفرع الثّ

دمھ في اللّحوموع
ة متى اختلفت أصنافھا جاز الأموال الرّبویّمن المتّفق علیھ أنّ

الذّھب بالذّھب، -:-كا بقولھ فاضل بینھا، إذا كان یدا بید، تمسّالتّ
مر، والملح مر بالتّعیر، والتّعیر بالشّ، والشّبالبرّوالفضّة بالفضّة، والبرّ

بید، فإذا اختلفت ھذه الأصناف بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، یدا 
.))3فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا بید

.ةـبویّحوم من الأموال الرّاللّومعلوم أنّ
حوم، ھل یجوز التفاضل بینھا أو لا وقد اختلف الفقھاء في اللّھذا، 

یجوز؟
:م كالآتيـاختلافھبوصورة سب

عند ةبویّموال الرّفي الأفاضلومقتضاھا جواز التّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
.اختلاف الأصناف، إذا كان یدا بید

حوم، ھل ھي مختلفة ظر في اللّومقتضاھا النّ:ةظریّمة النّالمقدّ
غیر مختلفة صنفا فلا یجوز وأفاضل، ق المناط، فیجوز التّیتحقّفصنفا 

ق المناط؟حیث لم یتحقّ؛فاضلالتّ
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

(-تعالىرحمھ االله-یفة حنبوقال الإمام أ-1 حوم معتبرة بأصولھا، اللّ:
حمان، وإن اختلف الأصلان اختلف فإن تجانس الأصلان تجانس اللّ

ھا على اختلاف أنواعھا جنس واحد، وكذا لحوم حمان، فلحوم الإبل كلّاللّ
أن والمعز جنس ھا جنس واحد، ولحوم الغنم من الضّالبقر والجوامیس كلّ

الإمام الحافظ النظار، شیخ علماء الأندلس، ھو یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، -1
التمھید ، والاستذكار، ولھ أیضا الكافي في فقھ أھل :وكبیر محدثیھا، ألف في الموطأ كتبا مفیدة منھا

.ھـ463المدینة وغیر ذلك، توفي سنة 
شجرة النور الزكیة، ص :، ومحمد مخلوف359-357الدیباج المذھب ، ص :ابن فرحون :ینظر في

119.
التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق عبد االله بن الصدیق، :ابن عبد البر-2

.91ص4م ج1979/ھـ1399:الطبعة
.)1587(الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب البیوع، باب–3
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مناجزة، مثلا نس منھا لا یجوز بیع بعضھ ببعض إلاّجواحد وھكذا، وكلّ
.)1()بمثل

حوم ثلاثة اللّفي ھذا أنّ-تعالىرحمھ االله–ومذھب الإمام مالك -2
یر الأنعام والوحش صنف، ولحوم الطّمنلحوم ذوات الأربع:أصناف

لأصناف بالآخر االماء صنف، فیجوز بیع أحد ھذه صنف، ولحوم دوابّ
.)2(متماثلایجوز بصنفھ إلاّمتفاضلا، ولا

:قولان مشھوران-تعالىرحمھ االله–افعي وفي مذھب الإمام الشّ-3
الإمام لقدیم من قول لھ صنف واحد، ونسب حم كلّاللّأنّ:لالأوّ

.افعيالشّ
.)3(كقول الإمام أبي حنیفة، ونسب ھذا القول إلى الجدید:انيالثّ
:ثلاث روایات-تعالىرحمھ االله–وفي مذھب الإمام أحمد -4

، وھذه الرّوایة قریبة من مذھب الحیوان أربعة أجناسأنّ:الأولى
مالكا یجعل الأنعام والوحش جنسا واحدا، الإمام أنّمالك، إلاّالإمام

.الأنعام جنس، والوحش جنسأحمد أنّالإماموالمنقول عن
صنافھ باختلاف الحیوان تختلف أأبي حنیفة، أنّالإمامكقول:انیةالثّ
.أجناسھ

.ھ جنس واحدحم كلّاللّأنّ:الثةالثّ
، فھو المذھب عندھم، وعلیھ )1(ھا أجناسحیح عند الحنابلة أنّوالصّ

.)2(الأكثر
حم بیع اللّلأنّ؛قسیماتاھریة فلا اعتداد عندھم بھذه التّا الظّوأمّ

في ري إلاّبا لا یجھم یرون الرّذلك أنّ؛باحم عندھم لا یدخلھ الرّباللّ
.ةنّة الواردة في صحیح السّتّالأصناف الس

شرح فتح القدیر، :ابن الھمام، و640ص2الحجة على أھل المدینة، ج:محمد بن الحسن الشیباتي-1
.297ص5ج
المعونة، :، وعبد الوھاب البغدادي368ص6المنتقى، ج:، والباجي141ص3ج:المدونة الكبرى-2
-961ص2ج

، واختلفوا في الجراد ھل ھو صنف رابع أولا؟ وذلك لاختلافھم في ربویتھ بناء على اختلافھم في 962
تدخل فیھا أولا؟"غلبة العیش"دخار، ھل علة الربا التي ھي الاقتیات والا

:ینظر.قد شُھّر، والرّاجح أنّـھ ربوي-أعني بأن الجراد ربوي والثاني أنھ غیر ربوي-وكلّ من القولین
.73-72ص3حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج

.153-152ص10المجموع، ج:، والنووي26-25ص3الأم، ج:الشافعي–3
.143-142ص4لمغني، جا:ابن قدامة-1
.18ص5الإنصاف، ج:المرداوي-2
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:الخلاف یدور بین ثلاثة مذاھبوعلى الجملة، فإنّ
الحیوان أجناس حسب اختلاف أصولھ، وھو مذھب القول بأنّ-1
وایات عند الرّافعي في الجدید، وأصحّالشّالإمام أبي حنیفة، والإمام 
.الحنابلة
الأنعام والوحش صنف، :أصنافالحیوان ثلاثة القول بأنّ-2

.مالك وأصحابھالإمام الماء صنف، وھو مذھب یر صنف، ودوابّوالطّ
افعي في الشّالإمامھ جنس واحد، وھو قولالحیوان كلّالقول بأنّ-3

.أحمدالإمام وایات عن القدیم، وإحدى الرّ
:ةـرض الأدلّـع
:ة ومن وافقھم بما یأتيق الحنفیّتعلّ-1
كاة، فدلّبعضھا إلى بعض في الزّلبقر والغنم لا یضمّالإبل وا-
حمان مختلفة كانت فروعھا ھا أجناس مختلفة، ولما كانت أصول اللّعلى أنّ

.)3(فاضل في الجنس الواحد منھا، ویجوز عند الاختلافأجناسا، یحرم التّ
ز ، كما تتمیّھا بالإضافة إلى الاسم الخاصّحوم كلّز اللّما تتمیّإنّ-

فاضل ز یحرم التّصنف متمیّان بإضافتھا إلى أصولھا، وعلیھ فكلّالأدھ
.)4(الاختلاففي بیعھ بنفسھ، ویجوز عند

:ة بما یأتيك المالكیّوتمسّ-2
لأنّ؛ھا جنس واحدلحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلّ-

ق تعالى فرّاالله 
:،وقال))1یْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَیْنِمِنْ الضَّأْنِ اثْنَ:بین أسمائھا في حیاتھا، فقال

ِوَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَیْنِوَمِنْ الإِبِلِ اثْنَیْن)2(ّر عنھا باسم ا بعد ذبحھا فقد عبّ، وأم
وكثیر من فجمعھا بلحم واحد،،))3أُحِلَّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الأَنْعَامِ:واحد، فقال

.باءحش كالظّالأنعام الوالعلماء یدخل في بھیمة

وَلَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا :یر بجمیع أنواعھا جنس واحد، لقولھ تعالىولحوم الطّ

.، فجمع لحومھا باسم واحد))4یَشْتَھُونَ

.154ص10المجموع، ج:النووي–3
.3119ص7بدائع الصنائع، ج:، الكاساني154ص10المصدر نفسھ، ج-4
.143:سورة الأنعام، الآیة-1
.144:سورة الأنعام، الآیة-2
.01:سورة المائدة، الآیة-3
.21:سورة الواقعة، الآیة-4
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ر عن جمیعھا بلفظ االله عبّلأنّ؛ھا جنس واحدالماء كلّولحوم دوابّ
رَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْمًا طَرِیاوَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْ:واحد، وذلك في قولھ تعالى

)5(.
حاد ور، واتّر في شمولھ لأفراده بتشاكل الصّلما كان الجنس یتأثّ-

المنافع والأغراض، وتقارب وجوه الاستعمال كما ھو الحال في أصول 
لاف ھذه المعاني، وبھ تكون الإبل الأقوات، فقد اختلفت أجناسھا باخت

حاد الأغراض لاتّ؛واحداالوحش جنسا كلھا من وما شاوالبقر والغنم
ھ یر كلّور، وتقارب وجوه الاستعمال، ویكون الطّاكل الصّـافع وتشـوالمن

كلّلاختلاف تلك المعاني في؛مك جنسا واحداجنسا واحدا، والسّ
.)6(جنس

یر ظاھر الماء والطّمایز بین ذوات الأربع ودوابّالمباینة والتّ-
.)7(ثلاثة مختلفة، فوجب أن یكون لحمھا مختلفان، فھي أجناس بیّ

.14:سورة النحل، الآیة-5
.369ص6المنتقى ج:، والباجي962ص2عبد الوھاب البغدادي، المعونة، ج-6
.238ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-7
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ر الأنعام والوحش في جنس حصدعوى بأنّ،ب ھذا الاستدلالقّعُوتُ
م لا سند لھ من الأثر، ولا لزوم لحصر الأصناف في حكّتواحد محض 

.)1(ثلاثة أو أربعة أجناس، ولیس لھذا القول نظیر یقاس علیھ
:جمیعھا جنس واحد بما یأتيحوماللّالقائلون بأنّواستدلّ-3
بحیث لو حلف لا یأكل ،حد في فروع جمیع الأصولحم متّاسم اللّ-

مك،وبھ یثبت أنّیر، أو السّھ یحنث بأكلھ من لحم الأنعام، أو الطّلحما فإنّ
.)2(حمان جنس واحداللّ

فات التي كانت جمیع الحیوانات إذا فارقت الحیاة انتفت عنھا الصّ-
حاد حم تناولا واحدا، بالإضافة إلى الاتّى تناولھا اسم اللّحتّتختلف بسببھا،

ي، فلزم اعتبار المماثلة في بیع بعضھا غذّي، والتّقوّفي المنفعة، وھي التّ
.)3(حاد الجنسببعض لاتّ

:حــرجیالتّ
كلّن لھ أنّیتبیّما تعلّق بھ أصحابھا،اظر في ھذه المذاھب والنّإنّ

ة لاختلاف ھو ما تراه، وإن كان دلیل الحنفیّضابط اعي أنّطائفة تدّ
؛م علیھھ معارض بإجماع أھل المدینة فیقدّ، لكنّ)4(أقوى من جھة المعنى

ھم اختلفوا في تقدیمھ على خبر الآحاد، فكیف یختلفون في تقدیمھ على لأنّ
.من نظر ناظر، أو اجتھاد مجتھد،ما دونھ

نا في لحم ع علیھ عندالأمر المجتم:قال مالك(:أـجاء في الموطّ
ھ لا یشترى بعضھ وما أشبھ ذلك من الوحوش، أنّالإبل والبقر والغنم،

مثلا بمثل، وزنا بوزن، یدا بید، ولا بأس بھ إن لم یوزن إذا ببعض إلاّ
.)5()دا بیدـلا بمثل یـى أن یكون مثتحرّ

.641-640ص2الحجّة على أھل المدینة، ج:محمد بن الحسن الشیباني-1
.143-142ص4المغني، ج:، وابن قدامة26ص3الأم، ج:الشافعي-2
.3119ص7بدائع الصنائع، ج:، والكاساني238ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-3
.238ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-4
.454الموطّـأ، ص–5
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أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام المعاملات :انيالمطلب الثّ-
:بقاعدة الغررقة ة المتعلّلیّالما

.ى الغررلا بیان مسمّویجدر أوّ
.)1(عریض للھلاك والخطرغریر، وھو التّاسم من التّ:الغرر لغة

أمر خفت عاقبتھ وانطوى كلّ(ھ بعضھم بأنّوفي الاصطلاح عرّفھ
.)2()أمره

.)3()لامة والعطبد بین السّما تردّ(وقیل ھو 
عریف التّأنّن معنى الغرر، إلاّعریفین جاء یبیّھذا وإن كان كلا التّ

.غوي للغررلموافقتھ ومناسبتھ للمعنى اللّ؛لاني أوضح وأبین من الأوّالثّ
الذي لا (ھ ى الغرر في الاصطلاح أنّوحاصل ما یقال في مسمّ

.)4()یعرف ھل یحصل أولا
ا، ومن مباني فقھ المعاملات ة جدّوقاعدة الغرر قاعدة مھمّ،ھذا

.ة وركائزھارعیّة الشّلمالیّا
(وويقال الإمام النّ ھي عن بیع الغرر فھو أصل عظیم من ا النّوأمّ:

.)5()أصول كتاب البیوع
ة ما یكون مانعا من صحّالغرر إنّر عند العلماء أنّالذي تقرّإنّثمّ

منھ فلا ر السیر، أو مالا یمكن الاحتراز ا الغرالعقود إذا كان كثیرا، أمّ
.)6(كیمنع ذل

.413-412مختار الصحاح، :الرازي-1
.202ص3القبس، ج:ابن العربي-2
حقیق محمد أبو الأجفان، والطّاھر المعموري، شرح حدود ابن عرفة، ت:أبو عبد االله محمّد الرّصّاع-3

دار الغرب
.350ص1م، ج1993:لبنان، الطبعة الأولى/بیروت-الإسلامي

.148ص2الفروق، ج:القرافي-4
.136ص10صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي-5
.479ص4زاد المعاد، ج:، وابن القیم136ص10المصدر نفسھ، ج-6
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ة تشھد لھذه القاعدة رعیّصوص الشّوقد اجتمعت جملة من النّ
.)1(بالاعتبار

--االله نھى رسولُُ:قال-رضي االله عنھ-منھا ما رواه أبو ھریرة 
.))2عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر

البیع بالعربون، :ي تناولتھا في ھذا المطلب فمسألتانا المسائل التأمّ
.ط ثابت بقسأمین ـوالتّ

بیع الأثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في حكم :لالفرع الأوّ
العربونب

جل شیئا فیدفع إلى العربون فھي أن یشتري الرّببیع الا صورة أمّ
ھ إن نفذ البیع بینھما كان ذلك البائع من ثمن ذلك المبیع شیئا، على أنّ

من ذلك الجزء من الثّلعة، وإن لم ینفذ ترك المشتري المدفوع من ثمن السّ
.)3(عند البائع ولم یطالبھ بھ

ون ـفھو بیع یثبت فیھ الخیار للمشتري، إن أمضى البیع كان العرب
دة ة الخیار غیر محدّون، ومدّـالبیع فقد العربمن، وإن ردّجزءا من الثّ

.)4(البیع لازم لھا البائع فإنّن، وأمّـبزم
.ربون بین مانع ومجیزالعببیع الوقد اختلف الفقھاء في ،ھذا

:م كالآتيـوصورة سبب اختلافھ
ررا كثیرا منع، أو ن غعقد تضمّكلّومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة النّالمقدّ

.قاعدة الغرر وتقاضتھامعاملة تناولتھامنع كلّ:یقال
ظر في بیع العربون، ھل فیھ غرر أو ومقتضاھا النّ:ةظریّمة النّالمقدّ

ان فیھ غرر،فھل ھو من قبیل الغرر الكثیر المانع لیس فیھ غرر؟ ثم إن ك
كذلك؟ة العقد، أو ھو لیس من صحّ

العربون من متناولات قاعدة الغرر فیمنع، أو ببیع الھل :أو بعبارة أخرى
لا ؟ 

ص التي ورد فیھا النھي عن بیع الملامسة،والمنابذة، وبیع حبل الحبلة، وبیع الحصاة، كتلك النصو-1
وعسب الفحل، وأشباه ذلك من البیوع التي وردت فیھا نصوص خاصة ھي داخلة في النھي عن بیع 

.الغرر
).1519(بطلان البیع الحصاة والبیع الذي فیھ غرر، برقم :أخرجھ مسلم في كتاب البیوع، باب-2
.284ص2بدایة المجتھد، ج:، وابن رشد314ص3شرح الرزقاني على الموطأ، ج:الزرقاني–3
4م، ج1991/ھـ1412:دمشق، الطبعة الأولى-الفقھ الإسلامي وأدلتھ، دار الفكر:وھبة الزحیلي-4
449-448ص
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:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
العربون، منھم الحنفیة، ببیع الذھب جمھور العلماء إلى منع -1

،والمالكیة
.)1(یةافعوالشّ

.عندھم مع  العربونة فالبیع لا یصحّا الحنفیة والمالكیّأمّ
رط في نفس العقد فالبیع ھ إن قال ھذا الشّافعیة فذكروا أنّا الشّوأمّ

.ظ بھ حالة العقد فھو بیع صحیحباطل، وإن قالھ قبلھ ولم یتلفّ
،عنھ إلى جواز اشتراط العربونوذھب الإمام أحمد في الأصحّ-2

.)2(بیع معھ صحیح، وھو المذھب عند الحنابلةالوأنّ
:ةرض الأدلّـع
:العربون بما یأتيببیع لالمانعون لاستدلّ-1
.))3ھ  نھى عن بیع العربانأن-ّ-ما روي عنھ -

ھي عن بیع العربان، والنّ-لاملاة والسّعلیھ الصّ-نھى :قالوا 
.یقتضي البطلان، فیبطل البیع الذي شرط فیھ العربون

.)4(ھ ضعیفوأجیب عن ھذا الحدیث بأنّ
ك ن تملّ، حیث یتضمّ)5(اس بالباطلفیھ غررا وأكلا لأموال النّأنّ-

.لعة انا إذا اختار ترك السّالبائع ما دفعھ إلیھ المشتري مجّ
ھو الذي یملك عدم ھ لیس فیھ غرر، فالمشتري وحده ونوقش ھذا بأنّ

ا مع اختلال شيء منھا انھ، أمّإتمام العقد في حال اكتمال شروطھ وأرك
ما لأنّ؛اس بالباطلما دفعھ یرجع إلیھ، ولیس فیھ أكل لأموال النّفإنّ

، 314ص3جشرح الزرقاني على الموطأ،:، والزرقاني283ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-1
3ھـ، ج1405:روضة الطالبین وعمدة المفتین، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الثانیة:والنووي

.397ص
.358-357ص4الإنصاف، ج:، والمرداوي 165ص2شرح منتھى الإرادات، ج:البھوتي-2
في :بیوع، بابما جاء في بیع العربان، وأبو داود في كتاب ال:أخرجھ مالك في كتاب البیوع، باب -3

العربان، برقم
).2193، 2192(بیع العربان، برقم :، وابن ماجھ في كتاب التجارات باب)3502(
:سبل السلام شرح بلوغ المرام، تحقیق :، والصنعاني219-218ص4نیل الأوطار، ج:الشوكاني-4

-771ص3م، ج2003/ھـ1423:لبنان، الطبعة /بیروت –حازم علي بھجت القاضي، دار الفكر 
772

3شرح الزرقاني على الموطأ، ج:، والزرقاني1037ص2المعونة ، ج:عبد الوھاب البغدادي-5
.772ص3سبل السلام، ج:، والصنعاني 284ص2بدایة المجتھد، ج:، وابن رشد314ص
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لعة وتأخیر رر الذي یلحقھ بحبس السّیأخذه البائع ھو في مقابل الضّ
.)1(البیع

زلة الخیار المجھول، حیث نمب، فھو دّة الرّفیھ جھالة تحدید مدّأنّ-
.)2(ةالمبیع من غیر ذكر مدّاشترط أن یكون لھ ردّ

ھنا، وبذلك دّة التي یجوز فیھا الرّمن تحدید المدّھ لابدّونوقش بأنّ
.)3(ترتفع الجھالة

:العربون بما یأتيببیع الالحنابلة الذین أجازوا واستدلّ-2
.))4ھ ھ سئل عن البیع بالعربان فأحلّـأن-ّ-ماروي عنھ -

.)5(ضعیفھلیل بأنّوأجیب عن ھذا الدّ
(قال الحافظ ابن عبد البر من إجازتھ، --ما روي عنھولا یصحّ:

من إن تم البیع، وھذا جائز ھ یحسب على البائع من الثّیحتمل أنّفإن صحّ
.)6()عند الجمیع

ة من ھ اشترى دارا بمكّأنّ(ما روي فیھ عن نافع بن عبد الحارث -
فالبیع لھ، وإن لم یرض ة آلاف، فإن رضي عمرـة بأربعصفوان بن أمیّ

.)7()فلصفوان أربعمائة درھم
.)8(ھذا الأثر ضعیفوأجیب بأنّ

مجلة البحوث بیع المغیبات بین الفقھ النظري والواقع العملي، مقال في :عبد االله بن حمد الغطیمل-1
.86ھـ، ص 1413:، السنة الرابعة 14:الفقھیة المعاصرة، العدد 

.449ص4الفقھ الإسلامي وأدلتـھ، ج:الزحیلي-2
.86، ص)المرجع السابق(بیع المغیبات بین الفقھ النظري والواقع العملي، :عبد االله بن حمد الغطیمل-3
.202-201ص8مصنف عبد الرزاق ، ج-4
.219ص5نیل الأوطار ، ج:، الشوكاني284ص2بدایة المجتھد، ج:رشد ابن -5
.314ص3شرح الزرقاني على الموطّـأ ، ج:الزرقاني-6
.119ص3إعلام الموقعین، ج:ابن القیم-7
.87، ص)المرجع السابق(بیع المغیبات بین الفقھ النظري والواقع العملي، :عبد االله بن حمد الغطیمل-8
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:حــرجیالتّ
(-رحمھ االله تعالى-وكانيقال الإمام الشّ والأولى ما ذھب إلیھ :

ل الذي یقصد الحدیث الأوّ–حدیث عمرو بن شعیب لأنّ؛الجمھور
ھ ـبعضا، ولأنّي بعضھاقد ورد من طرق یقوّ-بھ الجمھوراستدلّ
.)1()ن الحظر، وھو أرجح من الإباحةیتضمّ

طریقة ن لھ أنّاظر في واقع المعاملات المالیة الیوم، یتبیّالنّلكنّ 
جاري، الذي عامل التّالبیع بالعربون قد أصبحت أساسا للارتباط في التّ

.)2(ل والانتظارعطّد بتعویض ضرر الغیر عن التّعھّن التّیتضمّ
ة البیع ما ذھب إلیھ الحنابلة من جواز وصحّیظھر أنّوعلیھ فالذي

تلك الأحادیث ھاب إلیھ، بناء على أنّوالذّجیحھ بالعربون ھو ما ینبغي تر
.الواردة في المسألة لم تصحّ

د أن تقیّھ لابدّمع ملاحظة أنّ،ویقال بترجیح مذھب الحنابلةھذا، 
.د دفعا للجھالةفترة الانتظار بزمن محدّ

ة الیوم ي علیھ المعاملات المالیّالواقع الذي ھوفي ظلّ–ن یتبیّوبھذا 
جملة المناطات التي یدخل في أن یكون البیع بالعربونھ لیس یصحّأنّ-

.تتقاضاھا وتتناولھا قاعدة الغرر 

.219ص5نیل الأوطار ، ج:انيالشوك-1
.450ص4الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج:الزحیلي-2
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أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في حكم :انيالفرع الثّ
.أمین بقسط ثابتالتّ

ع مجالاتھا مع ازدیاد الحاجات وتوسّ،ةقتصادیّر الحیاة الاتطوّإنّ
أمین، رفعا لآثار الأضرار ى إلى ظھور عقد التّأدّ،ة المختلفةالاجتماعیّ

من دراستھ، وبیان حكمھ رین، ولھذا كان لابدّالتي تلحق الأفراد المتضرّ
.رعيّالشّ

ق المتعلّرعيّوقبل عرض آراء الفقھاء واجتھاداتھم في الحكم الشّ
.أمین، یلزم بیان حقیقتھ، وتحدید معناهتّبال

.)1(وتأمین بقسط ثابت،تأمین تعاوني:أمین قسمانالتّ
ة أشخاص على أن یدفع كلّفق عدّعاوني فھو أن یتّأمین التّا التّأمّ

ق نا لتعویض الأضرار التي قد تصیب أحدھم، إذا تحقّمنھم اشتراكا معیّ
.)2(ةاة العملیّطبیق في الحین، وھو قلیل التّخطر معیّ
ن لھ بدفع قسط محدد أمین بقسط ثابت، فھو أن یلتزم المؤمَّا التّوأمّ

أي (د نة من أفراد مساھمین، یتعھّأمین المكوّن، وھو شركة التّإلى المؤمِّ
وع ن، وھو النّق خطر معیّن عند تحقّبمقتضاه دفع أداء معیّ)نالمؤمِّ

.)3(ائد الآنالسّ
عاوني لیس ھیئة أمین التّى التّالذي یتولّوعین أنّوالفرق بین النّ

ما ن لھ، ولا یسعى أعضاؤه إلى تحقیق ربح، وإنّة عن المؤمَّمستقلّ
.یسعون إلى تخفیف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء

الذي )ركة المساھمةأي الشّ(ن ه المؤمِّأمین بقسط ثابت فیتولاّا التّأمّ
.ن لھمین المؤمَّیھدف إلى تحقیق ربح على  حساب المشترك

ویسمى التأمین التعاوني أیضا بالمتبادل، أو التبادلي، أو التأمین بالاكتتاب، أو التكافلي، والتأمین –1
:ةالرباط، الطبع-دفاع عن الشریعة، مطبعة الرسالة:علال الفاسي:ینظر .بقسط ثابت بالتجاري

القاھرة، –الاقتصاد في الفكر الإسلامي، مكتبة النھضة المصریة :، وشلبي أحمد258م، ص1966
مصطفى :ینظر.وقد تستعمل كلمة الضمان نیابة عن التأمین.149/151م، ص1983:الطبعة 
.255م، ص1972:بیروت، الطبعة -الإسلام ومشكلات العصر ، درا الكتاب اللبناني:الرافعي

-أحكام المعاملات، مؤسسة الرسالة:، وكامل موسى 442ص4الفقھ الإسلامي وأدلتـھ، ج:حیليالز-2
.358م، ص1998/ھـ1419:لبنان، الطبعة الثانیة/بیروت 

.442ص4الفقھ الإسلامي وأدلتـھ، ج:الزحیلي-3
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أمین ن لھ لا یأخذ شیئا في بعض الأحیان لا یخرج التّوكون المؤمَّ
یحصل فیھ من طبیعة العقد الاحتمالي ألاّلأنّمن عقود المعاوضات؛

.)1(أحد المتعاقدین على العوض أحیانا
علیھ، فلا لحكمُا من حیث اه، أمّرُأمین من حیث تصوّھذا عن التّ

مسألة تعاون، إذ لیس ھو إلاّرع؛عاوني في الشّمین التّأفي جواز التّشكّ
ھ من ـعاون مبدأ من المبادئ التي یقوم علیھا المجتمع المسلم، ولأنّوالتّ

.)2(عاتبرّعقود التّ
دات العلماء في بیان حكمھ فق اجتھاأمین بقسط ثابت فلم تتّا التّأمّ

.إذ كان منھم من منع، و منھم من ھو یجیزرعي؛الشّ
:م في ھذه المسألة كالآتيـورة سبب اختلافھوص

.ن غررا كثیراعقد تضمّومقتضاھا منع كلّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
أمین بقسط ثابت، ھل ظر في عقد التّومقتضاھا النّ:ةظریّمة النّالمقدّ

.)3(فیھ الغرر الذي یقتضي المنع فیمنع، أو لا؟
في جملة أمین بقسط ثابت یدخلھل عقد التّ:أوبعبارة أخرى

المناطات التي تتناولھا وتتقاضاھا قاعدة الغرر، فیكون ممنوعا، أو لا؟ 
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

أمین بقسط ثابت في مذھبین تجتمع مذاھب الفقھاء في حكم التّ
.مذھب المجیزین، ومذھب المانعین:رئیسین في الجملة

لماء، وعلى أمین بقسط ثابت فریق من العذھب إلى جواز التّ-1
عین استدلالا رقاء، الذي ھو أكثر المتوسّیخ مصطفى الزّرأسھم الشّ

.)1(أمینوع من التّونقاشا في إباحة ھذا النّ
ة أھل العلم أمین بقسط ثابت عامّوذھب إلى منع التّ-2

.)2(وجماھیرھم

.251-250دفاع عن الشریعـة ، ص:، وعلال الفاسي442ص4المرجع السابق، ج-1
.359أحكام المعاملات، ص:، وكامل موسى 442ص4الفقھ الإسلامي وأدلتـھ، ج:حیليالز-2
قد لا یكون سبب الاختلاف في المسألة الواحدة متحدا ، بل یتعدد، وھذا معروف في علم الخلاف، -3

و لا؟ وھذا ما ھو موجود في مسألة التأمین بقسط ثابت، إذ اختلف فیھا من جھة ھل تتناولھا قاعدة الربا أ
وكذا من جھة ھل تتناولھا قاعدة  القمار والمسیر أو لا؟ وكذا من جھة ھل تتناولھا قاعدة الغرر أو لا؟ 

على حدّ قول –وإنما كان تناول ھذه المسألة ضمن المسائل المتعلقة بقاعدة الغرر؛ لأن شبھة الغرر 
.بقسط ثابت ھي أعظم ما تمسّك بھ من یقولون بتحریم التّأمین–الشّیخ الزرقاء 

"فللشیخ دراسة وافیة حول ھذا الموضوع في كتابھ-1 ".نظام التأمین حقیقتھ والرأي الشرعي فیھ:
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:ةرض الأدلّـع
مذھب، سوف أقتصر على بیان وجھ كون ة كلّأدلّفي مقام عرض 

سبة للمجیزین، وفي المقابل مین بقسط ثابت لا تتناولھ قاعدة الغرر بالنّأالتّ
سبة للمانعین قاعدة الغرر بالنّتتقاضاه أمین بقسط ثابتن وجھ كون التّأبیّ

)3(.
م على أمین بقسط ثابت اجتھادھلقد بنى الذین ذھبوا إلى جواز التّ-1

وإن كان لا یخلو الغرر الذي یقتضي المنع،ن ھذا العقد لیس یتضمّأنّ
.من الغرر الیسیر الذي یتساھل فیھ شرعا

ق فور عقده، غایتھ تتحقّلأنّأمین ھذا؛لا غرر في عقد التّ:الوافق
وھي حصول الأمان والاطمئنان للمستأمن، وإن كان الاحتمال قائما 

رر، عویض إلى المستأمن عند وقوع الضّن حال أدائھ التّسبة للمؤمِّبالنّ
ظام على أساس إحصائي ینفي عنصر الاحتمال الذي ھذا النّلكن ارتكاز

.نیمكن أن ینال المؤمَّ
ة لحصول المستأمن على الأمان وبھذا تكون المعاوضة حقیقیّ

عویض ن على الأقساط، والاحتمال في التّوالاطمئنان، وحصول المؤمِّ
ن ینفیھ الإحصاء، وبذلك  یكون الغرر الذي یكون في جانب المؤمَّ

.)4(حش منتفیاالفا
نھ الغرر أمین بقسط ثابت نظرا إلى تضمّا المانعون للتّأمّ-2

أمین ھذا عقد احتمالي، والغرر مبناه، عقد التّالواقع أنّ:الفاحش فقالوا
ا بح الأكبر لطرفھ، إمّع الرّن یتوقّمن المستأمن والمؤمِّكلاّباعتبار أنّ

ن، وھذا الحادث ؤمِّبعدم وقوع حادث یصیب المستأمن على حساب الم
ر فاحشا، وھو ملازم ا یجعل الغرق الوقوع في المستقبل، ممّغیر متحقّ

كلا طرفي العقد لا یعرف مقدار ما یبذلھ ومقدار ما لأنّأمین؛لعقد التّ
.)1(بح الكثیر على حساب الآخرمنھما الرّع كلّ، ویتوقّعلیھیحصل

بیروت، الطّبعة -نظام التأمین حقیقتھ والرأي الشرعي فیھ، مؤسّسة الرسالة:مصطفى أحمد الزرقاء-2
.32-27م، ص1994/ھـ1415:الرابعة

.البحث، وإلاّ فالمسألة أكبر من أن تبحث في ھذا المقامذلك أنّ ھذا ھو ما یقتضیھ-3
.52-51نظام التأمین حقیقتھ والرأي الشّرعي فیھ، ص:مصطفى أحمد الزرقاء-4
، 92-91م، ص1993/ھـ1413:فقھ المعاوضات، جامعة دمشق، الطبعة:مصطفى دیب البغا-1

، 75-72ت، ص.د.الكویت، ط-العروبةعقود التأمین من وجھة الفقھ الإسلامي، دار:ومحمد بلتاجي
-194م، ص1978/ھـ1398:التأمین بین الحل والتحریم، دار الاعتصام ، الطبعة الأولى:وعسى عبده

195.
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:حــرجیالتّ
ا عنھ ابت من عقود الغرر فیكون منھیّأمین بقسط ثعقد التّالحقیقة أنّ

.شرعا
ق الوقوع، أمین لا یكون من حدث مستقبل غیر محقّھذا التّذلك لأنّ

أمین، والغرر أو غیر معروف وقوعھ، فالغرر عنصر لازم لعقد التّ
أمین من أركان التّط، لأنّالموجود فیھ كثیر ، لا یسیر، ولا متوسّ

.)2(ف على إرادة العاقدینیتوقّالخطر، والخطر ھو حادث محتمل لا 
أمین، في أمین وإعادة التّق بشأن التّالمتعل02ّجاء في قرار رقم 

:ة ما یأتيراسات الإسلامیّریعة والدّة الشّمجلّ
ابت الذي تتعامل بھ شركات جاري ذي القسط الثّأمین التّعقد التّأنّ-

.ا فھو حرام شرعاجاري، عقد فیھ غرر كبیر مفسد للعقد، ولذأمین التّالتّ
عامل الإسلامي ھو عقد العقد البدیل الذي یحترم أصول التّأنّ-

سبة عاون، وكذلك الحال بالنّع والتّبرّعاوني القائم على أساس التّأمین التّالتّ
.)3(عاونيأمین التّأمین القائم على أساس التّعادة التّلإ

أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام:الثالمطلب الثّ
ة المعاملات المالیّ

:قة بقاعدة الجھالةالمتعلّ
.ى الجھالةمن بیان مسمّلا لابدّأوّ

.)1(العلممأخوذة  من الجھل وھو ضدّ:والجھالة لغة
وصف لما علم حصولھ، (ھا وفي الاصطلاح یمكن تعریفھا بأنّ

منھ، أو جنسھ، أو نوعھ، أو صفتھ، أو مقداره، أو ا المرادوطوي عنّ
.)2()وقت وجوده

ما علم (ھ وھذا بناء على تعریف الإمام القرافي للمجھول بأنّ
.)3()وجھلت صفتھ،حصولھ

.361أحكام المعاملات، ص:، وكامل موسى 445-444ص4الفقھ الإسلامي وأدلتھ، ج:الزحیلي-2
.385م، ص1986/ھـ1406:، السنة الثالثة)5(مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة، العدد -3
.113مختار الصحاح، ص:الرازي-1
الأردن، الطبعة -الجھالة وأثرھا في عقود المعاوضات، دار النفائس:عبد االله علي محمود الصیفي-2

.11م، ص2006/ھـ1426:الأولى
، وزارة الأوقاف والشؤون عمر بن عباد:ترتیب الفروق واختصارھا، تحقیق :أبو عبد االله البقوري-3

.128ص2م، ج1996/ھـ1416:المملكة المغربیة، الطبعة-الإسلامیة
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:الفرق بین الغرر والجھالة
فھو الذي ،لامة والعطبد بین السّھ ما تردّسبق تعریف الغرر بأنّ

.لا یعرف ھل یحصل أو لا
سبة النّن لھ أنّوتعریف الجھالة یتبیّ،اظر في تعریف الغرر ھذانّوال

.)4(الكائنة بین الغرر والجھالة ھي العموم والخصوص الوجھي
فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل ،ا وجود الغرر بدون الجھالةأمّف

الإباق، والجھالة بدون الغرر كشراء حجر یراه، ولا یعرف أزجاج ھو أم 
.یاقوت

.)5(فة قبل الإباقا اجتماعھما فكالعبد الآبق المجھول الصّوأمّ
ما توجب الفساد إذا كانت الجھالة إنّوینبغي الإشارة ھنا إلى أنّ،ھذا

زاع المشكل الذي تتساوى وتتعادل فیھ فاحشة، وھي التي تفضي إلى النّ
.)1(رفینة الطّحجّ

:مت الجھالة إلىوعلیھ قسّ
سلیم زاع والمانعة من التّالمفضیة إلى النّوھي الجھالة :جھالة فاحشة

.مسلّوالتّ
زاع، ولا تمنع وھي الجھالة التي لا تفضي إلى النّ:جھالة یسیرة

.)2(مسلّسلیم والتّالتّ
طة، وھي الجھالة ر عنھ بالجھالة المتوسّویزید بعضھم قسما ثالثا یعبّ

.)3(ابقینة بین القسمین السّالمترددّ
لا داعي -طةجھالة المتوسّأعني ال–لقسم ھذا اوالذي یظھر أنّ

.انيل، أو القسم الثّإلى القسم الأوّإمّاإذ ھو راجع في نھایة الأمرلإثباتھ؛
ة التي تستند إلیھا قاعدة الجھالة الحدیث الذي ورد فیھ ومن الأدلّ

.نیاھي عن بیع الثّالنّ

ھي النسبة بین معنى كلي ومعنى كلي آخر، من جھة انطباق كل منھما على بعض الأفراد التي -4
الرحمان عبد:ینظر.ینطبق علیھا الآخر، وانفراد كلّ منھما بانطباقھ على أفراد لا ینطبق علیھا الآخر

50-49ضوابط المعرفة ، ص:حسن حنبكة المیداني 
.128ص2ترتیب الفروق واختصارھا، ج:أبو عبد االله البقوري-5
الفقھ الإسلامي :، والزحیلي250ص1موسوعة القواعد والضوابط الفقھیة،ج:علي أحمد الندوي-1

379ص4وأدلتھ، ج
.40-39ا في عقود المعاوضات، صالجھالة وأثرھ:عبد االله علي محمود الصیفي-2
.129ص2ترتیب الفروق واختصارھا، ج:أبو عبد االله البقوري-3
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لمحاقلة عن ا--االله رسولُھىن:قال--فعن جابر بن عبد االله
.))4ص في العرایانیا ورخّوالمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثّ

في معرض ذكر القواعد -رحمھ االله تعالى-قال الإمام ابن العربي
(نبیھ علیھاالعشر التي سبق التّ ة فقت الأمّالجھالة، فقد اتّ:امنةالقاعدة الثّ:

طریق من طرق بأيّبیع معلوم بمعلوم من معلومھ لا یجوز إلاّعلى أنّ
.)5()العلم وقع
بیع العین الغائبة، :وقد تناولت في ھذا المطلب مسألتین اثنتین،ھذا

.واستئجار الأجیر بنفقتھ وكسوتھ

).1536(برقم ...النھي عن المحاقلة والمزابنة و:أخرجھ مسلم في كتاب البیوع، باب-4
.199ص3القبس، ج:ابن العربي -5
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أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في حكم بیع :لالفرع الأوّ
.العین الغائبة

في بیعھ، ، فھذا لا خلاف مبیع حاضر مرئيّ:المبیعات على نوعین
.)1(فھذا اختلف العلماء فیھ،ؤیةر الرّومبیع غائب، أو متعذّ

لعین الغائبة عن مجلس افالعین الغائبة المختلف في حكم بیعھا ھي
.ةـھا غیر مرئیّالعقد، أو كانت حاضرة في المجلس ولكنّ

:اء في ھذه المسألة كالآتيـوصورة سبب اختلاف الفقھ
، رة منعالعقد إذا كانت فیھ جھالة مؤثّا أنّومقتضاھ:ةقلیّمة النّالمقدّ

.عقد تناولتھ قاعدة الجھالةمنع كلّ:أو یقال
ظر في بیع العین الغائبة، ھل ومقتضاھا النّ:ةظریّمة النّالمقدّ

رة فلا یمنع؟رة فیمنع، أو لیست بمؤثّالجھالة التي ھي فیھ مؤثّ
ة المناطات جملیدخل في ھل بیع العین الغائبة :أو بعبارة أخرى

، أو لا؟ھمنعقضى بقاعدة الجھالة فیوتتناولھاالتي تتقاضاھا
(في بدایتھ بقولھ -رحمھ االله تعالى-ھذا أشار الإمام ابن رشدوإلى :

ق فة عن العلم المتعلّق بالصّھل نقصان العلم المتعلّ:وسبب الخلاف 
أو لیس يء فیكون من الغرر الكثیر، ر في بیع الشّھو جھل مؤثّبالحسّ

.)2()ھ من الغرر الیسیر المعفوّ عنھر، وأنّبمؤثّ
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

توصف، اه جواز بیع العین الغائبة ولولم ومؤدّ:لالمذھب الأوّ-1
افعیة في ، والشّ)3(ةویثبت للمشتري الخیار إذا رآھا، وإلى ھذا ذھب الحنفیّ

.)5(، والحنابلة في روایة )4(وجھ

.272ص2بدایة المجتھد ، ج:ابن رشد -1
.272ص2المصدر نفسھ، ج-2
.163ص5بدائع الصنائع، ج:الكاساني-3
.263ص1ت، ج.د.لبنان ، ط/بیروت -المھذب في فقھ الإمام الشافعي، دار الفكر:الشیرازي -4
.25ص4ھـ، ج1400:بیروت، الطبعة-المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي:ابن مفلح -5
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ومقتضاه جواز بیع العین الغائبة إن وصفت، :انيلثّالمذھب ا-2
، والحنابلة في )2(افعیة في وجھ، والشّ)1(ةفلا، وذھب إلیھ المالكیّوإلاّ

.)3(وایات عندھمأظھر الرّ
.ة بالبیع على البرنامجى ھذا البیع عند المالكیّویسمّ
ف ما فتر المكتوب فیھ أوصاالدّ:-بفتح الباء وكسر المیم–ج رنامِوالبَ

.)4(رورةفة للضّیاب المبیعة لتشترى على تلك الصّل من الثّدْفي العِ
یع العین الغائبة مطلقا، سواء ومبناه منع ب:الثالمذھب الثّ-3

، وھو )5(افعي في الجدیدم توصف، وذھب إلیھ الإمام الشّصفت أم لأو
.)6(روایة عند الحنابلة

:ةرض الأدلّـع
:ة منھال بجملة أدلّأصحاب المذھب الأوّاستدلّ-1

وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ :العمومات التي وردت مبیحة للبیع، مثل قولھ تعالى-

).)7وَحَرَّمَ الرِّبَا

م، ولم ما حرّعلى إباحة جمیع البیوع إلاّفھذه العمومات تدلّ:قالوا
.مھ، فیبقى على الأصل وھو الإباحةیأت في بیع الغائب ما یحرّ

تلك العمومات مخصوصة بما ورد في ونوقش ھذا الاستدلال بأنّ
.ھي عن الغرر والجھالةرع من النّالشّ

، 978ص2المعونة، ج:الوھاب البغدادي، وعبد 250-249ص3المدونة الكبرى، ج:مالك-1
5المنتقى، ج:والباجي

.424ص
.277-276ص9المجموع ، ج:النووي-2
بیروت، -زھیر الشاویش، المكتب الإسلامي:الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق:ابن قدامة -3

.12ص2ھـ، ج1408:الطبعة الخامسة
م، 2002/ھـ1423:لبنان، الطبعة/بیروت -تصبر خلیل،دار الفكرالشرح الكبیر  على مخ:الدردیر–4
.36-35ص3ج
.263ص1المھذب، ج:الشیرازي -5
.295ص4الإنصاف ج:المرداوي-6
.275:سورة البقرة، الآیة-7
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من اشترى -:-قال رسول االله :قال--و ھریرة بما رواه أ-
.))1شیئا لم یره فھو بالخیار إذا رآه

.)2(ھ ضعیفوأجیب عن ھذا الحدیث بأنّ
رؤیة المنكوحة لیست شرطا في أنّكاح، فكما وبالقیاس على النّ-

العقدین من مع أنّاكاح، فكذلك في بیع العین الغائبة، بجة عقد النّصحّ
.)3(عقود المعاوضات

كاح استباحة المعقود علیھ في النّوأجیب عن ھذا القیاس بأنّ-
ؤیة ھناك الحاجة تدعو إلى ترك الرّالاستمتاع ولا یمكن رؤیتھا، ولأنّ

.)4(كاح، فافترق البیع عن النّتھا غالبالمشقّ
:اني بما یأتيأصحاب المذھب الثّواستدلّ-2
عن بیع --نھى رسول االله :قال--ما رواه أبو ھریرة -

.))5الحصاة وعن بیع الغرر
.)6(ا عنھوبیع العین الغائبة دون وصف من الغرر، فیكون منھیّ

الث اني والثّلثّمن أصحاب المذھب اك كلّوھذا الحدیث ھو متمسّ
ة فیما ذھبوا إلیھ من جواز البیع على غیر رؤیة الحنفیّلىحتجاج عالافي 

.ولا صفة
:فة بما یأتيلجواز البیع على الصّویستدلّ

فة مقدور على تسلیمھ غالبا، المبیع الغائب معلوم بالصّأنّ-
فجاز بیعھ 
.)7(كالمرئيّ
لم الغائبة قیاسا على السّفة فجاز في العین ھذا بیع على الصّأنّ-

.)1(ةمّالمضمون في الذّ

.10206(رواه البیھقي في سننھ ، برقم -1 (
.268ص5ج:سنن البیھقي-2
.276ص9المجموع ، ج:النووي-3
.15ص4المغني ، ج:بن قدامة ا-4
.سبق تخریجھ -5
.979ص2المعونة، ج:عبد الوھاب البغدادي-6
.978ص2المصدر نفسھ، ج-7
.424ص6المنتقى، ج:الباجي-1
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لا -:-فة تقوم مقام رؤیة الموصوف قولھالصّعلى أنّومما یدلّ
.))2ھ ینظر إلیھاوج كأنّللزّالمرأةَتنعت المرأةُ

.)3(ظرفة بالنّالمبالغة في الصّ--ھ رسول االله فشبّ
حكاه الإمام مالك في وقد ،ك بالعمل ، أي عمل أھل المدینةمسّالتّ-
.)4(الموطأ
الث القائم على منع بیع العین الغائبة أصحاب المذھب الثّواستدلّ-3

المعلوم یتفاوت، ؤیة تفید أمورا تقصر عنھا العبارة، وأنّالرّمطلقا، بأنّ
.)5(وإذا كان كذلك فلا یمكن أن یقوم استقصاء أوصاف المبیع مقام رؤیتھ

ضییق والحرج الذي جاءت مذھب من التّولا یخفى ما في ھذا  ال
.أن یكون راجحاریعة بخلافھ، وعلیھ فلا یصحّالشّ

:حــرجیالتّ
ق بھ في وما تعلّ،اظر في ھذه المسألة وما قیل فیھا من أقوالالنّإنّ

اني الذي قال أصحابھ بجواز ترجیح المذھب الثّیذھب إلى ة، لذلك من أدلّ
یسیر ورفع لما في ھذا المذھب من التّ؛)6(فةبیع العین الغائبة على الصّ

.شریعریعة بمراعاتھ واعتباره في سائر أبواب التّالحرج الذي جاءت الشّ
أعني بیع العین الغائبة على -ورة من البیعھذه الصّأنّ:على معنى

تناولھا وتتقاضاھا قاعدة لیس تدخل في جملة المناطات التي ت-فةالصّ
.نع، التي مقتضاھا المالجھالة

ا بیع العین الغائبة على غیر رؤیة ولا صفة فالذي یظھر أنّوأمّ
ھ وإن لم تثبت تلك الآثار الواردة في ذلك لأنّ؛ة أولى بالأخذمذھب الحنفیّ

من حاجة في ھذا الأخیر مصلحة، وھي إدراك كلّؤیة، فإنّخیار الرّ
البائع والمشتري، البائع بتعریف سلعتھ من غیر ضرر، والمشتري 

.لمصالح العبادبتحصیل حاجتھ من غیر حرج، والأحكام لم تشرع إلاّ

).5240(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب النكاح ، باب-2
.467ص5الممھدات ، جالمقدمات:ابن رشد الجد -3
شرح الرزقاني على الموطأ، :، وینظر أیضا215مسالك الدلالة، ص:أحمد بن محمد بن الصدیق-4
394-393ص3ج
.21-20ص2مغني المحتاج، ج:محمد الشربیني -5
3الفواكھ الدواني، ج:النفراوي:ینظر.مع الأخذ بعین الاعتبار تفصیل المالكیة في المسألة-6

.1136-1135ص
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الغرر في ھذا البیع یأتي من إنّ:ة یقولونالحنفیّھذا إلى جانب أنّ
قبل القول بانعقاد البیع مع الجھالة بالمبیع، ونحن لم نقل بانبرام العقد مع 

ه،  ن لم یوافقھ ردّما المشتري بالخیار إذا رآه، فإؤیة، وإنّالجھالة بعدم الرّ
.)1(ؤیةوبھذا تنتفي المنازعة التي قد تنشأ من قبل الجھالة بعدم الرّ

إذا قیل باعتبار -بیع العین الغائبة على غیر رؤیة ولا صفةأي أنّ
ة، من عدم انبرام العقد مع ثبوت الخیار ادة الحنفیّما ذھب إلیھ السّ

.لجھالةقاعدة اوتتقاضاه ا تتناولھ، لیس ممّ-للمشتري
ح في البحث من جواز بیع العین الغائبة على ومن ھذا الذي ترجّ

حكم ما شاع في العصر الحاضر من البیع على الوصف ، یعرف فةالصّ
ن صورة أو صورا للمبیع، ، والذي یتضمّ"الكاتولوك"ن في المتضمّ

ؤیة المباشرة أن لة ودقیقة بصورة لا یمكن للرّوأوصاف المبیع مفصّ
ل حمّة التّاقة وقوّیانة، وبیان الطّة الاستخدام والصّع بیان كیفیّقھا، متحقّ

.بالأرقام والمعاییر
د في فالمبیع إن كان قد بیع على ھذا الوصف فلا ینبغي أن یتردّ

.)2(جواز بیعھ

.103بیع المغیبات بین الفقھ النظري والواقع العملي ، ص:عبد االله بن حمد الغطیمل-1
دمشق -دار الفكر.البیوع الشائعة وأثر ضوابط المبیع على شرعیتھا:محمد توفیق رمضان البوطي-2

.196-195م، ص1998/ھـ1419:لبنان، الطبعة الأولى/بیروت–سوریة، دار الفكر المعاصر 
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اء في حكم ـأثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھ:انيالفرع الثّ
استئجار

.وتھالأجیر بنفقتھ وكس
قد یستأجر رجل رجلا آخر، وتكون الأجرة ھي الإطعام والكسوة، 

فما  حكم ھذه الإجارة؟
.اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على أقوال

:م كالآتيـوصورة سبب اختلافھ
.رة منعالعقد إذا كانت فیھ جھالة مؤثّومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
أعني إجارة –ر في ھذه الإجارة ظومقتضاھا النّ:ةظریّمة النّالمقدّ

رة فتمنع، أو لیست ، ھل الجھالة التي ھي فیھا مؤثّ-الأجیر بنفقتھ وكسوتھ
رة فلا تمنع؟بمؤثّ

جملةھل استئجار الأجیر بنفقتھ وكسوتھ یدخل في:أو بعبارة أخرى
المناطات التي تتناولھا وتتقاضاھا قاعدة الجھالة، فیكون ممنوعا، أو لا؟ 

(بقولھ-رحمھ االله تعالى-ھذا الإمام ابن رشدویشیر إلى وسبب :
.)1()الخلاف ھل ھي إجارة مجھولة، أم لیست مجھولة؟

:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
فقط، -أي المرضع–ئر جواز ھذه الإجارة في الظّ:لالقول الأوّ-1

.)3(، وھو روایة عند الحنابلة)2(حنیفةأبو الإمام وبھذا قال 
أجیر، وإلى جواز ھذه الإجارة مطلقا،  أي في كلّ:انيالقول الثّ-2

.)5(اجحة عندھموایة الرّ، والحنابلة في الرّ)4(ةھذا ذھب المالكیّ

.402ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد –1
.241ص3الھدایة، ج:المرغیناني-2
.285ص5المغني، ج:ابن قدامة-3
.1104-1103ص2المعونة، ج:، وعبد الوھاب البغدادي433ص3المدونة الكبرى، ج:مالك -4
.66ص5ھـ،ج1400:بیروت ،الطبعة–المبدع في شرح المقنع  ، المكتب الإسلامي :ابن مفلح-5
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، )1(احبانمنع ھذه الإجارة مطلقا، وبھ قال الصّ:الثالقول الثّ-3
.)3(، وھو روایة عند الحنابلة)2(افعیة والشّ

:ةرض الأدلّـع
ا جازت مثل ھذه الإجارة في إنمّ:ل فقالواالأوّا أصحاب القولأمّ-1

ئر لا تفضي إلى الجھالة في إجارة الظّة استحسانا، لأنّئر خاصّالظّ
وسعة على الأظآر، وذلك شفقة العادة قد جرت بالتّالمنازعة، حیث إنّ

.)4(على الأولاد، فأشبھ بیع قفیز من صبرة
عام والكسوة إلى ئر بالطّلظّي إجارة اھ كما لا تؤدّوقد یجاب عن ھذا بأنّ

وسعة على الأظآر، فكذلك المنازعة، فكذلك إجارة الأجیر، وكما جرت التّ
.)5(الأجراءتجرى على

:من أجاز ھذه الإجارة مطلقا بما یأتيواستدلّ-2
(قال--ي ھریرة بما روي عن أ- نشأت یتیما، وھاجرت :

، )6(عقبة رجليمسكینا، وكنت أجیرا لابنة غزوان بطعام بطني، و
ین  الذي جعل الدّوأحدو لھم إذا ركبوا، فالحمد الله،أحطب لھم إذا نزلوا

.)7()ھریرة إماماقواما، وجعل أبا
غزوان مقابل طعامھ ةبنلاھریرة كان أجیرا أبالالة أنّووجھ الدّ

.وركوبھ، وھذا الذي قیل بھ

.241ص3الھدایة، ج:المرغیناني-1
.174ص5روضة الطالبین، ج:النووي-2
.285ص5المغني، ج:ابن قدامة-3
.194ص4بدائع الصنائع، ج:الكاساني-4
.79الجھالة وأثرھا في عقود المعاوضات، ص:عبد االله علي محمود الصیفي-5
طاھر أحمد :النھایة في غریب الحدیث ، مراجعة:بن الأثیرا:ینظر.النوبة والبدل في ركوب الدابة-6

.276ص3م ، ج1979/ھـ1399:بیروت، الطبعة-الزاوي، ومحمود محمد، دار الفكر
، والبیھقي )2445(إجارة الأجیر على طعام بطن، برقم :أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الرھون، باب-7

في سننھ، 
).11435(برقم 
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غیر عقد ھ قد یكون ھذا تكارما منلیل بأنّوقد یجاب عن ھذا الدّ
.)1(لازم

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ :ئر، حیث قال تعالىبالقیاس على إجارة الظّ-

).)2رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

سمیة كنفقة العوض في الإجارة یقوم مقام التّووجھ القیاس أنّ
.)3(وجةالزّ

مقیس علیھ الأصل الذلك لأنّ؛جھھذا القیاس لا یتّوأجیب بأنّ
.منازع فیھ

.)4(اس، فأصبح عرفا دارجاجریان العادة بھ عند النّ-
وا بالأصل، وھو كون ا من منع ھذه الإجارة مطلقا فاستدلّوأمّ-3

.)5(، فإن كان مجھولا أفسد العقد االأجر ینبغي أن یكون معلوم
:حــرجیالتّ

ح ھو ي یترجّالذة تلك الأقوال في المسألة، فإنّظر في أدلّوبعد النّ
جواز استئجار الأجیر بطعامھ وكسوتھ، على أن یكون ھذا عرفا جاریا 

ھ  إذا كان الأمر كذلك، لم یكن ثمة لأنّ؛اس، متعارفا علیھ من لدنھمبین النّ
.الي ینتفي ما یقتضي المنعي إلى المنازعة، وبالتّما یؤدّ

ورة من ھذه الصّر أنّ، یتقرّھوعلى ھذا الذي آل البحث إلى رجحان
إذا كانت مما قد جرى -أعني استئجار الأجیر بنفقتھ وكسوتھ-الإجارة

المناطات التي تتناولھا جملة العرف بھ، لیس تدخل في 
.وتتقاضاھا قاعدة الجھالة

.79الجھالة وأثرھا في عقود المعاوضات، ص:د الصیفيعبد االله علي محمو-1
.233:سورة البقرة، الآیة -2
.66ص5المبدع، ج:ابن مفلح -3
.66ص5المصدر نفسھ، ج-4
.285ص5المغني، ج:ابن قدامة-5
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ف الفقھاء في حكم أثر تحقیق المناط في اختلا:ل المطلب الأوّ
الإرث في طلاق

.المریض البائن وموتھ في مرضھ
، سواء أكان )1(طلاق المریض في مرضھ لازم لھ ونافذ بلا خلاف

ة لاق صحّة الطّإذ لیس یشترط في صحّ؛ا أم بائنالاق رجعیّھذا الطّ
.قالمطلّ

وجة ترث زوجھا الذي الزّفق الفقھاء على أنّا، فقد اتّرجعیّفإن كان
قة طلاقا لأن المطلّ؛تھاقھا وھو مریض، إن مات قبل انقضاء عدّطلّ

.ةا زوجة مادامت في العدّرجعیّ
قھا طلاقا بائنا وھو مریض ومات من ا إن كان بائنا، بأن طلّوأمّ

لا؟وجة، ھل ترثھ أو الزّمرضھ، فقد اختلفوا  في حقّ
:اء في ھذه المسألة كالآتيـوصورة سبب اختلاف الفقھ

المشروع إذا أفضى إلى مآل ممنوع ومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
.)2(رائع، ولا خلاف فیھالذّمنع، وھذا عینھ مقتضى قاعدة سدّ

ظر في طلاق المریض البائن ومقتضاھا النّ:ة ظریّة النّمالمقدّ
رائع، فیمنع، أو لیس الذّسدّقاعدةق فیھ معنىوموتھ في مرضھ، ھل یتحقّ

ق فلا یمنع؟یتحقّ
طلاق المریض البائن وموتھ من رأى من الفقھاء أنّعلى معنى أنّ

رائع الذّل على قاعدة سدّع، عوّذرّناطات التّمجملةفي مرضھ یدخل في
لاق ورة من الطّھذه الصّقة، ومن رأى أنّوجة المطلّفأثبت المیراث للزّ

، فذھب إلى عدم یھا، لم یحتكم إلتتقاضاھا وتتناولھا قاعدة سدّ الذّرائعلیس 
.وجةالمیراث للزّ

لیس یرجع إلى ،ثبتھثبت المیراث ومن لا یُفالاختلاف بین من یُ
ما ھو راجع إلى فاق، وإنّع، فھذا موضع اتّذرّالاختلاف في أصل التّ

.عذرّالاختلاف في تحقیق مناط التّ

.139ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد –1
:سبق في ھذا البحث عند الكلام على قاعدة سد الذرائع نقل كلام الإمام الشاطبي الذي جاء فیھ وقد -2
ومراده بالخلاف )قاعدة الذرائع متفق على اعتبارھا في الجملة، وإنما الخلاف في أمر آخرفقد ظھر أنّ(

.عذرّق فیھ التّالاختلاف في المناط الذي یتحقّ:في أمر آخر 
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(ا الإمام ابن رشد بقولھوأشار إلى ھذ اختلافھم في :وسبب الخلاف:
رائع أوجب میراثھا، ومن الذّفمن قال بسدّ...رائعالذّوجوب العمل بسدّ

.)1()لاق لم یوجب لھا میراثارائع ولحظ وجوب الطّالذّلم یقل بسدّ
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

إلى أنّ-تعالىرحمھم االله–ة أبو حنفیة ومالك وأحمد ذھب الأئمّ-1
.)2(وجةطلاق المریض البائن وموتھ في مرضھ یثبت معھ المیراث للزّ

:ھؤلاء اختلفوا في الأجل الذي ترث فیھ على ثلاثة أقوالغیر أنّ
تھا فلا ة، فإذا انتقضت عدّترثھ مادامت في العدّ:لالقول الأوّ-

.)3(میراث لھا، وھذا مذھب الحنفیة
جت أم لم ة وبعدھا، تزوّطلقا، أي في العدّترثھ م:انيالقول الثّ-

.)4(ةج، وھذا مذھب المالكیّتتزوّ
جت تھا، فإذا تزوّج، ولو انقضت عدّترثھ ما لم تتزوّ:الثالقول الثّ-

قة ھا من المیراث، وھذا ھو المشھور عن الإمام أحمد في المطلّسقط حقّ
.)5(المدخول بھا

طلاق المریض البائن ى أنّافعي في الجدید إلوذھب الإمام الشّ-2
.)6(وجةوموتھ في مرضھ لا یثبت معھ المیراث للزّ

.139ص2دایة المجتھد، جب:ابن رشد -1
.139ص2المصدر نفسھ، ج-2
.303مختصر الطحاوي، ص:الطحاوي-3
، 789-788ص2المعونة ج:، وعبد الوھاب البغدادي91-90ص2المدونة الكبرى، ج:مالك -4

المنتقى، :والباجي 
.348ص5ج
.219ص7المغني، ج:ابن قدامة-5
.254ص5الأم ، ج:الشافعي -6
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:ةرض الأدلّـع
قھا ق بھ الجمھور في إثبات المیراث للتي طلّأقوى ما تعلّإنّ-1

ھذا ما أفتى بھ وقضى غیر واحد من زوجھا وھو مریض طلاقا بائنا، أنّ
ذلك مجمع علیھ ، بل ذھب بعضھم إلى أنّ-رضي االله عنھم–حابة الصّ
)1(منھم

.

حمان بن عوف عبد الرّمالك بسنده أنّالإماممن ذلك ما أخرجھ
ان منھ  بعد انقضاء بن عفّثھا عثمان ة، وھو مریض، فورّالبتّق امرأتھطلّ
.)2(تھاعدّ

(-رحمھ االله تعالى–)3(قال الإمام الباجي  وقد جعل أھل العلم فعل :
أحد العشرة، ة رجل مشھور م حكم في قضیّماھ إلأنّ؛عثمان في ذلك أصلا

، فلم یتحصل ومثل ھذا ینتشر قضاؤه بھ في الأمصار، وینقل إلى الآفاق
ھ إجماع منھم أنّثبتحابة ولا غیرھم في ذلك خلاف، فعن أحد من الصّ

.)4()على تصویبھ 
:ومن المعقول 

ع لث، فلم یقطفھ فیھا من غیر الثّھا فرقة في حال منع تصرّأنّ-
)5(وجة كالموتمیراث الزّ

.

.)6(ھمة تأثیرا في المیراث، بدلیل منع القاتل المیراثللتّولأنّ-
افعي فیما ذھب إلیھ من عدم توریث المرأة ك الإمام الشّوتمسّ-2
ھذه المرأة لیست قھا زوجھا وھو مریض طلاقا بائنا، بأنّالتي طلّ

وریث بلا سبب، ت التّإذ لا یثب؛بزوجة، وإذا كان كذلك لم تكن وارثة
.الأحكام لا تثبت مع ارتفاع أسبابھاحیث أنّ

.348ص5المنتقى، ج:الباجي-1
.347ص5الموطأ مع المنتقى، ج-2
ھـ، رحل إلى 403ھو سلیمان بن خلف بن سعد التجیبي، الباجي أبو الولید، ولد في بطلیوس سنة -3

المشرق، وحج أربع حجج، ومكث في رحلتھ ثلاثة عشر عاما في بغداد والموصل والشام والحجاز
الاستیفاء في شرح الموطأ ، :منھاس بعلم كثیر، لھ تآلیف سارت بھا الركبان وغیرھا، ثم رجع إلى الأندل

وھو الذي تصدى لمناظرة ابن حزم الظاھري بعد ما عجز ،والمنتقى من الاستیفاء، والناسخ والمنسوخ
.ھـ474، توفي سنة فأفحمھأھل الأندلس عنھ، 

.121-120شجرة النور الزكیة، ص :محمد مخلوف:ینظر في 
.351ص5المنتقى، ج:الباجي-4
.348ص5، جالمصدر نفسھ-5
.177مسالك الدلالة، ص:، وأحمد بن محمد بن الصدیق348ص5المصدر نفسھ، ج-6
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ة قائمة وجیّ، ولو كانت الزّ)1(فاقاھا اتّھا لو ماتت ھي لم یرثْولأنّ
ة یثبت فیھا المیراث من جھة، ولا رع زوجیّفي الشّعھدْلورثھا، حیث لم یُ

.یثبت من جھة أخرى
:حــرجیالتّ

(ه المسألة یقول الإمام ابن العربي في ھذ ھذه المسألة من المصالح :
،طلاق المریض علیھھ ردّالتي انفرد بھا مالك دون سائر العلماء، فإنّ

لھ في أن یكون قصد الفرار من المیراث، وخالفھ سائر الفقھاء، تھمةً
.)2()نونالمصلحة أصل، وقطع الحقوق لا یمكن منھا بالظّلأنّ؛لھوالحقّ

، افعي ھو مقتضى القیاس العامّلإمام الشّما ذھب إلیھ اصحیح أنّ
ات إلى مخالفة ولكن طرد القیاس دائما قد یفضي في بعض الجزئیّ

المصلحة وتفویتھا، كما ھو الأمر ھنا، وعلیھ تكون صورة طلاق 
ذرع، ویكون المریض البائن وموتھ في مرضھ داخلة في مناطات التّ

.اجحورة ھو الرّلصّمذھب الجمھور القاضي بإثبات المیراث في ھذه ا

.69ص6روضة الطالبین ، ج:النووي-1
.134ص3القبس، ج:ابن العربي -2
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أحكامأثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في:انيالمطلب الثّ
بعض المسائل 

ثلالاق الثّحریم الواقع بالطّقة بالتّالمتعلّ
:وفیھ فرعان
أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في ارتفاع :لالفرع الأوّ

حریم التّ
.خول من المراھقلاث بالدّلاق الثّبالطّالواقع

قھا، إذا دخل بھا قة ثلاثا لمن طلّالمطلّلا خلاف بین الفقھاء في حلّ
حلّا لا یُاني إذا كان صبیّوج الثّالزّمسلم بالغ، ولا خلاف بینھم في أنّ

.كاحقھا، لعدم التذاذه بالنّقة ثلاثا لمن طلّالمطلّ
قھا ثلاثا حتىّلمن طلّلمرأة لا تحلّاة أنّنّفي السّوقد صحّھذا،
.غیره، وتذوق عسیلتھ، ویذوق عسیلتھااتنكح زوج

بيّجاءت امرأة رفاعة إلى النّ:قالت-رضي االله عنھا–فعن عائشة 
--جت عبد طلاقي، فتزوّقني فبتّكنت عند رفاعة فطلّ:فقالت

-م رسول االله بسّوب، فتبة الثّدْھُما معھ مثلُبیر، وإنّحمان بن  الزّالرّ
-فقال ،:ُلتھ، یْسَأتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي ع

.))1لتكِیْسَویذوق عُ
وھو الذي لم (اني مراھقا، وج الثّواختلف الفقھاء فیما إذا كان الزّ

ك آلتھ ھو الذي تتحرّ:ر بعشر سنین، وقیلدّھ یمكنھ الجماع، وقُیبلغ ولكنّ
قھا أو قة ثلاثا لمن طلّالمطلّحلّخول منھ یُھل الدّ،)2()ساءویشتھي النّ

.)3(لا

من :ري في كتاب الطلاق، باب نكاح المحلل وما أشبھھ، والبخا:أخرجھ مالك في كتاب النكاح، باب-1
لا تحل المطلقة ثلاثا  لمطلقھا حتى :، ومسلم في كتاب النكاح باب)5260(برقم ...أجاز طلاق الثلاث

:ینظر.وذوق العسیلة ھنا كنایة عن الجماع، شبھ لذتھ بلذة العسل وحلاوتھ).1433(برقم ...تنكح 
.03ص10صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي

.181ص4فتح القدیر ج:الھمام ابن-2
.148ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-3
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:م كالآتيـوصورة سبب اختلافھ
قھا إلاّلمطلّقة ثلاثا لا تحلّالمطلّومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة  النّالمقدّ

.)1(ویذوق عسیلتھا،وتذوق عسیلتھ،بشرط أن تنكح زوجا غیره
قت ثلاثا، ونكحت لّطُمنظر فیمقتضاھا النّو:ةظریّمة النّالمقدّ

فیكون المناط ق، تحقّھا قدفي حقّحلیلودخل بھا، ھل شرط التّ،مراھقا
ق بھا، أولا؟المتعلّحریمفیرتفع التّق،على ذلك قد تحقّبناء

(نا سبب الاختلاف في المسألة قال الإمام ابن رشد مبیّ والخلاف :
اقص، أم لا وطء النّكاح أصناف الھ آیل إلى ھل یتناول اسم النّفي ھذا كلّ

.)2()یتناولھ
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

قة المطلّخول من المراھق یحلّالدّذھب جمھور الفقھاء إلى أنّ-1
افعیة، والحنابلة، وبعض ة، والشّقھا، وھذا مذھب الحنفیّثلاثا لمن طلّ

:ناالزّفيیحدّالمراھقفيمالكالإمامقوليوأحد،أصحاب الإمام مالك
.)3(لحلّی

ثلاثا،قةالمطلّحلّیُلاالمراھقمنخولالدّأنّإلىةالمالكیّوذھب-2
.)4(بالغایكونأنھایحلّالذيوجالزّفياشترطواإذِ

:ةالأدلّرضـع
:یأتيبمالالأوّالقولأصحاباستدلّ-1

هُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَ:تعالىھقولُ-
)5(.

أمكاحالنّقويّأكانسواءكاف،زوجأيّأنّىعلدلیلوالآیة
.)1(ضعیفھ
فأشبھصحیح،نكاحفيزوجمنوطءالمراھقوطءولأنّ-
.)2(البالغ

رضي االله –واشتراط الدخول مذھب جمیع العلماء من الصحابة والتابعین فمن بعدھم، لحدیث عائشة –1
ھ لم یبلغھ لعلّ:، قال العلماءالعقد وحده كاف في الحلّب أنّما جاء  عن سعید بن المسیّ، إلاّ-عنھا
.03ص10صحیح مسلم  بشرح النووي، ج:النووي:ینظر.یثالحد

.148ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد -2
الذخیرة ، :، والقرافي277ص7المغني ، ج:، وابن قدامة 180ص4فتح القدیر، ج:ابن الھمام-3
.319ص4ج
.407ص2سوقي، جرح الكبیر مع حاشیة الدّالشّ:ردیرالدّ-4
.230:الآیة سورة البقرة، -5
.189ص3بدائع الصنائع ج:الكاساني-1
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حریم،والتّالمھرمنالوطءأحكامبھقیتعلّالمراھقجماعولأنّ-
.)3(حلیلالتّفكذلكالكبیر،كجماعالبنتیحرمفجماعھ
:یأتيبماانيالثّالقولأصحابكوتمسّ-2
لا، -:-االلهرسولحدیثمنالمفھومخلافالبالغغیروطءأنّ-

.))4تذوقي عسیلتھ، ویذوق عسیلتكحتىّ
.)5(غیرالصّوطءفأشبھبالغ،غیرمنوطءھولأنّ-

االلهرحمھ–العربيابنالإمامقالھبمالالأوّلیلالدّعلىواعترض
أنّوذلكبیلة،الدّفھوالإنزالاأمّیلة،العسھوالحشفةمغیب(:-تعالى

ماذلكبعدیتعاطىثمعسل،فقدأولجفإذاالملاعبة،ةلذّفيیزاللاجلالرّ
إلىفھوأعضائھ،وإضعافدمھ،ونزفنفسھ،وإتعابنفسھ،علوّفیھ
.)6()بألموختمة،بلذّبدأھلأنّالعسیلة،إلىمنھأقرببیلةالدّ

منھ،الوطءیمكنلاھلأنّ؛الفارقمعفقیاسغیرلصّاعلىالقیاساأمّ
ویشتھیھیجامع،نممّلكونھعسیلتھ،تذاقوالمراھقعسیلتھ،تذاقولا
.)7(یشتھىلاھفإنّغیر،الصّبخلافساء،النّ

:حــرجیالتّ
ماأنّنیتبیّالمسألة،فيكاتھممتمسّوبیانالفقھاءأقوالعرضوبعد

قھالمطلّثلاثاقةالمطلّیحلّالمراھقمنخولالدّأنّنمالجمھورإلیھذھب
.مخالفیھمةأدلّوضعفتھم،أدلّلظھوراجح،الرّھو

أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في ارتفاع :انيالثّالفرع
حریم التّ

خول مع الوطء في حالة لاث بالدّلاق الثّالواقع بالطّ
الجنون

:اء في ھذه المسألة كالآتيـتلاف الفقھوصورة سبب اخ

.189ص3بدائع الصنائع، ج:، والكاساني277ص7المغني ، ج:ابن قدامة -2
.189ص3المصدر نفسھ، ج-3
.319ص4الذخیرة ، ج:القرافي :وینظر.سبق تخریجھ-4
.277ص7المغني، ج:ابن قدامة-5
.177ص3على الموطأ ، جشرح الزرقاني:الزرقاني -6
.277ص7المغني، ج:ابن قدامة-7
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إلاّقھا لمطلّقة ثلاثا لا تحلّالمطلّومقتضاھا أنّ:ةقلیّمة النّالمقدّ
.بھاویدخلغیرهزوجاتنكحأنبشرط

حالةفيالوطءمعخولالدّفيظرالنّومقتضاھا:ةظریّالنّمةالمقدّ
حریمالتّفیرتفعط،المناقفیتحقّرط،الشّھذامصادیقمنھوھلالجنون،

لا؟أوبھ،
:المسألةفياءـالفقھمذاھب

یرتفعلاثالثّلاقبالطّالواقعحریمالتّأنّإلىالفقھاءجمھورذھب-1
افعیة،والشّة،الحنفیّذھبھذاوإلىالجنون،حالةفيالوطءمعخولبالدّ

.)1(ةالمالكیّبعضقولوھووالحنابلة،
معخولالدّأنّإلى-)2(القاسمابنلقووھو–ةالمالكیّوذھب-2
.بالوطءوجةالزّعلمبشرطحریم،التّبھیزولالمجنونمنالوطء

وجالزّعلمحریمالتّلارتفاعفاشترط،)1(أشھبقالذلكوعكس
فلوأشھب،دونالقاسمابنعندحریمالتّبھیرتفعالمجنونفوطءبالوطء،

.)2(القاسمابندونأشھبعندتحلّمجنونةھيكانت
:ةالأدلّرضـع
:یأتيبمالالأوّالقولأصحابقتعلّ-1
ھ وطء ، وقد حدث ذلك، ولأنّحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ:قولھ تعالى-

.)3(مباح في نكاح صحیح فأشبھ العاقل

الذخیرة ، :، القرافي 277ص7المغني ، ج:، ابن قدامة 148ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد -1
.318ص4ج
ھو عبد الرحمان بن القاسم بن خالد العتقي المصري، تلمیذ مالك، وأثبت الناس فیھ، وأعلمھم بأقوالھ،  -2

.ھـ191:ام مالكا عشرین سنة، أخذ عنھ أسد بن الفرات، وسحنون، توفي سنة صحب الإم
ترتیب المدارك وتقریب السالك لمعرفة أعلام مذھب مالك، تحقیق جماعة :القاضي عیاض :ینظر في 

، ومحمد 244ص3م، ج1983/ھـ1403:الرباط، الطبعة-من الأساتذة، وزارة الأوقاف المغربیة
.85ر الزكیة ، صشجرة النو:مخلوف

ھو أبو عمر أشھب بن عبد العزیز، إلیھ انتھت رئاسة الفقھ المالكي بمصر بعد ابن القاسم ، روى -1
.عن اللیث، والفضیل بن عیاض، ومالك، وبھ تفقھ، خرّج لھ أصحاب السنن، وعدد كتب سماعھ عشرون

.ھـ 204:توفي سنة
شجرة النور الزكیة ، :، ومحمد مخلوف447ص2ترتیب المدارك، ج:القاضي عیاض :ینظر في

.59ص
.408ص2الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج:، والدردیر 318ص4الذخیرة ، ج:القرافي -2
.277ص7المغني ، ج:ابن قدامة -3
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، فقد اشترط حتى تذوقي عسیلتھ، ویذوق عسیلتك-:-قولھ-
بيّالنّ
--اني، ولیس العقل وج الثّقة ثلاثا ذوق العسیلة من الزّطلّلإحلال الم

.)4(ذة، بدلیل البھائمھوة، وحصول اللّشرطا في الشّ
حَتَّى :ة الذین قالوا بقول ابن القاسم بقولھ تعالىالمالكیّواستدلّ-2

، فاشترط "ینكحھا زوج غیرهحتىّ"ولم یقل :، قالوا تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ
.)5(قھ أوقع في أدب المطلّوج، ولأنّوجة بالوطء دون علم الزّعلم الزّ

زانیة :كاح إلیھا مجازا، كما یقالفي نسبة النّواعترض على ھذا بأنّ
.)6(مكین منھمجازا بالتّ

د ذوق لاث مجرّلاق الثّحریم بالطّاشترط لزوال التّ--بيّوالنّ
؛د ذوق العسیلةمجرّق یحدث بحیح، وأدب المطلّكاح الصّالعسیلة في النّ

.ق تحدث بذلكإغاظة المطلّلأنّ
وج، فیشترط علم الإحلال من فعل الزّالإمام أشھب بأنّواستدلّ

، لنقصانھ عن وج بالوطء، وعلى ذلك فوطء المجنون لا یحلّالزّ
.)1(الكمال

كما –اشترط لحلّ المبتوتة --رسول االله ویعترض على ذلك بأنّ
وق العسیلة فقط، وھذا حاصل بالوطء في حالة ذ-یفیده ظاھر الحدیث

.ھوةالعقل لیس شرطا في الشّلأنّ؛الجنون
طلاقھا، وج الذي بتّوالحكمة من اشتراط ذوق العسیلة إغاظة الزّ

.وھذا حاصل بالوطء في حالة الجنون
:حــرجیالتّ

اجح ما ذھب إلیھ الرّتھا، یتبین أنّظر في أدلّوبعد عرض الآراء والنّ
خول مع الوطء في حالة الجنون یرفع الدّل من أنّب القول الأوّأصحا

قوا بھ من ة ما تعلّلاث، وذلك لظھور وقوّلاق الثّحریم الواقع بسبب الطّالتّ
.ةـأدلّ

.277ص7المصدر نفسھ، ج-4
.317ص4الذخیرة ، ج:القرافي -5
.259ص2ن الحقائق، جیتبی:الزیلعي -6
.317ص4الذخیرة ، ج:القرافي -1
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ھاتین المسألتین ح في البحث فیما یخصّوعلى ھذا الذي ترجّ
خول الحاصل الدّر أنّلاث، یتقرّلاق الثّحریم الواقع بالطّقتین بالتّالمتعلّ

جملة المناطات والمحالّھو یدخل في من المراھق، أو في حالة الجنون، 
رعیة صوص الشّتلك النّأحكامنتھ من ق بھا ما تضمّأن یتعلّالتي یصحّ

ودخل بھانكحھاقھا، إذا لزوجھا الذي طلّّّّحلّقة ثلاثا تالمطلّالقاضیة بأنّ
.زوج آخر
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من ط في اختلاف الفقھاء  في حكم أثر تحقیق المنا:المطلب الثالث
.واحد من أكثر من امرأة واحدة ظاھر بلفظ 

ا تحریما مؤقتا، ولا وجة تحریمھھار على الزّب على إیقاع الظّیترتّ
لا تجب إلاّ)1(ھار ارة الظّر عن الظھار، ومعلوم أن كفّلھ حتى یكفّتحلّ
ق بالعزم على معاودة تحقّتود إنما ، ونیة الع)2(ة العود إلى زوجتھ بنیّ

.)3(الوطء، وھو قول أكثر الفقھاء 
جل لو بنیة العود، أن الرّإلاّارة الكفّبب على عدم وجووما یترتّ

أحد الزوجین، أو فارق المظاھر زوجتھ قبل ظاھر من زوجتھ ثم مات 
.)4(ارة علیھ العود، فلا كفّ

یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ وَالَّذِینَ :ودلیل ھذا قولھ تعالى 
.))5لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا 
ارة على من ینوي العود ب الكفّووجھ الدلالة أن االله عز وجل رتّ

أنّ:د ذلك، ویؤكّارة بالعودق الكفّفي وجوب تعلّإلى زوجتھ، فالآیة نصّ
لانفصام ؛ارق زوجتھ بطلاق، أو موت لا یمكنھ العود إلیھاالذي یف

ارة علیھ، وسقوطھا عنھ عدم وجوب الكفّثبتوجیة بینھما، فالعلاقة الزّ
.)6(ر العود في ھذه الحالة  لتعذّ
لا الحالف ارة الیمین، فكما أنّھار على كفّقیاس الظّ:ومن القیاس

مینھ، فكذلك الحال بالنسبة بعد أن یحنث في یارة إلاّیجب علیھ الكفّ
ارة إلاّبالعود، فلا تجب علیھ الكفّھار إلاّللمظاھر لا یحنث في الظّ

.)7(ھار ، وھو الحنث في الظّبالعود

وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ كفارة الظھار ھي التي نص االله عز وجل علیھا في سورة المجادلة بقولھ-1
اللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِھِ وَ

ینَ مِسْكِینًافَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّ)3(خَبِیرٌ
(سورة المجادلة ، الآیتان  :3-4.(

(رشدوھو مذھب جمھور أھل العلم، قال الإمام ابن -2 وأما شروط وجوب الكفارة فإن الجمھور على :
بدایة المجتھد، :ابن رشد:ینظر)تجب دون العود :مجاھد وطاوس فقالا ، وشذأنھا لا تجب دون العود

.180ص 2ج
، 183-182ص 4أحكام القرآن ، ج:ابن العربي :ینظر .مع اختلافھم في مفھوم العود على أقوال-3

.وما بعدھا180ص 2لمجتھد، جبدایة ا:وابن رشد 
.351ص 7المغني، ج:ابن قدامة-4
.3:سورة المجادلة ، الآیة -5
.180ص 2ج ،بدایة المجتھد :، وابن رشد 273ص 5المنتقى، ج:الباجي-6
.180ص 2، جالسابقالمصدر-7
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ق بمسألة البحث، فصورتھا أن یكون المظاھر منھن ا فیما یتعلّأمّ
أنتن ":بلفظ واحد، فقالأكثر من امرأة ، كمن ظاھر من أربع نسوة لھ 

."ي كظھر أمّعليّ
ھار، ھل على ورة من الظّلقد اختلف الفقھاء في حكم ھذه الصّ

ھار ؟ارة لكل امرأة شملھا الظّارة واحدة، أو یلزمھ كفّزوج كفّال
ولبیان وجھ كون الاختلاف في ھذه المسألة ھو من قبیل الاختلاف 

ن الذین یبحثون في علم الخلاف یرجعوأنّ، یشار إلى في تحقیق المناط
ھذه المسألة وما شابھھا، أعني الاختلاف فیھا إلى الاختلاف في القاعدة 

ھل الأمر المطلق یقتضي تكرار المأمور بھ أو "بـالمترجم لھا الأصولیة 
".لا ؟

.وھذه القاعدة ھي ذات واسطة وطرفین 
د فیھ بلا خلاف، وطرف لا یتعدّ،زم بلا خلافد فیھ اللاّطرف یتعدّ

.الخلاف وواسطة ھي محلّ
–حد موجبھا دت الأسباب، واتّإذا تعدّ:یقال أنوإیضاح ھذا 
د د أسبابھ، أو لا یتعدّد الموجب نظرا لتعدّھل یتعدّ،-بصیغة اسم المفعول

حاده في نفسھ ؟نظرا لاتّ
قسم یقتضي :الأسباب في ھذا الباب ثلاثة أقساموالجواب أنّ

.الخلاف سم ھو محلّكرار قطعا، وقسم لا یقتضیھ قطعا، وقالتّ
علیھ فإنّما لو ولد لھ توأمان :كرار قطعافمن الأسباب المقتضیة التّ

.تانت علیھ غرّعقیقتین، ومنھا لو ضرب حاملا فأجھضت جنینین لوجب
ة أحداث من كرار، ما لو أحدث عدّومن الأسباب التي لا تقتضي  التّ

وضوء بعدد الأحداث، ر ال، فإنھ لا یكرّأنواقض الوضوء فأراد أن یتوضّ
یغتسل، أندت قبل لو تعدّبل یكفیھ وضوء واحد، وكذلك موجبات الغسل 

ھ یكفیھ غسل واحد عن الجمیع فإنّ
ة ومما اختلف فیھ ما كان دائرا بین ھذا وذاك، كما لو ظاھر من عدّ

ھار، أو نظرا لما أوقع من الظّارة واحدة زوجات بلفظ واحد، ھل علیھ كفّ
ة كلاب ؟ وكذلك إذا ولغ عدّارات نظرا لعدد من ظاھر منھنّة كفّعلیھ عدّ

ة د الولوغ، أو یكفي غسلھ سبعا مرّد الغسل سبعا بتعدّفي إناء، فھل یتعدّ
)1(؟ واحدة 

.153-152ص 8أضواء البیان، ج:الشنقیطي-1
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ن لھ وظھر أنّمن نظر وأنعم النظر فیما اختلف فیھ، تبیّثم إنّ
ب سبب الخلاف في ذلك إنما ھو من باب تحقیق المناط، ھل السبّ

د، أو لا ؟لمذكور مما یقتضي التعدّا
:كالآتياء في ھذه المسألة ـفصورة سبب اختلاف الفقھوعلیھ 
من المناطات ما تقتضي أن في الشرعومقتضاھا :یةلمة النقالمقدّ

.د موجباتھا، ومنھا ما لا تقتضي فیھ ذلك فیھ الأسباب تعدّ
من امرأة ر ومقتضاھا النظر فیمن ظاھر من أكث:نظریةالمة مقدّال

المناطات التي تدخل في جملة ھار ورة من الظّبلفظ واحد، ھل ھذه الصّ
لاالمناطات التي في جملة ، أو د موجباتھاتعدّتقتضي فیھا الأسباب 

؟تھاباتقتضي فیھا الأسباب تعدد موج
ورة ه الصّإلى أن ھذاه اجتھاده، فآل بھ تنظره، وأدّفمن نظر واجتھد

د التي تقتضي فیھا الأسباب تعدّالمناطات جملة ھار تدخل في من الظّ
علیھ ،بلفظ واحدھر من أكثر من امرأة امن ظأنّموجباتھا، ذھب إلى 

اه نظره وأدّا من آل بھ اجتھاده ، وأمّارات بعدد من ظاھر منھنّة كفّعدّ
دخل في جملة المناطات التي تلیس ھارورة من الظّه الصّھذأنإلى 

المناطات التي تدخل في جملةماتھا، وإنّباد موجعدّسباب تلأتقتضي فیھا ا
د موجباتھا، فكان مذھبھ فیمن ظاھر من أكثر لا تقتضي فیھا الأسباب تعدّ

.، أن علیھ كفارة واحدة بلفظ واحد من امرأة 
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:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
، ھل علیھ ھارورة من الظّھاء في حكم ھذه الصّالفقلقد اختلف

:؟ إلى قولینھار امرأة شملھا الظّدة، أو یلزمھ كفارة لكلّارة واحكفّ
نسوة مثلا، بلفظ واحد علیھ أن المظاھر من أربع:القول الأول

، )2(افعیة في القدیم ، ومذھب الشّ)1(المالكیة قولارة واحدة، وھو كفّ
.)3(والحنابلة 

وھو قول ھار، امرأة شملھا الظّارة لكلّأنھ تلزمھ كفّ:القول الثاني
، وروایة مرجوحة عند الحنابلة )5(افعیة في الجدید، ومذھب الشّ)4(الحنفیة

)6(.
:ةرض الأدلّـع

:أصحاب القول الأول بما یأتياستدلّ
(أنھ كان یقول--اب عن عمر بن الخطّماروي -1 إذا كان تحت :

.)7()ارة واحدةبكلمة یجزیھ كفّفظاھر منھنّجل أربع نسوة،الرّ
حابة ، ولم یعرف لھما في الصّ)8(مثل ذلك--روي عن عليّما-2

.)9(مخالف فكان إجماعا

(جاء في المدونة ما نصھ-1 :قال مالك:في كلمة واحدة ؟قال أرأیت إن ظاھر من أربع نسوة لھ :لتق:
4أحكام القرآن، ج:العربيابن:، وینظر أیضا341ص 2المدونة الكبرى، ج)كفارة واحدة تجزئھ 

ص 2الشرح الكبیر ومعھ حاشیة الدسوقي، ج :، والدردیر257ص 5المنتقى، ج :الباجيو،182ص 
698.

.358ص 3مغني المحتاج، ج:الشربینيو،114ص 2المھذب، ج:الشیرازي -2
.357ص 7المغني، ج:ابن قدامة-3
.234ص 3بدائع الصنائع، ج:سانيا، والك213مختصر الطحاوي، ص :الطحاوي-4
.358ص 3ني المحتاج، جمغ:، والشربیني114ص 2المھذب، ج:رازيیالش-5
.208ص 9الإنصاف، ج:المرداوي-6
.181-180ص 17الجامع لأحكام القرآن، ج:، والقرطبي383ص 7السنن الكبرى ج:البیھقي -7
.437ص 6المصنف، ج:عبد الرزاق-8
.357ص 7جالمغني، :ابن قدامة-9
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،ظھ بلفظ واحدأن المظاھر في ھذه الحالة یلزمھ عود واحد، لتلفّ-3
ارة ھار، فوجب حینئذ كفّنتھن صیغة الظّتضمّواتياللّساء وھو یشمل النّ

.)1(واحدة  
د المولى د بتعدّھا لا تتعدّفإنّ؛ارة یمین الإیلاءالقیاس على كفّ-4

"، فإذا قال لنسائھمنھنّ ى مضت ، فإذا لم یقربھن حتّ"واالله لا أقربكنّ:
ة، فیجب قبل انقضاء المدّوإن قرب الكلّنساؤه طوالق، أشھر، كنّةأربع

د ولم یتعدّحرمة الاسم،ةا تكون لصیانارة إنمّالكفّارة واحدة، لأنّعلیھ كفّ
.)2(ارة  د الكفّدّالاسم، فلا تتع

دة، جاء في ارة الیمین الواحد، لأشیاء متعدّالقیاس على كفّ-5
(نةالمدوّ واالله لا آكل ھذا :جل یقولما مثل ذلك مثل الرّوإنّ:قال مالك:

في شيء ث ار ، فإن حنوب، ولا أدخل ھذه الدّالثّاولا ألبس ھذ،عامالطّ
.)3()ة واحدةاركفّھن، فلیس علیھ إلاّكلّواحد، أو فیھنّ

:أصحاب القول الثاني بما یأتيواستدلّ
امرأة كلّھ وجد في حقّھار وإن كان بكلمة واحدة فإنّأن الظّ-1

في حقّإن وجد، وكذلك الحال بالنسبة للعزم على العود والوطء منھنّ
، كما لو أفردھنّواحدة منھنّارة لكلّد الكفّواحدة، فوجب أن تتعدّكلّ

.)4(واحدة منھن ق كلّ، تطلّ"طوالقأنتنّ":ھ قاللو أنّبكلمات، وكما
مختلفة، المحالّلأنّ؛واحدة منھنّكلّأن الحرمة تثبت في حقّ-2

.)5(دة لذلك ارة  متعدّفتكون الكفّساء،د النّة بتعدّكانت الحرمة متعددّف
:ةـة الأدلّـمناقش

لواردة عن بعض بھ أصحاب القول الأول من الآثار استدلّاا ما أمّ
، -رضي االله عنھما-حابة، كعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالبالصّ

عنھم الثقات من أھل الأثر، ولم یعرف لھما ھا فھي آثار صحیحة روا

.357ص 7المغني ، ج:، وابن قدامة358ص 3مغني المحتاج، ج:الشربیني-1
:، وابن رشد182ص 4أحكام القرآن، ج:وابن العربي، 234ص 3بدائع الصنائع، ج:الكاساني-2

.194ص 2بدایة المجتھد، ج
مغني :، والشربیني 257ص 5المنتقى ، ج:الباجي :، وینظر أیضا341ص 2المدونة الكبرى، ج-3

.357ص 7المغني، ج:، وابن قدامة 358ص 3المحتاج ، ج
:والشربیني، 194ص 2بدایة المجتھد،ج:دوابن رش، 234ص 3بدائع الصنائع ، ج:سانياالك-4

.358ص 3مغني المحتاج، ج
.235-234ص 3بدائع الصنائع ، ج:سانيالكا-5
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ة كوتي،وھو حجّمخالف من الصحابة، فكان ذلك بمنزلة الإجماع  السّ
.اجحعلى القول الرّ

دت الیمین واختلف حا القیاس على الیمین فمستقیم، إذا اتّأمّ
ھار الظّلأنّ؛ارتھا، وكذلك الحال ھناكفّحدتّالیمین تفإنّ؛المحلوف علیھ

دة، على أشیاء متعدّةبلفظ واحد من أكثر من امرأة بمنزلة الیمین الواحد
.فیكون الحنث بفعل أحدھا

؛ھ قیاس مع الفارقعلى القیاس على یمین الإیلاء، بأنّواعترض 
ھار، وھي إنما شرعت لإزالة الحرمة الناشئة بسبب الظّارة ذلك أن الكفّ

فإنھا شرعت لھتك حرمة ؛ارة الیمینساء، بخلاف كفّد النّبتعدّدة متعدّ
د الیمین، بل المحلوف بھ واحد، فكان الواجب الاسم العظیم، ولم تتعدّ

.)1(لوحدة المحلوف بھ التفاتاكفارة واحدة 
إن ھذا الذي قلتموه :راضوقد یقال في الجواب على ھذا الاعت

امرأة على حدة، أما دا، ومنفصلا لكلّمتعدّارھصحیح، إذا كان لفظ الظّ
ویستقیم القیاس، على اعتبار ،ا فیندفع ما قلتمھار واحدإن كان لفظ الظّ

وإن ،عن لفظ واحديءوحدة الیمین، وعلى اعتبار وحدة التحریم الناش
.د المحلّتعدّ

.235ص 3المصدر السابق، ج-1
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:حــرجیالتّ
القول أنّن ة، یتبیّفریق من أدلّك بھ كلّظر فیما تمسّالنّوبعد

اجح فیمن ظاھر من أكثر من امرأة بلفظ واحد، ھو ما ذھب إلیھ الرّ
ارة واحدة، إذ أن ھذه نھ یجزي في ذلك كفّأل، من أصحاب القول الأوّ

ھار الواحد، وھو الذي یوجب تحریما ھار بمنزلة الظّورة من الظّالصّ
.ا واحداواحدا، وعود

ورة من ھذه الصّر أنّة، یتقرّـاجح في المسألوبعد بیان القول الرّ
يـھار، وھالظّ
تدخل في ھي "جل من أكثر من امرأة لھ بلفظ واحد أن یظاھر الرّ"

.د موجباتھاالأسباب تعدّالمناطات التي لا تقتضي فیھا جملة 
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أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الحدود:لالمطلب الأوّ
:وفیھ فرعان
أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في سرقة :الفرع الأولّ

صاب على دفعات النّ
:رقة القطع، والأصل فیھ قولھ تعالىمن المعلوم شرعا أن حدّ السّ

ُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّھِ وَاللَّھُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھ
.))1عَزِیزٌ حَكِیمٌ

غ الشيء ـور أھل العلم أنھ لا یجب القطع إلا إذا بلـوالذي علیھ جمھ
المسروق 
.)2(النّصاب 
صاب دفعة واحدة، ثبت وقد اتفقوا على أنھ إذا سرق السّارق النّ،ھذا

صاب على دفعات متفرقة، ھل نّیما إذا سرق العلیھ حدّ القطع، واختلفوا ف
أو لا؟یقام علیھ الحدّ

:م كالآتيـوصورة سبب اختلافھ
على من سرق ومقتضاھا وجوب إقامة الحدّ:مة النقلیةالمقدّ

.صابالنّ
صاب على دفعات ومقتضاھا النظر فیمن سرق النّ:ظریةمة النّالمقدّ

فيحینئذ یدخل فیكون ھل یصدق علیھ أنھ سارق النصاب،قة،متفرّ
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا :ق قولھ تعالىالتي ھي متعلّجملة المناطات 

؟ ، أو لیس ھو كذلك أَیْدِیَھُمَا
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

:اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة إلى قولین في الجملة
ى دفعات لا تتداخل، أي رقة علالسّومقتضاه أنّ:القول الأول-1

ھ سارق قة لا یصدق علیھ أنّمن سرق النصاب على دفعات متفرّ
صاب، وھو قول الحنفیة بشرط النّ

.38:سورة المائدة ، الآیة -1
.، على اختلاف بینھم في قدره795ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-2
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، وھو قول عند )1(رقة الثانیة من حرز مھمل مھتوكتكون السّأن
رقتان متباعدتین عند ، وإذا كانت السّ)3(، ووجھ عند الشافعیة)2(المالكیة
.)4(الحنابلة
رقة تتداخل، ویجب فیھا اه أن دفعات السّومؤدّ:ل الثانيالقو-2

صاب من حرزه حینئذ القطع، وھو قول عند المالكیة ، إذا كانت سرقة النّ
بمرار في لیلة، حیث كان ذلك بقصد واحد، ویعلم ھذا من إقراره، أو من 

ل علم المالك افعیة إذا لم یتخلّعند الشّ، وھو الأصحّ)5(قرائن الأحوال
ة ، وھو قول الحنابلة إن كان الحرز مھملا، وكانت المدّ)6(راجالإخ

.)7(متقاربة، ولم تطل بین الإخراجین
:ةرض الأدلّـع
:أصحاب القول الأول بما یأتياستدلّ-1
.)8(ق شرط القطعسرقة منھا لا تبلغ نصابا، ولذلك لم یتحقّأن كلّ-
وھذا لم یوجد رز،ما یتعلق بإخراج النصاب من الحإنّأن القطع -

.)9(ذلكھمن
.)10(فعل من ھذه الأفعال یعتبر بنفسھ، فلا یجب القطعأن كلّ-

.78ص7بدائع الصنائع، ج:الكاساني -1
.181ص9المنتقى، ج:الباجي-2
7نھایة المحتاج، ج:ي، وشمس الدین الرمل159ص4مغني المحتاج، ج:محمد الشربیني –3

.441ص
.235ص6مطالب أولي النھى، ج:، والرحیباني  372ص3شرح منتھى الإرادات، ج:البھوتي-4
، 519ص4الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي، ج:، والدردیر182ص9المنتقى ج:الباجي -5

أخذ النصاب دفعة فلا قطع عندھم على من لم یقصد.1378ص3الفواكھ الدواني، ج:والنفراوي
(واحدة، وأخرج النصاب على مرات، لذا عرف الإمام ابن عرفة المالكي السرقة بقولھ أخذ مكلف حرا :

).لا یعقل لصغره، أو مالا محترما لغیره، نصابا أخرجھ من حرزه بقصد واحد خفیة لا شبھة لھ فیھ
.649ص2شرح حدود ابن عرفة، ، ج:أبو عبد االله محمد الرصاع:ینظر

.159ص4مغني المحتاج، ج:، ومحمد الشربیني277ص2المھذب، ج:الشیرازي-6
شرح منتھى الإرادات، :، البھوتي176ص4الكافي في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، ج:ابن قدامة -7
.372ص3ج
:، البھوتي159ص4مغني المحتاج، ج:، ومحمد الشربیني78ص7بدائع الصنائع، ج:الكاساني-8

شرح منتھى الإرادات، 
.372ص3ج
.78ص7بدائع الصنائع، ج:، والكاساني182ص9المنتقى، ج:الباجي-9

.78ص7المصدر نفسھ، ج-10
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ھذه الاستدلالات إنما ھي مبنیة على اعتبار أن ھذا والذي یلاحظ أنّ
الذي سرق النصاب على دفعات متفرقة لم یحصل منھ أنھ أخرج نصابا، 

.لذا فلا یجب القطع
إذ الآیة اءت في مقابلة آیة السرقة؛أنھا جغیر أنھ یعترض علیھا

.عامة، تتناول من سرق النصاب في دفعة واحدة، وعلى دفعات متفرقة
رقات الذي بلغ النصاب أمر لازم ثم إن النظر إلى مجموع السّ

.على أموال الناسالشارع المحافظةَیفرضھ قصدُ
:واستدل أصحاب القول الثاني بما یأتي-2

.ارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَاوَالسَّ:قولھ تعالى
لالة أن الآیة عامة من جھة المعنى، سواء أسرق النصاب ووجھ الدّ

.)1(رقة، ویقام الحدّات السّفي مرة، أم أكثر، لذلك تتداخل مرّ
صاب إلاّسرقة إذا تباعدت كانت منفردة، وھي لا تبلغ النّأن كلّ-

رقة الواحدة، من حرز ھتكھ، فأشبھ ما لو إذا تقاربت فلھا حكم السّ
.)2(أخرجھما معا

ى بعض أولى من فعل الواحد بعضھ علأنھا سرقة واحدة، ولأنّ-
.)3(ن على فعل الآخركییبناء فعل أحد الشر

.)4(أنھ سرق تمام النصاب من حرز مھتوك-
دع عن أموال الناس، ولو عرا ھذا عن أن القطع إنما شرع للرّ-

.)5(ب إلى أخذ أموال الناس بھذا الوجھلتسبّالقطع، 
إذ لا یخفى وضوح دلالتھا لكریمة فصحیح؛أما استدلالھم بالآیة ا

ات السرقة، لتوجب القطع إذا بلغت النصاب، وھي عامة على تداخل مرّ
.من سرق نصابا، سواء كان إخراجھ لھ في مرة، أو مراتفي كلّ

لى سد ذریعة التعدي على أموال ھا ترجع إباقي الاستدلالات فكلّأما 
الذي ھو أحد مقاصد ،الناس، وھو نظر قوي لھ صلة بحفظ أموال الناس 

.روریةالشریعة الضّ

.182ص9المنتقى، ج:الباجي-1
.159ص4مغني المحتاج، ج:محمد الشربیني-2
.235ص6مطالب أولي النھى، ج:والرحیباني-3
.277ص2المھذب، ج:الشیرازي-4
.182ص9المنتقى، ج:الباجي-5
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وواضح أنھ لو لا إعمال ھذا الأصل والاحتكام إلیھ في ھذه المسألة، 
.باب ھذا الفسادلضاعت أموال الناس وتلفت، فتعین سدّ

:حــرجیالتّ
اجح ھو القول ذه الاستدلالات أن القول الرّبعد النظر في ھلاشكّ

رقات المتعددة، لیكون نصابا واحدا، تقطع الثاني الذي یقتضي تداخل السّ
.لھ الید

من نظر وأنعم النظر في التفصیل الوارد في ھذا القول ثم إنّ
ة في النظر، لو ن لھ أنھ قول لھ قوّللمالكیة، وھو اعتبار قصد السارق، تبیّ

.ارقائل إثبات قصد السّأنھ تضبط وس
ھذه ھذا القول الذي أثبت البحث ظھوره ورجحانھ، یتقرر أنّوعلى

صاب على دفعات متفرقة، مع اعتبار أعني سرقة النّ-رقةورة من السّالصّ
ھي تدخل في جملة المناطات التي –ادة المالكیة القیود التي نبھ علیھا السّ

.رقة فاد من آیة السّرعي المأخوذ والمستیتعلق بھا الحكم الشّ
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أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في قذف :الفرع الثاني
الواحد جماعة بكلمة 

.واحدة 
وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ :في الجملة، لقولھ تعالىالقذف موجب للحدّ

.))1دَاءَ فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَ

ومن ،ھذا وقد اختلف الفقھاء في بعض المسائل المتعلقة  بالقذف
ھذه المسائل مسألة ما إذا قذف واحد جماعة من الناس بكلمة واحدة، مثل 

، ھل یتعدد علیھ حد القذف بتعدده، أو یكفي حد واحد؟  "یا زناة:"أن یقول
الذي تم بھ إیضاح وجھ كون اختلاف الفقھاء في وبنفس البیان

ھو من قبیل )2("من ظاھر من أكثر من امرأة بلفظ واحد"مسألة 
الاختلاف في تحقیق المناط، یتم إیضاح وجھ كون اختلافھم في مسألة 

ھو  من قبیل الاختلاف في تحقیق "قذف الواحد الجماعة بكلمة واحدة"
.المناط أیضا 
:اء في ھذه المسألة كالآتي ـاختلاف الفقھفصورة سبب وعلیھ 
ثمة من ر شرعا أنّمن المقرّومقتضاھا أن :یةمة النقلالمقدّ

تقتضي ، ومنھا ما لا  اتھاد موجبالأسباب تعدّالمناطات ما تقتضي فیھ 
.اد موجباتھتعدّالأسبابفیھ

النظر فیمن قذف جماعة بكلمة واحدة، ومقتضاھا:مة النظریةالمقدّ
التي تقتضي فیھا تدخل في جملة المناطات ورة من القذف ذه الصّھل ھ

المناطات التي لا تقتضي فیھا في جملة د موجباتھا، أو الأسباب تعدّ
د موجباتھا؟ الأسباب تعدّ

تدخل في ورة  من القذف اه نظره إلى أن ھذه الصّفمن نظر فأدّ
، ذھب إلى أن د موجباتھاالمناطات التي تقتضي فیھا الأسباب تعدّجملة

، وأما من آل بھ من قذف جماعة بكلمة واحدة، فعلیھ لكل واحد حدّ
المناطات التي ھي تدخل في جملة ورة من القذفالنظر إلى أن ھذه الصّ

ورة من لا تقتضي فیھا الأسباب تعدد موجباتھا، فكان مذھبھ في تلك الصّ
.واحد القذف أنھ لا یجب إلا حدّ

:مسألةاء في الـمذاھب الفقھ

.4:سورة النور، الآیة -1
.وھي المسألة التي مر بحثھا في المطلب الثالث من المبحث السابق -2
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لقد اختلف الفقھاء في حكم من قذف أكثر من واحد  بكلمة واحدة 
:إلى قولین

ا حدّأنھ من قذف أكثر من واحد بكلمة واحدة، یحدّ:لالقول الأوّ
، )3(،وھو القدیم عند الشافعیة )2(، والمالكیة )1(واحدا ، وھو قول الحنفیة 

ا، أو طالب واحد منھم عند الحنابلة، إذا طالبوا جمیعوھو المذھب الأصحّ
)4(.

عة  بكلمة واحدة، فإن علیھ لكل أنھ من قذف جما:القول الثاني
المروي في المدونة ا، وھو روایة عند المالكیة في مقابلة الأصحّاحد حدّو
.)7(، وروایة عند الحنابلة)6(حیح عند الشافعیة ، وھو الجدید والصّ)5(

:ةرض الأدلّـع
:ل بما یأتيالأوّأصحاب القول استدلّ

وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاءَ :قولھ تعالى-1
.))8فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً

وجھ الدلالة في الآیة الكریمة أن االله تبارك وتعالى نص على أن و
، )9(ف الواحد والجماعة القذف ثمانین جلدة، دون ما تفریق بین قذحدّ
.ذلك على الاكتفاء بحد واحد في قذف الجماعة بكلمة واحدة فدلّ

.)10(واحد حدّأنھ قذف واحد، بكلمة واحدة، فلم یجب إلاّ-2
بة على المقذوف بقذفھ، ة، والسّإنما وجب لإلحاق  المعرّأن الحدّ-3
ب أن یكتفى ة، فوجالمعرّبھالواحد یظھر كذب المفتري، وتزولوالحدّ

واحد قذفا مستقلا، فإنھ لا تزول واحد، بخلاف ما لو قذف كلّبحدّ
.)11(مرة ، لإزالة المعرة عن كل واحد منھم لكلّبإقامة الحدّالمعرة إلاّ

.56ص 7بدائع الصنائع، ج:، والكاساني266مختصر الطحاوي، ج :الطحاوي-1
حاشیة :، والدسوقي 785ص 2بدایة المجتھد ج:، وابن رشد164ص 9المنتقى، ج:الباجي-2

.506ص 4الدسوقي على الشرح الكبیر، ج
.275ص 2المھذب، ج:الشیرازي-3
.360ص 3شرح منتھى الإرادات، ج:، والبھوتي 233ص 8المغني، ج:ابن قدامة-4
.506ص 4الدسوقي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج-5
.275ص 2المھذب، ج:الشیرازي-6
.233ص8المغني، ج:دامةابن ق-7
.4:سورة النور ،  الآیة-8
.233ص8المغني، ج:ابن قدامة-9

.360ص 3شرح منتھى الإرادات، ج:، والبھوتي233ص 8المصدر نفسھ ، ج-10
.360ص 3شرح منتھى الإرادات، ج:والبھوتي233ص، 8المغني، ج:ابن قدامة-11
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حدود ترادفت من جنس واحد، فجاز تداخلھا، اأنھ-4
.)1(كالزنا،والسرقة، وشرب الخمر 

جر، عز وجل، وھو مشروع للزّاهللالقذف حقّأن المغلب في حدّ-5
.فیجري فیھ التداخل كسائر الحدود 

:اني بما یأتيأصحاب القول الثّواستدلّ
واحد منھم فلزمھ ر سببھ، وأنھ قذف كلّر بتكرّالحكم یتكرّأنّ-1

.)2(كامل، كما لو قذفھم بكلمات واحد منھم حدّلكلّ
واحد منھم حد، فلزمھ لكلّ،واحد منھمأنھ ألحق العار بقذف كلّ-2

.)3(واحد منھم بقذف كما لو أفرد كلّ

.164ص 9المنتقى، ج:الباجي-1
.233ص، 8المغني، ج:ابن قدامة-2
.786ص 2بدایة المجتھد ج:ابن رشد-3
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.)1(بب داخل عند اختلاف السّلآدمي، فلا یجري فیھ التّأنھ حقّ-3
:حــرجیالتّ

اجح في المسألة ھو القول الأول، وھو أن من قذف جماعة القول الرّ
:واحد ، وذلك لما یأتيحدّبكلمة واحدة  لیس علیھ إلاّ

القذف، ھل ھو حق قائم على الاختلاف في حدّأن أصل المسألة-
خالص الله عز وجل ، أو ھو حق خالص  للآدمیین، أو الغالب فیھ حقّ

االله تعالى، ولذلك یجري فیھ االله تعالى، والذي یظھر أن الغالب فیھ حقّ
.لعلیھ أصحاب القول الأوّالتداخل على ما نصّ

.ماعة بكلمة واحدة أن الآیة الكریمة عامة في قذف الواحد والج-
ة ، وإبطال الكذب عن القذف رفع المعرّأن المقصود من حدّ-

.واحد لمن قذف جماعة بكلمة واحدةالمقذوف، وذلك یحصل بحدّ
ورة من القذف ھذه الصّر أنّح في البحث، یتقرّعلى ھذا الذي ترجّو
المناطات جملةتدخل فيھي"بكلمة واحدةقذف الواحد الجماعةَ"وھي 

.لتي لا تقتضي فیھا الأسباب تعدّد موجباتھا ا

.275ص 2المھذب، ج:الشیرازي-1
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أثر تحقیق المناط في اختلاف أحكام الجنایات :المطلب الثاني
:وفیھ فرعان

اء في القصاص في ـأثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھ:الفرع الأول
.القتل بالمثقل

ل الوسائ، وأھمّھوقفوس من الزّاء حفظ النّریعة الغرّمن مقاصد الشّ
وَلَكُمْ :تحقیق ھذا المقصد تشریع القصاص، قال االله تعالىالتي شرعت ل

فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِي الأَلْبَابِ 
)1(.

القصاص إنما تل الذي یجب فیھومن المتفق علیھ بین الفقھاء أن الق
.)2(العمدھو القتل
یف ، كالسّواتفقوا على أن من قصد إلى غیره بآلة یقتل مثلھا،ھذا

،للقطع، أنھ عمد صحیحمح، ونحو ذلك من المعدّوالخنجر وسنان الرّ
.وفیھ القصاص

لحجر ونحوھما، وھو ما یطلق علیھ واختلفوا في القتل بالعصا وا
د، ھل ھو عمد أو لا؟، أي ما لیس بمحدّ"المثقلبالقتل "

:م كالآتيـوصورة سبب اختلافھ
.)3(لقصاص في القتل العمدومقتضاھا ثبوت ا:مة النقلیةالمقدّ
ل بالمثقل، ھل ھو قتل ظر في القتومقتضاھا النّ:مة النظریةالمقدّ

القصاص؟قصاص، أو لیس بقتل عمد فلا یجب فیھالعمد فیجب فیھ
ھل القتل بالمثقل ھو من مشمولات و متناولات  :أو بعبارة أخرى

یكون فعمد، القصاص في القتل الالقاضیة بثبوتتلك النصوص الشرعیة
، فیجب القصاص في القتل بالمثقل، أولا؟حینئذ قد تحققالمناط 

.179:سورة البقرة، الآیة-1
.703ص2بدایة المجتھد، ج:ابن رشد-2

.ھذا إذا كان على سبیل العدوان -3
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:اء في المسألةـمذاھب الفقھ
أن القتل بالمثقل قتل عمد یجب بھ ذھب جمھور أھل العلم إلى-1

رضي االله –القصاص، وإلى ھذا ذھب الأئمة مالك والشافعي وأحمد 
.)1(وأصحابھم-عنھم

فة إلى أن من قصد قتل غیره بمثقل یغلب وذھب الإمام أبو حنی-2
الھلاك بھ، ولیس بجارح ولا طاعن، كالحجر الكبیر والعصا الكبیرة 
ونحوھما ، ففعلھ ھذا لیس بعمد، ولا یجب بھ القصاص، وخالفھ 

.)2(صاحباه، فذھبا إلى ما ذھب إلیھ الجمھور
:رض الأدلةـع
حیح بما استدل الجمھور على أن قصد القتل بالمثقل عمد ص-1

:یأتي
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا :ظواھر آیات من القرآن الكریم، ومنھا قولھ تعالى-

، والمقتول ))3فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنصُورًا
).4(بالحجر الكبیر، والعصا الغلیظة ونحوھما مقتول ظلما

، فھذه الآیة ))5كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى:أیضا قولھ تعالىومنھا 
ونحوھا قاضیة بوجوب القصاص من القاتل المتعمد، وقد وردت مطلقة 

.)6(غیر مقیدة بمحدد أو غیره
.وفي السنة غیر ما حدیث یدل على أن القتل بالمثقل عمد-

ھودیا قتل جاریة على أن ی--من ذلك ما رواه أنس بن مالك 
وبھا رمق، فقال --فجیئ بھا إلى النبي :أوضاح لھا، فقتلھا بحجر، قال

فأشارت برأسھا أن لا، ثم قال لھا الثانیة، فأشارت أقتلك فلان ؟:لھا

9المغني، ج:وابن قدامة، 08-05ص6الأم ، ج:، والشافعي104ص9المنتقى، ج:الباجي-1
7نیل الأوطار، ج:، والشوكاني143ص11صحیح مسلم بشرح النووي، ج:، والنووي320ص
.31ص
.266ص8شرح فتح القدیر، ج:، وابن الھمام4616ص10بدائع الصنائع، ج:الكاساني-2
.33:سورة الإسراء، الآیة-3
.03ص4غني المحتاج، ج م:، ومحمد الشربیني323ص9المغني، ج:ابن قدامة -4
.178:سورة البقرة ، الآیة-5
.31ص7نیل الأوطار، ج:، والشوكاني323ص9المغني، ج:ابن قدامة -6
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نعم، وأشارت برأسھا، فقلتھ :برأسھا أن لا، ثم سألھا الثالثة، فقالت
.)1(بین حجرین--رسول االله 
.)2(یث واضح الدلالة على ثبوت القصاص في القتل بالمثقل والحد

وأجیب عن الاستدلال بھذا الحدیث بأن قتل الیھودي الذي قتل 
قصاص، وإنما كان على وجھ الجاریة بحجر، لم یكن على وجھ ال

.لكونھ ساعیا في الأرض بالفسادیاسة؛السّ
القصاص؛على وجھ ھذا الاعتراض بأن قتل الیھودي إنما كانوردّ

أن النبي –حیحین وغیرھما وھي في الصّ–لما ورد في بعض الروایات 
-- لم یقتلھ حتى اعترف بأنھ قتل الجاریة، فھو قتل قصاص باعتراف

.)3(القاتل
:واستدل الجمھور من السنة أیضا بما روي عن حمل بن مالك قال

نھا، یوجنفقتلتھا )4(كنت بین امرأتین، فضربت إحداھما الأخرى بمسطح(
.)5()في جنینھا بغرة، وأن تقتل بھا--فقضى رسول االله

والحدیث نص قوي في القصاص في القتل بغیر المحدد، لأنّ
.)6(المسطح عمود

، ومسلم في كتاب )6877(إذا قتل بحجر أو بعصا، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب الدیات، باب-1
، برقم ...في القتل بالحجر وغیرهثبوت القصاص :القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب

صحیح مسلم بشرح :النووي :ینظر.بقیة الحیاة والروح:قطع فضة، ورمق :والأوضاح ).1672(
.142ص11النووي، ج

، ومحمد 323ص9المغني، ج:، وابن قدامة1309ص3المعونة ، ج:عبد الوھاب البغدادي-2
مغني المحتاج ، :الشربیني

.03ص4ج
.94ص3أضواء البیان، ج:ي الشنقیط-3
.ھو عود من أعواد الخباء:بكسر المیم وسكون السین المھملة وفتح الطاء، قال أبو عبید :المسطح -4

.31ص7نیل الأوطار، ج:الشوكاني:ینظر
، والنسائي في كتاب القسامة، )4572(دیة الجنین برقم :أخرجھ أبو داود في كتاب الدیات، باب -5

، وابن حبان في )2641(دیة الجنین، برقم :لمرأة بالمرأة، وابن ماجھ في كتاب الدیات، بابقتل ا:باب
.كتاب الجنایات، باب الغرة

.31ص7نیل الأوطار، ج:الشوكاني-6
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وأجیب عن ھذا بأن حدیث حمل بن مالك أصلھ في الصحیحین، من 
وأن تقتل "، ولكن بدون زیادة )2(، والمغیرة بن شعبة)1(حدیث أبي ھریرة

."بھا
ولما كانت تلك الزیادة ھي موضع استدلال ھؤلاء بحدیث حمل بن 

، مع )3(یة لا القودواب في ھذه القضیة القضاء بالدّمالك، وقد ثبت أن الصّ
أن القتل كان بعمود فسطاط، وھو مما یقتل غالبا ولا یعاش منھ، وعلى 

ة علیھم لا لھم، لمخالفتھ مقصودھم فيھذا فإن الحدیث قد صار حجّ
القصاص ممن قتل بمثقل، فقد نفى الحدیث ما أردوا إثباتھ، وب وج

.القتل بالمثقل شبھ عمد، لا العمد الموجب للقصاصوأثبت أنّ
واعترض على ھذا الجواب بأن الزیادة التي في آخر حدیث حمل 

"بن مالك، وھي قولھ .)4(ثابتة بسند صحیح"وأن تقتل بھا:
وایة الصحیحة التي فیھا أن رّوإذا كان كذلك، فكیف الجواب عن ال

رسول االله 
--ّیة؟قضى بالد

لأنھ حكم بالقود أولا على ظاھر الأمر؛--إن رسول االله :قیل 
أن ضربھا لھا كان خطأ عن غیر ھا ضربتھا فقتلتھا، ثم صحّأخبر بأنّ

.)5(یةوحكم بالدّ--قصد، فرجع علیھ 
ر صغیر، وعمود أو یقال في الجواب بأن ھذا محمول على حج

.)6(صغیر لا یقصد بھ القتل غالبا
وللجمھور من المعقول على أن القتل بالمثقل عمد فیھ القصاص ما 

:یأتي

، ومسلم في كتاب )6910، 6909(برقم ...جنین المرأة :أخرجھ البخاري في كتاب الدیات، باب–1
.1681(، برقم ...دیة الجنین:الدیات، بابالقسامة والمحاربین والقصاص و (

).1682(، برقم ...دیة الجنین:أخرجھ مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب-2
-أن امرأة قتلت ضرتھا بعمود فسطاط، فأتي فیھ رسول االله (كما في الصحیح عن المغیرة بن شعبة -3
-أخرجھ مسلم في كتاب القسامة  ...)ت حاملا، فقضى في الجنین بغرةفقضى على عاقلتھا بالدیة، وكان

، برقم ...دیة الجنین ووجوب الدیة في قتل الخطأ وشبھ العمد:والمحاربین والقصاص والدیات، باب
)1682.(
.74-72ص12المحلى، ج:ابن حزم -4
.74-72ص12المصدر نفسھ، ج-5
.162ص11صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي -6
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یكافئھ، بما الغالب أن حتفھ فیھ؛إن القاتل بالمثقل قتل ظلما من-
لأن المثقل مھلك عادة، فوجب علیھ القصاص، كما لو قتلھ بمحدد، أو 

.)1(أحرقھ بنار
و سقط القصاص عمن قتل بغیر سلاح، لكان ذلك طریقا إلى ل-

إسقاط القصاص، وذریعة إلى سفك الدماء، وھذا نقیض المقصود من 
تشریع القصاص، فلا تحصل الصیانة للنفس، ویعود على الأصل 

.)2(بالبطلان، وما كان كذلك فلا اعتداد بھ شرعا، ولا عقلا، ولا عادة
ومن معھ على أن القتل بالمثقل لیس واستدل الإمام أبو حنیفة -2

:من العمد، ولا قود فیھ بما یأتي
--قال رسول االله :قال--من السنة بما رواه النعمان بن بشیر -

:
ّخطأ أرش یف، ولكلّشيء خطأ إلا السّكل)3(.

لاح لا القتل بالمثقل من غیر السّأنّلالة علىوالحدیث صریح الدّ
.)4(اص فیھعمدا، ولا قصیعدّ

.)5(الحدیث ضعیفوأجیب عن ھذا الاستدلال بأنّ
ألا إن دیة الخطأ شبھ العمد ما -:-واستدلوا أیضا من السنة بقولھ 

وط والعصا مائة من الإبل، منھا أربعون في بطونھا كان بالسّ
.))6أولادھا

وط والعصا لیس بعمد، ولا قصاص والحدیث نص في أن القتل بالسّ
لاح وما جرى بھما كل ما شابھھما من المثقل غیر السّفیھ، ویلحق
.)1(مجرى ذلك

:، وابن قدامة 104ص9المنتقى، ج:، والباجي1309ص3المعونة، ج:عبد الوھاب البغدادي-1
.323ص9المغني، ج

-03ص4مغني المحتاج ، ج:، ومحمد الشربیني182ص2الإشراف، ج:عبد الوھاب البغدادي-2
04.
.عمد القتل بالسیف:أخرجھ البیھقي في كتاب الجنایات، باب-3
.31ص7نیل الأوطار، ج:انيالشوك-4
.67-66ص12المحلى، ج:ابن حزم -5
، والنسائي في كتاب )4547(في الخطأ شبھ العمد، برقم :أخرجھ أبو داود في كتاب الدیات، باب-6

دیة شبھ العمد مغلظة، برقم :كم دیة شبھ العمد، وابن ماجھ في كتاب الدیات، باب:القسامة، باب
(ابن حجر فیھوقال الإمام ).2627( ھو صحیح ولا یصره :صححھ ابن حبان، وقال ابن القطان:

.14ص4تلخیص الحبیر، ج:ابن حجر :ینظر)الاختلاف
.33ص7نیل الأوطار، ج:الشوكاني-1
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وأجیب عن ھذا الحدیث بأنھ قد اختلف فیھ، ومع التسلیم بترجیح 
.)2(غیر الذي لا یمات منھ عادةتھ فھو محمول على المثقل الصّصحّ

:ولھؤلاء من النظر ما یأتي
، والمثقل وما یجري ة للقتل دلیل عدم القصدإن القتل بآلة غیر معدّ-

للقتل عادة، فكان القتل بھ دالا على عدم القصد، مجراه لیس بمعدّ
.)3(فتمكنت في العمدیة شبھة العدم فسقط القود

لا مجال لضبط العمد بنفسھ، فلزم ضبطھ بمظنتھ، ولا یمكن -
غیر، فتعین ضبطھ بما یقتل غالبا لحصول العمد بدونھ في الجرح الصّ

لاح وما دة، وھي السّبآلة محدّضبطھ بالجرح، والجرح لا یحدث إلاّ
.)4(جرى مجراه
الجمھور قد أوجبوا لأنّھذه الظنون لا تفید المطلوب؛بأنّوأجیب

القصاص عند التیقن بحصول غلبة الظن بكون المثقل مجھزا، ویسقطون 
وما یجري مجراه؛لاح بالسّضبط العمد، ولا یصحّكّالقصاص مع الشّ

.)5(ان سلاحاار ومثقل الحدید یقع بھما العمد اتفاقا، ولا یعدّلأن النّ

:حــرجیالتّ
ما ذھب إلیھ الجمھور اجح بین یظھر أن الرّھذد عرض أدلة المبع

:من أن القتل بالمثقل عمد صحیح یجب فیھ القصاص، وذلك لما یأتي
تقضي بوجوب القصاص، الأدلة الكلیة من الكتاب والسنة، وھي -

.وقد وردت مطلقة
.ثبوت القصاص ممن قتل بالحجر ونحوه مما یقتل غالبا-
لأن المقصود بالقصاص صیانة الدماء عن الإھدار، والقتل -

بالمثقل كالقتل بالمحدد في إتلاف النفوس ، فلو لم یجب بھ القصاص كان 

.323ص9المغني، ج:ابن قدامة-2
.4619ص10بدائع الصنائع، ج:الكاساني-3
.4619ص10المصدر نفسھ، ج-4
.323ص9لمغني، جا:ابن قدامة-5
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الحكیم من ذریعة إلى إزھاق الأرواح، وھذا نقیض ما قصده الشارع 
.تشریع القصاص

(أن ھذا ما أجمع علیھ أھل المدینة، جاء في الموطأ - :قال مالك :
والأمر المجتمع علیھ، الذي لا اختلاف فیھ عندنا، أن الرجل إذا ضرب 
الرجل بعصا، أو رماه بحجر، أو ضربھ عمدا فمات من ذلك، فإن ذلك 

.)1()ھو العمد وفیھ القصاص
عن مذھب أبي حنیفة في -رحمھ االله تعالى-بيقال الإمام ابن العر

(ھذه المسألة حكایة عن علماء المذھب  إن ھذا المذھب ھدم لقاعدة :
.)2()القصاص، وتمكین للأعداء من الأعداء
القتل ر أنّاجح في المسألة ، یتقرّھذا وبعد الكشف عن القول الرّ

الشرعیة وص تتناولھا تلك النصجملة المناطات التي بالمثقل یدخل في
.في القتل العمدوجریانھالقصاصالة على ثبوت الدّ

أثر تحقیق المناط في اختلاف الفقھاء في القصاص :الفرع الثاني
.في الید والرجل

من المعلوم شرعا أن القصاص یجري في الأطراف كما یجري في 
النفس، 

فْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ بِالأََنفِ وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّ:قال تعالى

.) ِّ)1وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّن وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
إلا أن القصاص فیما دون النفس مشروط بالمماثلة، وإمكان 

عَاقِبُوا بِمِثْلِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَ:الاستیفاء من غیر حیف، ولا زیادة، لقولھ تعالى

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا :وقولھ أیضا،))2مَا عُوقِبْتُمْ بِھِ

.629الموطأ، ص-1
.102ص4القبس ، ج:ابن العربي –2
.45:سورة المائدة، الآیة-1
.126:سورة النحل، الآیة-2
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، فإن لم یمكن استیفاؤه من غیر زیادة سقط القصاص ))3اعْتَدَى عَلَیْكُمْ
.ووجبت الدیة

فیھ أحد عمدا فوقد أجمع العلماء على أن من أصاب سنّ،ھذا
.)4(القصاص، واختلفوا في سائر العظام وبعض الجراح

ھواتفقوا أیضا على أنھ لا قصاص في العظم الذي یخاف من
.)5(الھلاك

.واختلفوا في مشروعیة القود في كسر الید والرجل
:م في ھذه المسألة كالآتيـوصورة سبب اختلافھ

نفس مما ثبوت القصاص في ما دون الاومقتضاھ:مة النقلیةالمقدّ
.المماثلة فیھ ممكنة

ر الید والرجل، ھل ومقتضاھا النظر في كس:مة النظریةالمقدّ
ئذ من فتكون ھذه المسألة حینبالقصاص فیھ،ا قیلإذلمماثلةاق تحقّممكن

جملة المناطات التي تتناولھا تلك النصوص الشرعیة القاضیة بثبوت 
اص وجریانھ فیما دون النفس، أولا؟القص

ر فاھتدى إلى أن المماثلة ممكن تحققھا في القصاص في فمن نظ
ق، ومن رأى بوت القصاص حیث أن المناط تحقّثكسر الید والرجل، قال ب

.ق المناطلعدم تحقّ؛ذھب إلى عدم القصاصعكس ذلك 
:اء في المسألةـمذاھب الفقھ

أن القطع في الأطراف إذا كان من ذھب أكثر أھل العلم إلى-1
ر لتعذّاق، فلا قصاص فیھا؛، والسّوالعضد،اعد، كالسّغیر المفاصل

استیفاء المثل من غیر المفاصل، وإنما الاستیفاء ممكن في المفاصل فقط، 
وھذا مذھب الإمام أبي حنفیة وأصحابھ، والإمام الشافعي وأصحابھ، 

.)1(والإمام أحمد وأصحابھ، وغیرھم

.194:سورة البقرة، الآیة-3
فتح الباري بشرح صحیح :، وابن حجر 148ص11صحیح مسلم بشرح النووي، ج:النووي -4

-أبو عبد االله محمود بن الجمیل،مكتبـة الصفا:باز، اعتنى بھ عبد العزیز بن :البخاري، علق علیھ
م،2003/ھـ1424:القاھرة، الطبعـة الأولى

.35ص7نیل الأوطار، ج:، والشوكاني271ص12ج 
.35ص7نیل الأوطار، ج:، والشوكاني131ص6الجامع لأحكام القرآن، ج:القرطبي-5
بدائع الصنائع :، والكاساني413-412ص4المدینة، جالحجة على أھل :محمد بن الحسن الشیباني-1
المغني، :، وابن قدامة29-27ص4مغني المحتاج، ج:، ومحمد الشربیني 4762-4761ص10ج
.419-416ص9ج
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مطلقا، وذھب المالكیة إلى جریان القصاص في الأطراف-2
فیما یخشى منھ سواءا أكان القطع من مفصل أم من غیر مفصل، إلاّ

.)2(الموت، كقطع  الفخذ وغیرھا
:ةرض الأدلّـع
استدل القائلون بمنع القصاص في الأطراف ما لم یكن القطع من -1

:مفصل بما یأتي
(ما روي- یف من غیر أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسّ:

یة، فقال یا رسول االله، ، فأمر لھ بالدّ--استعدى النبيالمفصل فقطعھا، ف
أرید القصاص، 

.)1()ولم یقض لھ بالقصاصیة بارك االله لك فیھاخذ الدّ:قال
اعد لالة على أنھ لا قصاص في كسر عظام السّوالحدیث واضح الدّ

الذي قطع ساعده من --اق، فقد منع النبي وما شابھھا، والعضد والسّ
.یة، وأوجب لھ الدّالقصاص

:ولھم من النظر ما یأتي 
ن، ر اعتبار المماثلة في غیر السّیمنع القصاص في العظم لتعذّ-

.)2(قصانیادة والنّبط، واحتمال الزّبسبب انعدام الضّ
(-رحمھ االله–قال الإمام أبو حنفیة  لم أكن لأضع الحدید في غیر :

.)3()من عظمالموضع الذي وضعھا فیھ القاطع، ولا أقتصّ
أس، فسائر العظام مثلھ، إذ لیس لما منع القصاص في عظم الرّ-

.)4(بینھما اختلاف

الفواكھ :، والنفراوي131ص6الجامع لأحكام القرآن، ج:، القرطبي123ص9المنتقى، ج:الباجي-2
3الدواني، ج

.1334ص

-كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثیر-والحدیث في سنده .ما لا قود فیھ:ابن ماجھ في الدیات، بابرواه-1
، وأخرجھ الإمام البیھقي في سننھ في 962ص2تفسیر القرآن العظیم، ج:ابن كثیر :ینظر.راو ضعیف

(سیاق أحادیث قال عنھا .65ص8السنن الكبرى، ج:ینظر).لا تثبت أسانیدھا:
.273ص8ج:شرح فتح القدیر :بن الھمام ا-2
.416-415ص4الحجة على أھل المدینة، ج:محمد بن الحسن الشیباني-3
.131ص6الجامع لأحكام القرآن ج:، والقرطبي416-415ص4المصدر نفسھ، ج-4
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لأنّ؛ر المماثلة لا یصحّا ادّعي من تعذّموتعقّب ھذا الاستدلال بأنّ
وتندر، ن من المماثلة، والمخالفة تقلّمكّالعبرة بالأغلب، والغالب التّ

أس وما في خلاف كسر عظام الرّكالقود  في قطع العضو من المفصل، ب
.)5(الغالب علیھا الإفضاء إلى الموتمعناه، كعظم الصّلب، فإنّ

القائلون بجریان القصاص في الأطراف، سواء أكان واستدلّ-2
:القطع من مفصل أم من غیره بما یأتي

ذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالأَنفَ بِالأََنفِ وَالأُذُنَ بِالأُ:قولھ تعالى-

.وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
یجاب في الید ن إوإیجاب القصاص في العین والأنف والأذن والسّ

الأعضاء المذكورة في الآیة نفعھا خاصّلأنّوالرجل من باب أولى؛
ى صاحبھما إلى غیره، ولیس في جل فنفعھما یتعدّبصاحبھا، أما الید والرّ

ما یص المفصل بالقصاص، وإنما ھي عامة في كلّالآیة دلیل على تخص
لیل على الدّفس بسببھ، أو دلّالقصاص، ولم یخش تلف النّوجد منھ محلّ

.)1(منع القصاص فیھ
أن ابنة النضر لطمت جاریة (-رضي االله عنھ–ما رواه أنس -

.)2()فأمر بالقصاص--فكسرت ثنیتھا، فأتوا النبي 
قد أوجب القصاص في --بي النّأنّ:لالة في الحدیث ووجھ الدّ

،اعدوالسّ،ن وھي عظم، فكذلك سائر العظام، ومنھا عظم العضدالسّ
فس لخوف ذھاب النّھ لا قصاص فیھ؛عظما أجمعوا على أنّاق، إلاّوالسّ
.)3(منھ

جل مما والرّأن وجوب القصاص في عظام الید:ومن النظر
یھا ممكنة، ولیست مما یغلب منھا المماثلة فلأنّحیح؛یقتضیھ النظر الصّ

ر فیھ اعتبار ما یتعذّتلف النفس وھلاكھا، وإنما یمنع القصاص في كلّ
.)4(المماثلة، أو یفضي إلى تلف النفس غالبا

:حــرجیالتّ

.122ص9المنتقى، ج:الباجي-5
.416ص9، جالمغني:، وابن قدامة722ص2ابن رشد بدایة المجتھد، ج-1
).6894(السن بالسن، برقم :أخرجھ البخاري في كتاب الدیات، باب-2
.131ص6الجامع لأحكام القرآن ، ج:القرطبي-3
.122ص9المنتقى، ج:الباجي-4
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ق بھا المالكیة التي تعلّالعمومات بعد عرض أدلة القولین، تبین أنّ
ك بھا حتى عظام، یتمسّومن وافقھم، والتي تقضي بجریان القصاص في ال

ق بھ المخالفون من نقل ونظر ما خصیص، ولیس فیما تعلّیثبت دلیل التّ
.یصلح دلیلا للتخصیص

اعد والعضد ق المماثلة في القصاص من عظام السّثم إن تحقّ
أو غیر مخوف یرجع فیھ اق ممكن، وكون القطع أو الكسر مخوفا والسّ

ك منع القصاص فیھ، وما كان فما كان الغالب فیھ الھلاإلى الغالب؛
الغالب فیھ سلامة النفس من التلف لم یمنع القصاص فیھ، وعظام الید 

.لب ونحوھادر والصّوالرجل لا یغلب فیھا الھلاك، بخلاف عظام الصّ
جل مما أجمع علیھ أھل ھذا وإن ثبوت القصاص في عظام الید والرّ

.المدینة
(-تعالىرحمھ االله–قال الإمام مالك  لأمر المجتمع علیھ عندنا، أنّا:

.)1()ھ یقاد منھ ولا یعقلمن كسر یدا أو رجلا عمدا، أنّ
كسر الید ر أنّن رجحان ما ذھب إلیھ المالكیة وظھوره، یتقرّوإذ تبیّ

تلك جل یدخل في جملة المناطات التي تتناولھا و تتعلق بھاوالرّ
ا دون النفس، رعیة القاضیة بجریان القصاص وثبوتھ في مالنصوص الشّ

.مما المماثلة فیھ ممكنة

.631الموطأ، ص-1
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البحث من تناولھ في ھذا مّتلخیص ما تیمكنوفي الختام
النتائج التي ھدى إلیھا مسائل،وتقریره من حقائق، مع التنبیھ على أھمّ

:البحث، وذلك فیما یأتي
ّبوة سوى الوحي شریع الإسلامي مصدر في عصر النّلیس للت

.نة النبویةلقرآن الكریم والسّا:الإلھي بنوعیھ
ّیعتبر مصدرا ریعة الإسلامیة وإن لم یكنالاجتھاد في الشّإن

علیھ –من اجتھاده كلّمردّلأنّ؛--مستقلا للتشریع في عصر النبي
إلى الوحي، نعم، إن -رضي االله عنھم-واجتھاد أصحابھ-لاملاة والسّالصّ

للتشریع ا مستقلاّركان مصد، فقدلم یكن الاجتھاد كذلك في عصر النبوة،
.-لاملاة والسّعلیھ الصّ-بعد وفاتھ 
ّالحكمة من اجتھاد النبي إن--ّریق التي ھي بیان معالم الط

یسیر علیھا أولوا العلم من بعده، ولیسلكوا مسلكھ، ویستفیدوا  الأحكام من 
رس العملي لأصحابھ ولمن جاء بمثابة الدّ--مصادرھا، فكان اجتھاده 

عصر من یقدموا على الاجتھاد الذي لا غنى عنھ في أيّعدھم حتىّب
اھم اجتھادھم لھم إن أدّوجلّن مؤاخذة االله عزّ، بدون خوف مورالعص

.إلى الوقوع في الخطأ
ّى الاجتھاد في التشریع جھ أھل الأصول في مقام بیان مسمّلقد ات

:جاھین اثنینالإسلامي اتّ
إلى تنزیل -فضلا عن ھذا-جھ باطي ، والآخر یتّالاستندجاه یعتمد البعاتّ

مقصد ھو كفیل بتحقیقفھ بھ ، بما یعلى الواقع، وتكیرعيالشّالحكم
.ارع الشّ
 جاه الاتّأعني –الثاني جاهالاتّلقد كشف ھذا البحث عن كون

الأجدر، ھواطبيم الشّھ الإماوھو الذي أمّ-الاستنباطي التنزیلي
.صرف العنایة إلیھ بوالأحقّ،بالاھتمام بھ
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 في تنزیل الأحكام الاجتھادأنّفي ھذا البحث ن قد تبیّھأنّكما
أھمیة وخطرا عن یقلّعلى أفراد الوقائع الجزئیة، لیسرعیة الشّ

.رعیةالشّأدلتھا من واستفادتھااستنباطھاالاجتھاد في 
ّد إلى قواعرعیة الأحكام الشّباطستنفي اھ كما یفتقر الاجتھاد أن

یلتزم بمقتضاھا، فكذلك الأمر بالنسبة ضوابط ، ووأصول یسترشد بھا
.في تنزیل تلك الأحكامللاجتھاد 
ّھذا واحدا من أصول الاجتھاد التنزیلي، وأنّتحقیق المناط یعدّأن
الذي ر الإمام الشاطبي، تصوّنظر وھو كذلك في إنما ب الإضافيالمركّ

كن یبقى رعي للحكم بمدركھ الشّأن یثبت ا":اه ومدلولھر أن مسمّقرّ
."ھین محلّیظر في تعالنّ

ّفبان ظرنُبُحث و-أعني تحقیق المناط–ب الإضافي ھذا المركّأن
قبل الإمام الشاطبي،أھل الأصول-بحثا ودراسة-نھ قد تناولھأوظھر
في الاجتھاد"ھ ین إیاه على أنّحادّ،أضیق، وفي حدودأخصّرتصوّبلكن 

".ور الفرعیة ، أو في صورة النزاعآحاد الصّوجود العلة في 
یذرمن لم ھذا الفنّھناك من أھلأنّكشف عن البحث أنّغیر

ھ مدلولا، عیق، فكان أن وسّتحقیق المناط محصورا في ھذا المعنى الضّ
خفي ثبات معنى معلوم في محلّإ"ى بمسمّلیكون عندهمھ مفھوما،وعمّ

یة في تحقیق القاعدة الكلّالاجتھادلنظر وبا، سواء "فیھ ثبوت ذلك المعنى
ة ـأو المنصوص علیھا في الفرع، أو الاجتھاد في وجود علّ،المتفق علیھا

.ھالحكم فی
في -رحمھ االله تعالى–الإمام ابن قدامة والتزمھوھذا ما سلكھ 

.روضتھ
ّفتقرلا یُ-كأصل من أصول الاجتھاد التنزیلي-تحقیق المناط أن

إلى معرفة علم فتقر فیھھ لا یُـكما أنّ،رعمقاصد الشّبعلم  إلى الفیھ
.ما الذي یلزم فیھ ھو المعرفة بمقاصد المجتھد فیھالعربیة، وإنّ

تحقیق المناط في ضوء المفھوم الذي یجعلھ أصلا من أصول نّأ
ة في قبولھ، فقد قامت ة خلاف بین الأمّـالاجتھاد التنزیلي، وإن لم یكن ثم

نة النبویة، أو من اجتھادات رعیة، سواء من السّالشّةـدلّطائفة من الأ
مراعاتھ ر أنّتشھد لھ بالاعتبار، وتقرّ، -رضي االله عنھم–حابة الصّ

.ةـالإسلامیّةـریعلیست ببدع في الشّ
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 كما أوضح البحث العلاقة الكائنة بین ھذا الأصل من أصول
عند أھل الأصول، إذ لا یستغني أيّفظ الخفيّالاجتھاد التنزیلي، واللّ

ا عن مراعاة أصل تحقیق المناط ن لفظا خفیّشرعي تضمّنصّتنزیل لأيّ
.واعتباره 
ّتحقیق المناط من -رحمھ االله تعالى–اطبي لقد أعطى الإمام الش

:حیث مراتبھ ثلاثة أبعاد
.جھ النظر في تحقیقھ إلى الأنواعوھو البعد الذي یتّ:بعد عامّ

وھو البعد الذي ینصرف البعد في تحقیقھ إلى الأعیان من :د خاصّبع
.قھا العیني حیث ذات تحقّ

فرد كلّـظر في تحقیقھ إلى ما یمیّز جھ النّوھو البعد الذي یتّ:بعد أخصّ
.ات وعوارضمن خصوصیّ

أصل تحقیق المناط في تنزیل الأحكام اعتبارأنّكما أثبت البحث
ریعة، وأصل النظر في مآلات الأفعال، اصد الشّلیس یغني عن مراعاة مق

ن قصد ضمان عیّتالذي یبل ،التنزیليالاجتھاد كأصلین من أصول 
معة، مجتلاثةوتعتبر ھذه الأصول الثّصواب التنزیل للأحكام، أن تراعى 

.ل بعضھا بعضاإلا لیكمّرتتقرّماإذ 
في یرادھا إتمّضح من خلال تلك النماذج الفقھیة التي واتّلقد بان

كیف یكون الاختلاف في تحقیق المناط سببا في اختلاف ،ھذا البحث
.الأحكام الفقھیة

ّھ ـوأنعم النظر في أصل تحقیق المناط لیھتدي إلى أنّمن نظر إن
فَاسْأَلُوا قولھ تعالىعاون العلمي المفروض بنصّضرورة التّد جاء لیؤكّ

المجتھد وھو بصدد تحقیق ذلك لأنّ، ))1لَمُونَأَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْ
أو المطروحة،قضیةالق برعي الذي یتعلّالحكم الشّف وتعرّن المناط لتبیّ

بسؤال لاّ، لا یمكنھ ذلك في كثیر من الأحیان إالمسؤول عنھامسألة ال
حقیقة تلك القضیة وحیثیاتھا، وطبیعة تلك المسألة عن الاختصاصأھل 

.وتفاصیلھا
ھ لیقوى الافتقار إلى أصل تحقیق المناط في العصر الحالي، ـنّوإ

وازل في مجالات النّوحیث برزت للوجود طائفة كبیرة من الحوادث
یاسة، مختلفة، وبخلفیات متنازعة، ووجدت على ساحة الفكر ، والسّ

43:سورة النحل ، الآیة -1
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ب، والأخلاق مشكلات مستعصیة ودقیقة لا یمكن والطّ،والاقتصاد
وخلفیاتھا ،بمعرفة أحوالھا ودقائقھارعي إلاّلشّالحسم فیھا من النظر ا

ا ر طبیعتھا، ویساعد على إدراجھا یجلي حقیقتھا، ویحرّممّ،ودوافعھا
.ق بھا ـضمن أصولھا، وإلحاقھا بنظائرھا، وتحدید الحكم المتعلّ

بدراسة الخبیر الحاذق ر إلاّلیس یتیسّفالحكم على المعاملات البنكیة مثلا
، وصوره ودوافعھ، وسائر بأحوال الاقتصاد ودقائقھالعارفالأمین،

ب وغیره من المجالات، التي ، وكذلك الحكم في مجال الطّھقاتمتعلّ
یتمّخصص والخبرة والأمانة، حتىّمن ذوي التّامّتستوجب البیان التّ

ھني الحقیقي للقضایا المستحدثة، وحتى یسھل الحكم علیھا، ر الذّالتصوّ
.سب المنظور الشرعيجوازا أو منعا ، ح

تحقیق ویستلزمھ أصل یفرضھ مما فإذا كان التعاون العلمي
-ة في واقعنا المعاصر الیومخاصّ-ةبقوّد ویثبتذلك مما یؤكّفإنّ،المناط

ریعة علماء الشّ، والملتقیات التي تضمّتخلو المجامع الفقھیةضرورة ألاّ
، نعم، ألا تخلو ھذه للنظر فیما استجد من أحداث، وما طرأ من وقائع

ختصاص في مختلف الامن خبراء وأھل الملتقیات، وتلك المجامع 
.مجالات الحیاة

الحات، الصّ، والحمد الله الذي بنعمتھ تتمّق إلى الخیراتواالله الموفّ
.ن ـد وعلى آلھ وصحبھ أجمعیدنا محمّـم على سیّى االله وسلّوصلّ
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ةـات القرآنیّــرس الآیـــفھ

فحةالصّرقمھا ةــــــــالآی

ََتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُح230205،202

 الطَّلاَقُ مَرَّتَان22986

ُمْفَمَنْ اعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْھِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْك194230

 َفَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر184150،151

 كُتِبَ عَلَیْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى178224

وَأَحَلَّ اللَّھُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا275189،166

َوَأَقِیمُوا الصّلاة4362

 ُوَحَیْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَه14440

ِوَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوف133195

 الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُوْلِي179223

 وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ

222133

َیُرِیدُ اللَّھُ بِكُمْ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمْ الْعُسْر185151

ِوَشَاوِرْھُمْ فِي الأمْر15914

ًوَلِلَّھِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَیْھِ سَبِیلا97157،156،153

 ِأُحِلَّتْ لَكُمْ بَھِیمَةُ الأَنْعَام1175

 ُوَیَسْعَوْنَ فِي إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّھَ وَرَسُولَھ
الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُمْ 

مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَھُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنیَا 
وَلَھُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 

3367

قَتَلَ مِنْ النَّعَمِفَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا9560

 ًوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا
مِنْ اللَّھِ وَاللَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

38217،215،84

ِ45230وَالأَنفَ وَكَتَبْنَا عَلَیْھِمْ فِیھَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْن

سـورة البقـرة

سـورة آل عمـران

سـورة المـائدة
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بِالأََنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

ْوَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم0585

ِمِنْ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَیْن
143175

الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْوًا وَلاَ تَسُبُّوا
بِغَیْرِ عِلْمٍ

108112

ِوَمِنْ الإِبِلِ اثْنَیْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَیْن144175

إِنْ تَتَّقُوا اللَّھَ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا2967

ِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْھَا وَالْمُؤَلَّفَةِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ل
قُلُوبُھُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِینَ وَفِي سَبِیلِ اللَّھِ وَاِبْنِ السَّبِیلِ 

فَرِیضَةً مِنْ اللَّھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ

6081

ْحَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكَ الَّذِینَ صَدَقُوا عَفَا اللَّھُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُم
وَتَعْلَمَ الْكَـاذِبِینَ

4314

َفَاسْأَلُوا أَھْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون43237،56

 ِوَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِھ126230

اوَھُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْھُ لَحْمًا طَرِی14175

سـورة الأنعـام

سـورة الأنفـال

سـورة التّوبـة

سـورة النّحـل

سـورة الإسـراء
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 وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِفْ فِي
الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنصُورً

33224

وَأَقِمْ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي1498

َّرَحْمَةً لِلْعَالَمِین وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا 10797

 ٍوَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاًََ وَعَلَى كُلِّ ضَامِر
یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ

27158،157

 َوَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُھَدَاء
لِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَھُمْ شَھَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ ھُمْ فَاجْ

الْفَاسِقُونَ

4220،219

سـورة طـھ

سـورة الأنبیـاء

سـورة الحـجّ

سـورة النّـور
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ُالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَھ18122

َوَلَحْمِ طَیْرٍ مِمَّا یَشْتَھُون21175

نَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ وَالَّذِی
رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا 

3207

سـورة الزّمـر

سـورة الواقعـة

سـورة المجادلـة
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ةـبویّالنّادیثـــرس الأحــــفھ
فحةالصّالحدیث

أبك جنون؟80

أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة؟201

ّف اس فلیخفّأحدكم النّإذا أم77

ّي علیھ وورثبي صلّالصّإذا استھل139

ّالمولود ورّثإذا استھل139

ّلاة طول القنوتأفضل الص76

أقتلك فلان؟224

ّامام، وأكثره عشرة أیّالحیض ثلاثة أیّأقل132

أكلت ربا یا مقداد وأطعمتھ168

ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند ملیككم71

ّوط والعصالسّدیة الخطأ شبھ العمد ما كان باألا إن227

أمسك بعض مالك فھو خیر لك78

ّة ھكذاـأنا وكافل الیتیم في الجن74

ّھـي على ھذا العمل أحدا سألا واالله لا نولّإن74

ّضر لطمت جاریة ابنة النّأن....233

ّبيّرجلا سأل النّأن--ّائم عن المباشرة للص79

ّلاة أرید إطالتھا ي لأدخل الصّإن...77

ّشيءاالله كتب الإحسان على كلّإن...162،161

ّتھا بعمود فسطاطامرأة قتلت ضرّأن...226

ّمنابر من نور المقسطین عند االله على إن...74

ّھـھ سئل عن البیع بالعربان فأحلّـأن180

ّان ـھ نھى  عن بیع العربـأن179

ّما امرأة أصابت بخورا فلا تشھد معنا العشاء الآخرةأی89

مان بااللهـإی70

ّلام على من عرفت و من لم تعرفعام وتقرأ السّتطعم الط71

ّفیھالك ة بارك االلهـیخذ الد232

ّھـمم القرآن وعلّـخیركم من تعل73

ّةة بالفضّھب والفضّھب بالذّالذ...172

رجل یجاھد في سبیل االله بمالھ ونفسھ73

ھذا كما قال قوم موسى !سبحان االله..35

ّلاة لوقتھاالص70

ّلواضعوا وتعج169
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طول القیام71

ّدكمقوموا إلى سی15

كان رسول االله--ل وھو صائم بّیق79

كان الطلاق على عھده رسول االله--...87

ّیفالسّشيء خطأ إلاّكل227

ّسانمخموم القلب صدوق اللّكل73

 كنت بین امرأتین فضربت إحداھما الأخرى...225

ّما ذلك عرق ولیس بالحیضةلا، إن134

مساجد االلهلا تمنعوا إماء االله 89

ّھ ینظر إلیھا ـوج كأنّلا تنعت المرأة المرأة للز191

ّام لا حیض دون ثلاثة أی133

ّمع ذي محرمرجل بامرأة إلاّلا یخلون112

ّى یقال ھذا اس یتساءلون حتّلا یزال الن76

ّفي بني قریظةأحد العصر إلاّینّلا یصل15

ر صیدهلا ینفّلا یعضد شوكھ، و14

 لعن رسول االله--ّبا آكل الر...166

ما أبقیت لأھلك ؟78

ّم وذكر اسم االله فكلما أنھر الد161،160،159

ما رآه المسلمون حسنا فھو عند االله حسن122

ما فرى الأوداج فكلوه160

مالك ولھا؟ معھا حذاؤھا وسقاؤھا...88

یطاننخسھ الشّیولد إلاّما من مولود...139

ّخره عنكمما یكن عندي من خیر فلن أد71

 من أعتق شركا لھ في عبد...45

من سلم المسلمون من لسانھ ویده73

 من اشترى شیئا لم یره فھو بالخیار إذا رآه190

 نھى رسول االله--عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر178،190

 رسول االله نھى--عن المحاقلة والمزابلة...187

ّى علیھقط یصلّوالس139
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 وقد وجدتموه76

ّبروما أعطي أحد من عطاء خیر وأوسع من الص71

 وما أھلكك ؟44

ّك ضعیف یا أبا ذر إن...73

ّي أراك ضعیفایا أبا ذر إن...73

ّرین منكم منفّاس إنّھا النّیا أی...77

یقول أتي أحدكم بما یملك ثمّی...78

ّیطان أحدكم فیقول یأتي الش...76

ان أنت ؟ـتّیا معاذ، أف77
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ارـــرس الآثـــــفھ
فحةالصّصاحبھالأثر

210عمر ...جل أربع نسوة إذا كان تحت الرّ
161ابن عباسابن عباس قال باعتبار الودجین              أنّ
199عثمان...ق امرأتھ حمان بن عوف طلّعبد الرّأنّ
168ابن عمر...ین جل یكون لھ الدّھ سئل عن الرّأنّ
ة من صفوان بن أمیة ھ اشترى دارا بمكّأنّ

...
180نافع بن عبد الحارث

170ابن عباس...ھ كان لا یرى بأسا أن یقول المدین أنّ
ة ھ كتب في مال قبضھ بعض الولاأنّ

...ظلما
145عمر بن عبد العزیز

146عائشة وابن عمرین زكاة         ھ لیس في الدّأنّ
151ابن سیرینھ وجعت أصبعي ھذه       إنّ

133أنس بن مالك ...الحیض ثلاث، وأربع، وخمس، و
85عمرسبیلھا    لّـخ

135عطاءساء من تحیض یوما      رأیت من النّ
الإبل في زمان عمر بن كانت ضوالّ

...اب الخطّ
88ابن شھاب الزھري

90ابن عباسار    النّلا، إلاّ
82عمراالله الإسلام    لا حاجة لنا بكم فقد أعزّ

89عائشةساء    رأى ما أحدث النّ--رسول االله لو أنّ

135عليما زاد على خمسة عشر استحاضة  
194.أبو ھریرةا        نشأت یتیما، وھاجرت مسكین


